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کنب هذه البدوث 


١‏ الاستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز النجار 
؟ ‏ الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان 

* الاستاذ الدكتور حسن صالح العنانى 
؟ ‏ الأستاذ المستشار فتحى لاشين 


ه_الأستاذ محمود عارف 


بہتم سا رر رم 


كلمة الأستاذ الدكتور عميد المعهد الدولى للبنوك والاقتصاد الاسلامی :. 

seal‏ لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرس لين سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطبيين الطاهرين وبعد: 

فهذه مجموعة من البحوث المعنية بموضوع الربا » وهى مجموعة رأى القسم الشرعى أهميتها 
فأفرد لها هذا الكتاب ليكون بمثابة ا ملف الذى يثرى حوار الدارسين »كما تضمه مكتبة الممسلم 
المعاصر الذى يهتم بقضايا مجتمعه » ويعمل على رفعة أمته ٭ 

وقد استعان القسم الشرعى بنوعية من الدراسات الموضوعية ذات المستوى الرفيع کی 
تتكامل بها جوانب الموضوع من نواحيه الدينية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية + 

وف هذا السبيل انتقى من نتاج السادة ااؤلفین سواء عن طريق الاتصال الشخصى الباشر أو 
عن طريق الافادة من بحوثهم المنشورة معزوة الى مصادرها وفق القواعد العلمية المقررة 

ونسال الله العلى القدير أن ينقع بها ويتقبلها منا ومنهم فى الصالحات الجارية التى لا ینقطسع 
لها أثر ٠‏ 

در 


د * أحكمد النجار 
عمید المعهد الدولى للبٹوك والاقتصاد الاسلامى 


Ea Fl foe‏ الركيما 


هذا الكتاب 


أما بعد 
فاهذه البحوث أهميتها الموضوعية التى تؤكد الحاجة اليها ظروف مرحلية بالغة الدقة 


اا اليضوعية لوذه الپحوٹ صفند يها lysing‏ من لها pALL!‏ 5 اة من gal‏ 
قواعد المعاملات فى الاسلام » وهى قاعدة يختص بها الاقتصاد الاسلامى فقط ومن هنا فهى تعتبےر 
خاصیة من خصائصه » وذلك جانب واحد من جو انب أهميتها 


أما الجانب الأساسى فهو أن هذه الخاصية تتصل بتحريم Lull‏ ومع أن هذه الخاصية التى 
تتصل بتحريم الربا ليست وحدھا سائر المحظورات وانما خص ( Lill)‏ )فيها بالذكر aa)‏ آبرزها 
خطر] زاشععا انما واگرعا شرا Vig‏ 


وقد ازم التنويه لهذا التخصيص GY‏ بعض المذاهب الوضعية الاقتصادية تزعم.أنها لا تتعامل 


ان الاسلام يتميز وينفرد Taser‏ الحظر لبعض صور التعامل التى نتنافی مع المصاحة والعدل 
والخلق وف مقدمة هذه المحظورات ( الربا ) بمعنى أن هذه aa gi Va jal‏ ف نظام اقتصادى 
sf‏ 
خر ٭ 


لکن الاقتصاد الشيوعى كان مغالطا حين زعم عدم اقراره بالربا لأنه اقتتصاد أجير تقسىسه 
بحكم الضرورة المفروضة التی لا يستطيع معها الاعتراف بالريا ء وذلك أن الاتجاه الشت فک9یوعی 
الذى أنكر حقوق الملكية ولو من الناحية النظرية بالنسبة للأفراد سلب الافراد كل شىء حين الم 
بستبق لهم رأس ا مال ands‏ ٭ فكيف يتصور أن تكون المعاملة بالربا متاحة لن لا بملك رس الال ؟ 


واذن فليس من العسير أن ندرك أن خلو النظام الشيوعى من ظاهرة الربا كان يسبب سلب 
الفرد حقه فى ميد الملكية وبسبب المصادرة المطلقة لحريته الاقتصادية ٠‏ 


۔۔ے ۶ ۷ے 


أما الاسلام فأنه يحترم ميدأ الملكية والحرية ولكنه فى نفس الوقت يمنع الربا من منطلق آخر 
عو طاعة اللةومضلكة العباد + 


أما الظروف المرحلية البالغة الدقة ؛ فهى ظروف تتعلق باعداد أول الطلائع فى الجيل المعاصر 
اعدادا علميا ونفسيا يجعله قادرا على تحمل أمانة المسكولية ف مجال ااتطبيق العملى للاقتصحاد 
الاسلامى ٠‏ 


ولقد clas‏ هذه المحاولة لأول مرة فى مسيرة الأمة الاسلامية للتخلص من معاناتها الاجتماعيه 
والاقتصادية بسبب بعدها عن منهاج الله بعد أن أثبتت كل التجارب المخلصة انه لا يوجد طسریق 
بديل لنجاح التطبيق الا بوجود النوعية الصالحة من الرجال المؤهلين ede!‏ المهمة » ومن هذا المنطلق 
تاسس المعهد الدولى للبنوك والاقتصاد الاسلامى بتاريخ ٥٢‏ مارس سنة ۱۹۸۱ 


وعلى مدى هذه الفترة تمت لقاءات عديدة وعقدت اجتماعات متكررة بين تخصصات مختلفه 
تعاونت بكل الصبر والأناة کی تكتشف العلومة المشتركة التى يجب تقديمها للدارسین بحيث تتعاون 
هذه التخصصات على تیسیر وصولها بأسلوب‌الحوار الحر واثارة البحث العمدق والتأمل ا اجردفیضوء 
المعلومات المتاحة JS‏ ماف كلمة الحيدة من موضوعية وأمانة حتى لايدع الدارس جزئية الى Lane‏ 
الا وقد أحاط بها عن اقتناع ذاتى عميق ٠‏ 


وق سبيل الوصول الى أسلوب عملى يطبق من خلاله هذا المنهج الطموح ظلت بعض هذه 
الاجتماعات فترات قياسية وصلت أحيانا الى ثلاثة أشهر بجھد مكثف يتجاوز أحيانا ثمانى ساعات 
يوميا ٭ 


كانت هذه اللقاءات بوتقة تتلاحم فيها التخصصات ف دراسة هادئة لجزئيات geil‏ ومراحله 
وخطواثه 6 وكثيرا ماتحوات هيكة التدريس ف هذه اللقاءات الى جماعة من.الدارؤنخ يتلقوى كالطلاب 
تماما ما تستلزمه جزئية ف منهج المعهد على ضوء التخصصات المشاركة » بل وكثيرا ماتم استدعاء 
تخصصات خازجية لاستيفاء ينض cal gall‏ الضرورية ق اسلو اجزاء التوار وتوضيل المعلومات 

وباختصار شديد بدأت التجربة بنجاح بيشر بالخير ؛ وجاء وقت النظر فى وظائف النقود + 
ومضى الحصوار فى طريقه المرسوم حتى وصل الى المنحنى المشهور الذى يتوقف عنده 
الكثيرون يبحثون : هل النقود سلعة أم مجرد وسيلة للتحريك والتقويم ٠٠‏ ؟ وهنا فرض موضوع 
( الربا ) نفسه على مائدة الحوار ؛ فكان لابد من وجود ملف تتنوع فيه ا معلومات التى يحتويها عن 
هذا الموضوع الخطير ؛ لذا حرصنا على أن يضم هذا الكتاب عن الربا أهم الجوائب التى يعتمد عليه 
الحوار ٠‏ فعالجت بحوثه النواحى الدينية LAL Lily‏ والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والأخلاقية 
ق غير alll‏ ولا تيد » . 

واننا لنسال الله أن ينفع به أمة الاسلام ٠‏ 
د٠‏ حسن صالح العنائى 


سے“ 


معجزة الاسلام x‏ 


حين يقدم المسلم لبحوث عن 2 الرہا 6 لا danas‏ الا أن بعترف بمعجزه الاسلام 
الباهرة فى موقفه من الربا ٠‏ 

ولقد تتعدد أوجه الاعجاز فى هذا الموقف تعددا يدعو الى التردد فى المفاضله 
بينها لما لكل وجه منها من الأهمية البالغة ٠‏ 

ألأنه Las‏ يما يصيب المرابين من آثار محاربتهم لخالقهم فى اقتصادهم وحياتهم 
ضنكا واضطرابا وانهيارا مهما بلغت معارفهم ٠‏ والآثار اليوم مشهودة على مستوى 

ol‏ لأنه نجح فى طبع أبنائه على النفور والبعد عن هذا البلاء ا مدمر بحيث لايستطيع 
الزمن أن يمحو من نفس المسلم حذره ونفوره من الربا الى يوم القيامة ؟ 

» GAN لأنه تمیز وحده وانفرد باکتشاف هذه الحقيقة دون النظم الوضعية‎ el 
المنزل من الخالق جل علاه ؟‎ gall لأنه وحده‎ 

يكفينا على كل حال أن نتلمس بعض المعجزات المتصلة بالموضوع من آيات القرآن 
الكريم فى ايجاز شديد » لتكون بين يدى هذه البحوث مدخلا صحیحا لا ينسى السام 
فيه أنه عبد مخلوق ينعم برعاية سيده وخالقه العظيم ٠‏ 


چ د , حسن pile‏ المنانی 


معحزة الاسلام 


للاسلام معجزائه التی تبدو شامخة تتحدى الزمن » ومن هذه المعجزات أنه نجح نجاحا 
منقطع النظير ف ابقاء الوازع الدينى لدی لب کل مسلم مش حونا بمشاعر الحذر الشديد 
والتحفظ البالغ حد التقزز والاشمئزاز والنفور من الربا والمرابين ٠‏ 


ولقد حرص الوحى فى سبيل تحقيق ذلك على تهيئة النفوس الى تحريم الربا عن طلريق 
التمهد : 


أولا : بالتنفير منه والتبغيض فيه ٠‏ 

قال تعالی : « وما آتیتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون» (') ٠‏ 

لا pte‏ أن هذه الها نولت هل معريم اارباء ad‏ أن الحكم leak‏ على أن ae‏ زيادة SAN‏ 
بهذا الأسلوب من الناس لا بؤدئ الى زيادته عند الله » ثم المقايلة بين هذا الأسلوب وبين قصد وجه 
الله بالزكاة التى تؤدى للزيادة عند الله ٠٠‏ كل ذلك يترك انطباعاته عن الريا فى عقل المؤمن وقلبه 
باعتبار Lill‏ شیگا مضادا لمعنى الفطرة المستقيمة التى برضى عنها الله ٭ 

ثائیا : سلك القرآن فى التمهيد لتحريم الريا مسلكا آخر حیث ذكر أوصاف اليهود التى 
استوجبوا من أجلها عقاب الله ء وجعل أخذهم للربا من أوصافهم التی تذكر جنبا الى جنب مع وصف 

قال تعالى : 
الرہا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للکافرین منهم عذابا اليما» () ٠‏ 

ثم نزل قوله تعالى : 


« يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعاغا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التى 
أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» () ٠‏ 


()الروم : ۳۹ 
(yy‏ النساء : 1٦٦١-1٦۰‏ 
(۳) آل عمران : ۱۳۰ د ۱۳۲ 


ے١‎ 


ثالثا وأخيرا :كان الموقف الحاسم بالأسلوب call‏ لم alte oh‏ فى القرآن الكريم تحريما 
ووعيدا وتهديدا Cus‏ كان آخر مانزل فى حظر الربا ومنعه ٠‏ وذلك فى قوله تعالى : 


« الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من امس » ذلك بأنهم قالوا 
انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
وأمرہ الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » يمحق الله الربا ويربى الصدقات 
والله لا يحب كل کفار أثيم ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
eral‏ عند ربھم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » بأيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا ان كنتم مؤمنین » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون » ٠ )١(‏ 


الأحاديث النبوية الشريفة 


أما الأحاديث النبوية الصحيحة التى تعرضت للموضوع فكثيرة ء ونظرا لكثرتها فسنكتفى بذكر 
بعضھا ٠‏ ومن الأحاديث المتفق عليها قوله صلی الله عليه وسلم : « الذهب بالذھب » والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح مشلا بمثل بدا بيد » فاذا 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شثتم اذا کان يدا بيد 9) ٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : 
« ألا أن كل ربا موضوع ء وان أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب » فانه موضوع 
كله » (9) + 


ذكره القرطبى عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وأحل alll‏ البيع وحرم الربا » ٠‏ 


للامام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته » فيستفيض حينئذ فى الناس (؟) ٠‏ 


۲۷۹ ب‎ ۲۷٢ : البقرة‎ )١( 

(۲) رواه أحود والبخارى ومسلم وغيرهم 

(؟) من رواية الامام مسلم ج ؟ ص ٤٢٢‏ ط الشعب 
() تفسير القرطبی د ۲ ص ۱١٦١‏ 


سے NO‏ ہس 


وعن أبى سعید الخدرى قال ١‏ جاء ہلال بتمر برنى ‏ ای تمر منسوب الى مكان معروف 
بجودة تمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أبن هذا ؟ فقال بلال : من تمر عنسدنا 
ردىء فبعت منه صاعين بصاع ٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هذا الربا فردوه ثم بيعوا 
تمرنا واشتروا لنا من هذا » ٠ )١(‏ 

ویظھر بوضوح شدید أن الريا وقم فى هذه الحادثة حين استعمل التمر الردى» ہدیلا عن النقد 
فى تمر أقل كمية وأحسن جودة ٭ فاتحد الجنس وفقد التماثل فأمر الرسول صلی الله عليه وسسلم 
بتوسیط النقد فى تبادل هذه السلعة ببیع التمر الردىء بالنقد ثم الشراء ہثمنه للتمر الجيد « والذى 
نأخذه من هذا التطبيق أن الربا دخل فى هذه العملية حين اختلت وخليفة النقود الممثلة فى التمر هنا ٭ 
واذن فحکم الربا أنه من كبائر المحرمات 


— قال تعالى : ١‏ وأحل alll‏ البيع وحرم الربا )٢(‏ » فالريا حرام : 
؟ - وهى حرمة مشددة تستوجب الخلود ف النار ينص all‏ آن ء قال تعالى : « ومن عاد 
فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» )*( ٠‏ 


۳ وھذہ الحرمة للرہا مصحوبة بمحق البركة من الال ٠‏ قال تعالى : « يمحق الله LM‏ ويربى 
الصدقات» ٠‏ (7) 


٤‏ ۔۔۔ وتقتضى حرمان المرابى من حب الله مع الحاقه بالكافرين والآثمين قال تعالى . « والله 
لايحب کل کفار أثيم » ٠‏ ) 


ه ‏ كما تؤذن بحرب المرابى من‌الله ورسوله ٠‏ قال تعالى : « فان لم تفعلوا فاڈنوا بعرب 
من الله ورسوله» ٠‏ )8( 


٠‏ ويقتل مرتدا من pal‏ على نفى الحرمة عن الربا » ويقاتل من pal‏ عليه ممتنعا بقوة حتى 
لو اعترف بحرمته ويعذر اذا كان المصر على فعله مقدورا عليه » وغنى عن البيان أن ال گول عن 
تطبيق هذه الأحكام الرادعة هو ولى الأمر ٠‏ 


٠ كما بترتب على تحريم الربا فساد العقود التى تبرم على أساسه‎ ٠7 


)1( رواه الامام مسلم 
)٢(‏ البقرة : م٢۲۷‏ 
(y)‏ البقرة : ۲۷٢‏ 
()) المبقرة : ۲۷۹ 


- 2 
البداهة ووض وح الرؤية 
يكاد القرآن الكريم فى سياق الحديث عن الربا يضع تفكير المسلم فى مستوى الادراك البدهى 
من حیث التفريق بین البيع الحلال والربا الحرام ٠‏ 


ومن هنا كانت LIAM agit‏ بين الأمرين شبهة ساقطة غير معتيرة للمحافاة بیٹھا وبين دلالة 
الد اع وماق الفظرة ء 


قال تعالى : 


» الذين ينفقون أموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » 


« الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذاك بانھم قالوا 
انما البيع مثل الربا ٠‏ وأحل الله البيع وحرم الربا ٠‏ 


فمن جاءة موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولتك أصحاب النار 
هم فيها خالدون ٠‏ 


ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیھم ولا هم يحزنون ۰ 


يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذتوا 
بحرب من الله ورسوله ء وان تبتم فلكم رعوس أموالكم. لاتظلمدون ولا تظلمون ٠‏ 


وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ 
واتقوا یوما ترجمون فيه الى الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )"( + 
حين نقراً هذه الآيات » ونتتبع دلالات الألفاظ واشار اتھا وتنبيهاتها فلا بد أن يطول ين . 


الاستغراق ف الافادة من دروسها ء واذن فلنقتصر على البعض اليسير منها ء ومن أول ما يفت 


)1( البقرة : ۲۷۲ — ۲۸۱ 


ہے NY‏ ہے 


أنظارنا هذا التقابل فى سباقها بين الانفاق فى خدمة المجتمع وبين الربا مما يجعل الربا فى مقابل 
الانفاق سحا واكتنازا وحجبا آثما لخير الله وفضله عن عباده » وبتضح هذا فى الآية التى سبقت 
مباشرة آيات الربا وهى الآية رقم (WE)‏ من سورة البقرة ونصها : « الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 


ثم تأتى الآيثان ( ۲۷۰ 506 ) عن الربا ء وبعدهما مباشرة تأتى الآية ( ۲۷۷) ونصها : 
عليهم ولا هم يحزنون» ٠‏ 


فالتقابل فى مواجهة الربا بالانفاق يأتى فى البدء والختام » وکان آية الانفاق الأخيرة تعيد التنبيه 
على of‏ هذه المقايلة بين Lill‏ والانفاق آمر مقصود ومرعى فى السياق ء والتقابل بين جزاء الربا 
وجزاء الانفاق يعطى نفس الدلالة ء فآية الانفاق الأولی كان ختامها « فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون )) وختام الآية الأخيرة « لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون )) بينما ختام آیتی الربأ « diets‏ أصحاب النار هم فيها خالدون » « والله لا يحب کل كفار 
أثيم » وبدابتهما « الذين يأكلون الربا لا یقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من امس » ٠‏ 


والخلاصة أن هذا التقايل بين الربا والاتفاق وجزاقيمما دليل واضم غلى أن الرہا مض خا 
للانفاق أى هو اکتناز على سبيل الاقتطاع من الأموال بغير وجه حق ٭ 


وقد عنبه ag!‏ العلاقة التقابلية بين الربا والاتقاق elle‏ التفسيز"» وق هذا بق سول الامام 
ابن كثير : « لما ذكر الله تعالى الأبرار ء المؤدين النفقات » المخرجين الزكوات » المتفضلين بالبر 
والصدقات لذوى الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والأوقات » شرع ف ذكر أكلة الربا وأموال 
الناس بالباطل وأنواع الشبهات » فآخبر عنهم بوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها الى بعثهم 


٠ ) ونشورهم‎ 


ولما كان هذا التقايل فى مجال تصحيح وظيفة النقود ء فقد ذکر الامام القرطبى فى تفقسسیرہ 
LY‏ الانفاق الأولى نصا رواه عن قتادة رأينا ذكره مناسبا فهو يوضح أن الانفاق المقصود هنا ىهذه 
الآية انفاق محسوب يتسم بالاعتدال والتوازن ٠‏ 


قال القرطبى : 


وقال قتادة : « هذه الآية نزلت ف المنفقين من غير تبذیر ولا تقتير » ٠ )١(‏ 


)١(‏ تفسم القرطبی ص 1١1605‏ ط الشعب 


مات 


ومن اعجاز القرآن الذى يلفت النظر بشدة قوله تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما 
يقوم الذى بتخبطه الشيطان من Gull‏ ذلك ہانھم قالوا انما البیع مثل الربا ء واحل الله البيع وحسرم 
الربا) ٠‏ ۱ ' 


وأوجه الاعجاز فى هذا النص كثيرة » فمع أن النص عالج البيع Lill,‏ وآحكامهما وجزاءهما . 
فقد تناول موقفا مستقبليا يقنضى شمول الجزاء لكل من خالف النص بأكل Lill‏ الى آخر يوم فى هذه 
الدنیا ٭ ومن خلال هذا الامتداد الزمنى للحاضر والمستقبل يبدو اعجاز النص ف توضيح الشميهة 
التقليدية التى تتطور وتتشكل مع كل عصر وفق مستواہ الفكرى من البساطة أوالتعقيد 6 هده 
الشبهة التى تخلط بين الأمور الاقتصادية وتسوغ التسوية بينها بصوره! هذا النص فى هذه الكلمات 
الخالدة : « ذلك بآنهم قالوا انما البيع مثل الربا » واذا كان هذا النص القصير البليغ يعتير تحذیرا 
صریحا ومباشرا للمشغولين بهموم ا مال والاقتصاد فى كل عصر من التورط فى مخاطر اللبس بين الربا 
والبيع ء فان النص الذى يليه مباشرة يعطى ايحاء بأن الفصل بين الربا والبيع أمر بدهى لا يحتساج 
ادراكه الى الدخول ف تفاصيل » فهو پقرر الحكم لشىء واضح معروف : « واحل الله البيع وحسرم 
الربا )» ٠‏ 


ولا كان الأمر البدهى هنا هو الفصل بين البيع Lilly‏ فقد امتنع جواز الخلط أو التخبط بين 
الأمرين ٠‏ ولذلك بدىء هذا النص المعجز بتقرير صورة غريبة من الجزاء لمن يستبيح الربا وآكله 
اعتمادا على هذه الشبهة التى ما كان ينبغى أن تقع ٠‏ 


والصورة الغربية لهذا الجزاء هى فى النص الكريم : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » والمس هو الجنون ؛ وهو مصحوب بأقسى ظواهر تأثر البدن 
ہما أصاب العقل من جنون حيث يتخبط الشيطان UST‏ الربا ٭ لکن الغرابة فى هذه الصورة الجزائية 
التخبط أو الخلط فيه ء فنبهتنا الآية الى أن الجزاء من جنس العمل فانه بسبب اهمال النظر وتعطيل 
العقل كان الجزاء كذلك ٠‏ 


ولكن لماذا لايدرك الكثيرون منا هذه البداهة ؟ 


وما هو الطريق الصحيح لتحقيق وضوح الفصل بين البيع والربا وضوحا دقيقا وشافيا ؟ 

آما لماذا لا ندرك البداهة فلان شدة الكثافة وامتدادها فى التطبيق العملى أفقيا على امتداد 
الأرض آینما توجه البصر 2 ور اسیا 3 العمق الزمنى عدة أجبال 3 صحية الا, تعمار حجد الرؤية 
عن بدهيات الاسلام خصوصا ما تعلق منها بأحكام المعاملات بسبب هجرها وتفحيتها وابعادها عن وافع 
الحياة ٠‏ 

أما الطريق الصحيح لاعادة الوضوح ف عين المسلم فهو فى تجديد صلة المسلم pills‏ آن والسنة 


5 - 


وسائر علوم الاسلام » ووصل الحبال التی طال انقطاعها عن طريق الاعلام والتعلم » ثم تشسجيع 
ابراز ذلك الى الحياة الواقعية كدعم حركة 'لبنوك الاسلامية لتزاول دورها تدريجيا فى galego‏ 
المتعددة وف مقدمة هذه المهمات تصحيح وظيفة النقود ٠‏ 


فاذا عدنا الى ختام هذه aby!‏ التى أوردناها » وجدنا قوله تعالى : « واتقوا یوما ترجيعمون 
فيه الی الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون » ٠‏ 


يقول الامام القرطبى : « قيل ان هذه الآية نزلت قبل موتا النبی صلی الله عليه وسلم بتسع 
ليال ثم لم ينزل بعدها شىء ) قاله ابن جريح ٠‏ 


وقال ابن جبير ومقاتل « بسبع ليال » » وروی « بثلاث ليال » ٠‏ 


وروی أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات وأنه عليه السلام قال : أجعلوها بين آية الربا وآية 


hams‏ البخارى عن ابن عباس قال : « آخر مانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية 
الربا) ٠‏ 


ويؤخذ من كونها آخر ما نزل من القر آن دلالات كثيرة من آهمها ء الاهتمام بأحكامها من حيث 
أهمية الخواتیم,عموما خصوصا كونها قبل وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم بساعات أو أيام ٭ كذلك 
تصبح أحكامها من الثبات والاستقرار باعتبارها آخر ما نزل فهى فى مأمن من النسخ أو التغيير 
والتعديل ٠‏ 


)1( تفسير القرطبى ص .1175 ط الشعب 


البحت الأول يد 


دراسة تاريخية لنشأة الربا 


ویشتمل هذا البحث على المباحث التالية 
٭ المبحث الأول : نظريات الربا فى العصور القديمة 
م المبحث الثانى : نظريات الفائدة فى العصور الوسيطة 


ه المبحث الثالث : نظريات الفائدة ( الريا ) فى العصور الحديثة 


(#) بحث للاستاذ : محمود عارف وهبه نقلا عن مجلة المسلم المعاصر » عدد ۲۳٢‏ /..) ھ۱۹۸م 


البحث الأول 


دراسة تاريخية لنشأة الربا 


يعتبر الربا من أهم المشكلات الاقتصادية والظواهر الاجتماعية التى صاحبت تاريخ البشر 
من قديم » حيث يرتبط تاريخ الربا فى المجتمعات الانسانیة بتاريخ اكتشاف الانسان للنقود (') ٠‏ 


فقبل اعمال النقود لم يعرف للربا مكان فى التنظيم الاقتصادى ء حيث قامت البادلات 
الاقتصادية على أساس من المقايضة العينية ٭٠‏ ومن ثم لم يكن ليوجد فاصل بين البائع وا مشترى » 
فقد كان طرفا آية صفقة بائعا ومشتريا فى الوقت ذاته » اذ كان الشراء لا یتم الا بالبيع » والبييع 
لايتم الا بقصد الشراء ٠‏ 


وبدخول النقود الی مجال التبادل اختلف الأمر كثيرا ء لأن النقد يضع حدا فاصلا بین البائع 
والمشترى ٠‏ فأصبح البائع ء بالتعريف ء هو صاحب السلعة التى بعرضها فى السوق مقابل النقود 5 
كما صار المشترى هو الشخص Jou gall‏ النقود للحصول على تلك المسلعة ٠‏ 


وفصل البيع عن الشراء فى عمليات المبادلة القائمة على أساس النقد قد أفسح المجال لتأخير 
الشراء عن البيع فالبائع لم يعد مضطرا ء لكى يصرف سلعته » أن یشتری السلعة التی يعرف ها 
المشترى » بل آصبح فى امكانه أن يبيع سلعته بالنقود التى يحتفظ بها لحين حاجته للشراء ٠‏ 


وهذه الفرصة الجديدة ء التی وجدها البائعون بتأخیر الشراء عن البيع » قد غيرت cl!‏ 
العام للبيوع والمبادلات ٠‏ وهكذا تحول البيع للشراء الى بيع لامتصاص النقود ء ونشآت عن ذلك 
ظاهرة اکتناز النقود » لأن النقد يمتاز عن سائر السلع بعدم قابليته للتلف » كما أن أكتن تازه 
لا يكلف شيا یذکر من النفقات بالاضافة الى ما يتمتع به من قبول عام فى الوفاء بالالتزامات والابراء 
من الديون + وهكذا توافرت دواعى الاكتناز فى المجتمعات التی أخذت ا بادلات فيها تقوم على 
ساس النقود » ونجم عن ذلك أن تخلت المبادلة عن وظيفتها الطبيعية فى الحباة الاتتصادية » 
كواسطة بين الانتاج والاستهلاك ء وأصبحت واسطة بين الانتاج والادخار ٠‏ 


ولم تقف مشاکل النقد عند هذا الحد » حيث لم تقتصر النقود على أن تكون آداة اكتناز بل 
ical‏ ت كذلك أداة لتنمية الأموال وتراكم الثروات » حيث أمكن اقراض النقد بالربا gall‏ يتقاضاه 
الدائنون من مديئيهم » كما یتقاضاہ أصحاب الأموال من المضارف التى يودعون أموالهم فيها ٠‏ 


)١(‏ محيد باقر الصدر : اقتصادنا . دار الفكرة » بروت 1۱۹۷,۰۰۲۰ , الجزء الاول ص 5؟؟ — ۲۲۹ بي 


ہے کا یت 


نظريات الفائدة ( الربا ) فى الفکر الاقتصادى 

مقددمة: 

ثمة لبس قائم فى الدوائر الاقتصادية ء التى لا تدرك تماما معضلات النظرية الاقتصادية 
الحديئة ء مؤداہ أن هناك اتفاقا عاما على اس ومحددات نظرية الفائدة بين الاقتصادیین + والواقع 
أن هذا الاعتقاد بعید كل البعد عن الحقيقة ٭ فالحق « أن نظرية الفائدة كانت ء منذ آمد بعيدء 
ومائزال » نقطة ضعف فى علم الاقتصاد ٠‏ وأن تحديد معدل الفائدة فضلا عن تبسریرہ » ما يزالان 
بثيران الكثير من الاعتراضات بين الاقتصاديين AST‏ من أى فرع آخر من فروع النظسریه 
الاقتصادية ٠ )١(‏ » 

ولم يحدث ف تاريخ Sall‏ الاقتصادى ؛ أن آثار موضوع الجدل والنقاش مثل موضوع 
تحديد سعر الفائدة Sas‏ عن By‏ تقاخی الفاكدة مل انيز هذا الجدل والنقاش سر 
المدارس الفكرية المختلفة حتى Logs‏ هذا () ٠‏ 

ويدرس الباحث نظريات الفائدة فى مختلف مراحل تاريخ الفكر الاقتصادى من خلال مباحث 

آما المبحث الأول فينهض يمهمة استعراض نظريات الفائدة فى العصور القسدیمة ٠‏ وينصرف 
المبحث الثائی الى glist‏ نظریات الفاكدة فى العصور الوسيطة ٭ پینما ينفرد المبحث الثالث بتسجيل 
نظريات الفائدة فى العصور الحديثة ٠‏ ۱ 

الجبحث الأول 
نظريات الريا فى العصور القديمة 


القديمة 1 فارتفاع sill da yo‏ 7 5 النقدى كان pill‏ المستطير الذى قتل الحافز على الہ تثمار 3 
وعاق التقدم الاقتصادى فى هذه العصور (؟) ٠‏ 
المطلب الأول 
الريا فى مصر الفرعونية 

وصل سعر الفائدة على المعاملات التجارية والقروض 3 مصر الفرعوئیة الهى +1 1 الحا 
Lesterv. Chandler The Economics of Money and Banking. ae C=‏ 
Fifth Edition. A Harper International Edition’ 1969 P. 37 - 39‏ 
Cohn Mynard Keynes: The Theory of The Rate of Interest. 7‏ 


In “Readings in the Theory of Income Distribution” London, 1950. P. 421 


(1) وهما زاد الامر تعقيدا انخفاض الكفاية الحدية للاستثمار بسبب ارتفاع درجة المخاطر التى كانت محيطة بممارسة النشاط 
الاقتصادى في هذه المصور ..نفس المرجع السابق > نفس اوضع . 


aN One 


كانت الفائدة المركبة معروفة فى أيام الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وقد مارست الحكومة ذاتها عمليات 
الاقراض الربوى » كما نهض بهذه العملية رجال المعابد من الكهنة أيضا ٠ )١(‏ 

وبتحدث « ثیودور » المؤرخ الاغريقى عن قانون وضعه الملك « بوخوريس » ( من ملوك الأسرة 
الفرعونية الرابعة والعشرين ) وبقضى بأن الربا » مهما تطاولت عليه الآجال ء لا يجوز أن یتجاوز 
أصل رس الال : وهذا يدل على ذيوع الربا بمصر القديمة () ٠‏ 

وثمة دليل آخر على أن المقيمين بمصر » على مختلف جنسياتهم » من مصريين ثم يهود ثم 
أغريق ورومان ء قد مارسوا الریا واحترفوه حرفة لکسب الأموال وتحصيل الثروات ففى كتاب 
« مصر من الاسکندر SY!‏ الى الفتح العربى » Sas‏ المؤلف الدكتور » ممص طفى العبادى » 
(ص ١٭۱)‏ ما یلی : 

« لم يقتصر نشاط جنود الجيش الرومانى فى مصر على الزواج وتكوين الام ء بل کشسسیرا 
ما نقابلهم فى وثائقنا فى مجالات مختلفة من النشاط المالى والاقتصادى ؛ وخاصة كملاك للأراضى 
وممولين يقروض الال نظير فوائد مجزية » وهى تجارة مربحة مارسها كثير من الأثرياء فى مصر 
الرومانية » ٠‏ 

وق ace‏ البطالمة والرومان ¢ كان المصريون يمارسون الربا محليا وعالميا + فقد ها ق 
برديات القرن السادس المبلادى أن بعض المصريين قد تعاقدوا على اقتراض مبلغ من المال فى 
القسطنطينية مقداره عشرون « سوليدس » من الذهب بفائدة مقدارها ۸ ./ ورغم أن العقد قد 
تم فى القسطنطينية الا أنه نص على أن يرد الدين ف الاسكندرية ٠‏ 
ویثبت ذلك ماسجله الأستاذ  “Chair Cover”‏ = وهو أحد مشاهير علماء البردیات ء من أن 
يهود مصر لم یقیموا وزنا لتعاليم التوراة ء وكانوا بتعاملون مع يهود مثلهم بالرباء طيقا للقانون 
الهلينى )"( ٭ 

المطلب الثانى 
الربا فى حضارة وادى الرافدين 
)١(‏ الحضارة السومرية 


قامت الحضارة السومرية فى جنوب العراق ء وفيها انتشر التعامل بالربا بين الناس ٠‏ واضطلع 
المعبد فى سومر بوظيفة البنوك ف تقديم القروض الربوية لطالبيها + وكان الكهنة يقومون باقراض 
الناس باسم الآلهة ء كما كانوا بتقاضون الربا نيابة عن الآلهة أيضا () ٠‏ 


)1( السيد محمد عاشور : الربا عند اليهون , دار الاتحاد المعربى للطباعة . القاهرة ۱۹۷۲ . ص ٦‏ , 

)1( ابراهيم زكى الدين بدوى : نظرية الربا المحرم فى الشريعة الاسلامية . المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعیة . المقاهرة ۱۹٦۲‏ . ص ١‏ 

(9) السيد محمد عاشور : الربا عند اليهود . مرجع سبق ذکرہ »> ص لا . 

(؟) السید محمد عاشور : الربا عند اليهود , مرجع سبق ذكره _ ص ٣ء‏ 


ے۲٢‎ 


وقد تم العثور على حفریات سومرية تمثل عقود قروض ربوية مكتوبة وموثقة بن هدة 
شھود + كما وجد عندهم نظام الائتمان الذى يمكن بمقتضاه الشخص أن یقترض برهن بضائع 
أو عقارات مقابل ربا على قرضه ٠ )١(‏ 

وكائت الفائدة تدفع فى بعض الأحبان نقدا ء وف الأحیان الأخرى عينا ٠‏ وكان سعر الفائدة 
یتر اوح بين SUL ۳۳ ١١‏ (؟) 

ولقد قام lll‏ « أوركا ‏ جينيا » بوضع حد للسرقات » كما طهر المدينة من المرابين واللصوص 
والسفاكين ٠‏ وعمل على استثباب حالة الأمن ء ونظم قوانين الربا بما يخفف عبثها على الفققير 
والمسكين والأرملة ٠‏ وهذا التنظيم ف ذاته يعتبر كراهية للرہا منذ زمن بعيد )7( ٭ 

)٢(‏ الحضارة البابلیة 

كانت بابل من أعظم دول الشرق القدیم اهتماما بالتجارة ء وكان الربا من أهم الأسس التى 
سارت جنبا الى جنب مع حركة التجارة ٭ وكان رجال الدين هم الذين يقومون باقراض الأموال 
بالربا ٭ وكان معدل الفائدة یتراوح بين 8٠‏ /: على النقود و ٠٥‏ ./ على القمح والشسعیر ٠‏ وكانوا 
يعتبرون هذه النسبة شيا عاديا لا ظلم فيه ٭ أما مازاد عن ذلك فهو Lilt‏ الفاحش فق عرقهم ٠‏ 
وكثيرا ما كانت الفائدة فى بعض الأحيان تصل الى ۱۲۰ ,/ ء كما كانت ترتفع الى +54 ./' فى أحيان 
آخری ٠‏ وهكذا تفاقمت الآثار السيئة للربا ٠‏ وظلت الأوضاع الاقتصادية على سوئها حتى اعتلى 
« حمورابى © عرش البلاد ( حوالى ۱۸۰۰ ق ٭ م ) فكان أول مصلح اقتصادى 4 حيث نظم لوائحه 
الشهورة التى تضمنت قواعد تنظيم مشكلة الربا ء ونصت على أن الربا لايمكن أن يزيد عن أصل 
رأس الال GL‏ حال » أى أن الفائدة لا يمكن لها أن تتجاوزمثل أصل القرض مهما كانت الظروف » 
ومذلك an‏ من المغالاة فى رفع معدل الفاكدة Gall‏ وصل فى بعض الأحيان الى ٠ ()7. >٠١‏ 

وكان من آثار اصدار قانون حمورابى أن اتجه رجال المعبد الذين کانوا يغالون ق رفع سعر 
الفاقدة » الى تخفيض هذا السعر حتى وصل ف بعض الأحيان الى ٠١‏ / ستویا على القضة ء ولو 
أنهم كانوا يتقاضونها شسهريا ٠‏ كما عملت الحكومة على تحديد الفائدة على القروض التى تعق د 
برهن بضائعها وجعلتها ٣م‏ / وبالاضافة الى ذلك كانت هناك فائدة تدفع على تأخير سداد الديون 
يبلغ سعرها ٠‏ / من أصل الدين الواجب سداده ٠‏ 


(۷) الحضارة الآشورية 


كان الربا منتشرا فى بلاد آشور ٭ وكان سعر الفائدة على القرض یبلغ ۲٢‏ ./ تقریبا »وبزيد 
عن ذلك بالنسبة للمحاصيل وأهمها القمح والشعير ٠‏ وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة والرصاص 


)1( ج . ٥‏ برستيد : تاریخ الحضارات الشرقية القديمة . ترجمة د . أحمد فخرى , دار الممارف بمصر . القاهرة » 
٥ء‏ ص VA‏ + 

)1( بول ديورانت : قصة الحضارة . ترجمة محمد بدران . المجلد الاول » الجزء المثانى . ص 1٦٦‏ . 

(۳) المسيد محمد عاشور : الربا عند الیھود . مرجع سبق ذکرہ » ص ٣‏ . 

)6( السيد محمد عاشور ؛ الربا عند اليهود » مرجع سبق ذكره » صن 0 ٠ |١‏ 


— ۷ 


والنحاس كنقود » وبمارسون الرہا فى اقراضها ٠‏ وكانت للمحاصيل الزراعية كذلك استعمالاتها 
الربوية ٠‏ 
المطلب الثالث 
الربا فى حضارة الهند القديمة 


لاہد » لفهم واقع التعامل الربوى فى الحضارات الهندية القديمة ء من ادراك حقيقة التركيب 
الطبقى فى شبه القارة الهندية » اذ يوجد بالمجتمع الهندى » منذ القدم » أربع طبقات اجتماعية 
متميزة وهی () * 

4 — طبقة البراهمة » أى الكهان ٠‏ 

م طائفة » القيشية » أى طبقة الزراع والتجسار التى توفر وسال العيش للكهنة 
والمحاربين ٠‏ 

۽ طاكئفة الشوادرا »> وهی dial‏ الطبقات » اذ تتكون من فئات النبوذين > وليس تت لها 
مهنة محددة » ولا بعثرف لها المجتمع Joss‏ الا خدمة المصلوائف الناكحتث السابقة 3 أحط 
حاجیاتیا « 

والنظام المعمول به يحرم على طائفتى البراهمة والأكشترية الاشتغال بالتجارة أو بالشئون 
المالبة أو عملبات الاقراض الربوى ٠‏ بل لقد بلغ الأمر حد تقرير أن الشخص من هاتين الطائفتين 
اذا ما اشترى قطعة من الأرض أو آیة سلعة بثمن رخيص ثم باعها بثمن مرتفع فانه يعتبر متعاملا 
بالريا » وبعد تبعا لذلك ¢ منبوذا من رجال « الألتفيدا » ٠‏ 

أما طبقة القيشية فلها الحق ف القيام بالأعمال التجارية والتعامل بالربا ٠‏ 

وأما طبقة الشوادرا فيحرم عليها Liles‏ ممارسة وسائل جمع الثروة ؛ لأنها جماعة من 
المنبوذين ٭ 

المطلب الرابع 
الربا فى حضارة الصين القديمة 


حرمت الصين الربا منذ أقدم العصور ٠‏ ذلك أن تاريخ الصين المكتوب لا يسجل أية صورة 
للتعامل الربوى () * 
وقد يكون هذا التحريم ناشئًا عما وصل اليه الفلاسفة الصينيون ااقدماء من حكمة أفادتهم فى 
الاهتداء الى ما فى الربا من شرور وآثام ٠‏ فخلصوا الى أن حرموا Liles‏ التعامل به ٭ 
لك 
)1( عبد النعم النمر : تاريخ الاسلام فى الهند , القاهرة ء1۹۰۱ . ص ۲١‏ , 
آ0 .908 Encyclopedia Britanico, ome 22. 1946, P.‏ 


—YA— 


المطلب الخامس 
الربا فى الحضارة العبرية ( اليهود ) 


ان النصوص المستقاة من كتب العهد' القديم ف شان قضية الربا ؛ تسجل على اليهود موقفا 
من مواقف التمييز العنصرى البغيض » ينصرف الى تحريم التعامل بالربا فيما بين اليهود وبعضهم» 
وأباحة هذا التعامل بين اليهود:وغيرهم من الأجانب الغرباء عن شعب اسرائیل ٠‏ 

وبورد الباحث بعض هذه النصوص ٠‏ 


ولا تقرض أخاك بربا » ربا فضة أو ربا شيء مما يقرض بربا ء للأجنبى تقفرض بربا ء ولكن 
لأخيك لاتقرض بربا » (سفر التثنية (vec 1١9:8‏ 


(سفر الخروج ؟؟ : 5؟) ٠‏ 

« واذا افتقر أخوك » وقصرت بده عندك ».فاعضده ¢ غريبا أو مستوطنا » فيعيش معك » 
لا تأخذ Ly aie‏ ولا مرابحة ٠‏ بل اخش الهك ء فيعيش أخوك معك : فضتك لاتعطه بالربا ؛ وطعامك 
لا تعطه بالمرابحة » sks) ٠‏ اللاوبين (to: Yo‏ + 

Daas‏ هذه النصوص یلزم ايضاح ا لقصود من اصطلاح 2 الأخ « ونقيضه 2 الأجنبى « ف 
الديانة اليهودية ٠‏ 

وهو يحتمل معنيين : 

( أ ) معنى ضيق بقتصر على اليهود فقط ء حيث تربطهم رسالة موسى برباط العقيدة ٠‏ ومن 
ثم ينصرف هذا المعنى الى كل فرد یدین بالديانة البهودية » LI‏ كان محل اقامته وعمله ء وسسسواء 
اجتمع اليهود فى دولة واحدة أو تفرقوا ٠‏ 

(ب) ستى وسم ates‏ بالاافة الن p Lal‏ موقي کن gal‏ لسعاي ذلك الر وول 
Gill‏ بشر به موسی قومه )١(‏ » وهو عیسی بن مریم ٠‏ ووفقا لهذا المعنى فان المسيحيين بعتب رون 
أخوة للیھود ٠‏ 

ومع ذلك فقد أخذ البهود بالمعنى الضیق » حبث قصروا لفظ « الأخ » على أبناء جلدتهم فحسب 


)1( جاه فى سفر الاعمال (۳ : ۲۲ › ۲۲ ) من أقوال موسى عليه السلام SELEY,‏ من بنى اسرائيل » وهو يبشرهم برسالة 
عيسى بن مریم : « أن نبيا مثلى سيقيم الرب الهكم من اخوتكم . له تسمهون فى كل ما يكلمكم به . ويكون أمر كل نفس لا تسمع 
لذلك النبی أن تباد من المشبعب » ٠‏ 


TS 


ثانيا : مفهوم الأجنبى فى تعاليم حاخامات اليهود ٠‏ 
تباينت تعاريف حاخامات اليهود لصفة الأجنبى » وان كان الباحث يفضل اعتماد تعريف 
الیھودی فقط » + 


+ الاب يدوق ا‎ lial على اليهرد‎ ay تلم على آنه‎ pail, 
آكل. الرماا هذ‎ é pal ¢ 53.96 قد أجمعوا ء بعد‎ sogull والأمر الثابت تاریخیا » هو أن‎ 
تهم من على أكل الربا من‎ : : Aa 


ومع ذلك استمر اليهود يتعاملون بالربا فيما بین أنفسهم » وبلغ سعر القائدة فيما بينهم ء ف 
مرحلة ما بعد الأسر » ١‏ ./' فى الشهر (أ) وظلوا على هذا الأمر حتی بزوغ سمس المسيحية » فقد كان 
معظم ربح الصيارفة الذين كانوا بالهيكل متولدا عن صرف الدراهم للذين كانوا يأتون الى الهيكل 
لدع المرتب السنوی ٠‏ وكانوا يأخذون المرابحة ف البيع والشراء فيما بينهم» ومن أجل هذا طردهم 
المسيح من الهيكل عندما دخله )*( + 


)1( فى التلمود ( بامر الله تاخذ الربا من غير الیھودی » ولا تقرض الا تحت شروط مجحفة 6 وبدون ذلك نكون قد ساعدناه » 
مع أن المواجب Like‏ ضرره )) وكذلك ( من واجب اليهودى أن يلحق المضرر بالأجنبى _ وان يفشه 6 وان يسرق ماله بالربا الفاحش > 
وان يقتله ان استطاع » حتى ينال رضا الله » اقتل الاجنبى دون أن تثبت عليك ہعالم جريمة القتل _ وذلك باستخدام سلاح الربا ۔۔- 
عن : شوقی عبد الناصر بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم المتلوود . القاهرة »> ۱۹٦۷‏ . ص ٣٢‏ › ۲۷ . ويورد الحاج عاشور 
( المربا عند اليهود ص ٥٥‏ ) قول الحكيم اليوودى ( موسى بن ميمون )) وهو :نحن لا نقرض الأجنبى لكى يسد احتياجاته 6 بل لكى 
نستفيد dig‏ . ونفرض عليه ارادتنا . وهذه امور محرمة علينا أن نصنعها مع اخواننا اليهود » . 

)1( ولم تحوج اليهود حجة لتبرير هذا المسلك الشائن متھم . فعللوا أكلهم الربا من بعضهم مرة على أنه هدية تتضين معنى 
عرفان الجميل » ومرة أخرى على أنه غرامة تآخير السداد Bye dye‏ ثالثة على أنه أسلوب تربوى للتوجيه والارشاد . وف هذا المعنى 
الآخر يقول العالم ١‏ راب بن يهوذا » : مسموح لليهودى أن يقرض اولادہ ء وأهل بيته بالربا » لیذوقوا حلاوته »ويقدروه حق 
قدره ¢ حتى يعتادوا هذه العادة )) . أنظر السيد محمد ماشور : الربا عند اليهود . مرجع سبق ذكره » ص ۱۱۷ » ANS,‏ عادل 
هاشم مرسى : اليهود بین القرآن والتلمود . المجلس الاعلى للشؤن الاسلامية ء القاهرة » ۱۹۷۱ . ص الا . 

(؟) يسجل النبی ( نحميا » ( م : 7" ٠۳‏ ) غضبه على قومه قائلا : « ففضيت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام » 
فشاورت قلبى فى )) ء وبكت العظماء والولاة _ وقلت لهم : انكم تأخذون المربا كل واجد من أخيه . وأقمت عليهم جماعة عظيمة » 
وقلت لهم : .. لیس حسنا الامر الذی تعملونه . اما تسرون بخوف الهنا بسبب تفيير الامم اعدائنا . وأنا أيضا وأخوتى وغلمانى 
أقرضناهم فضة وقمحا ¢ فلنترك هذا الربا . وردوالهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم » والجزء من مائة الفضة » والقمح 
والخمر والزيت الذى تأآخذونه منهم ربا . فقالوا : نرد ولا نطلب منهم » هكذا نفعل كما نقول . وقلت : فدعوت الكهنة » واستحلفتهم 
أن يعملوا حسب هذا الكلام . ثم نفضت حجرى ¢ وقلت : هكذا ينفض الله كل انسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن عقبه » 
وهكذا يكون منفوضا وفارغا , فقال الجماعة : أمين » وسبحوا الرب . وعمل المشعب حسب هذا الكلام » . 

()) مصطفى عبد الله الهمشرى : الاعمال المصرفية والاسلام . مجمع البحوث الاسلامية . الازهر المقاهرة » ۱۹۷۳۲ . ص 6؟. 

)0( ورد فى انجيل متى (١؟‏ : ۱۲ › 1١8‏ )ها يلى ١‏ ودخل يسوع الى هيكل الله » وأخرج جميع الذين کانوا يبيعون ویشترون 
فى الهيكل »وقلب موائد الصيارفة » وكراسى باعة المحمام © وقال لهم : أمكتوب بيتى بيت الصلاة يدعى ¢ وأنتم جعلتموہ مغارة 
لصوص » + 


—We — 


المطلب السادس 
الربا فى الحضارية الاغريقية 
)1 ( انتشار LM‏ عند اليونان القدماء 


كان الرہا شائعا عند الاغريق ٠‏ وكان للدائن أن بسترق المدين » وأن يمتلكه » اذا لم يسدد 
دينه » وأن بقتله ان أراد ٭ وقد أدت هذه الأوضاع الجائرة الى تفاقم حدة الصراع الاجتماعى عند 
“(ar‏ 


ان دستور « صولون » » ف القرن السادس ف وم ؛ دلیل على هذا الصراع المتزايد ٠‏ لقد 
حاول هذا الدستور ء عن طريق عدد من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية » أن يحول دون تفاقم 
اال الال تكح عرطح الوق د وك بكر این ash‏ كفي nasal oe‏ 
المستحقة ء كما ألغى بعضها نهائيا » بالرغم من أنه لم يحرم التعامل بالربا » وان كان قد وضع حدا 
أقصى لما یمکن أن تبلغه gall‏ اد » وهذا الحد هو ¥\ ./ من أصل الدين )٢(‏ 3 


( ۲ ) الربا فى الفلسفة اليونانية 


ان الفلسفة اليونانية قدمت اسهامها الرئيسى ف الفكر الانسانى من حيث أنها كانت وليدة 
صراع 8 اجتماعى أدى heal‏ لسخط » وعنى بالاصلاح الاقتصاذدی والاجتماعی 0 5 


( 1 )أفلاطون والربا 


ذم « أفلاطون » الريا فى كتابة « القانون » ء ونهى die‏ حيث قال : « لا يحل لش gad‏ أن 
يقرض برہا » ٠‏ واعتبر « أفلاطون » الفائدة ء أيا كان مقدارها » كسبا غير طبيعى ء لأنمؤداها أن 
يكون النقد وحدہ منتجا غله ء بغير أن یشترك صاحبه ف أى عمل أو بتحمل آية تبعة ٭ ورأيه أن 
« النقد عقيم » » فالنقد لا ملد:النقد ء ذلك أن النقود ليست سوى رمز للتبادل (؟) + 


ویری « آفلاطون » أن ناموس الغلات الطبيعية أن تكون متولدة عن الأشیاء ذاتھا .اما توليدأ 
طبيعيا ء كما فى أعمال الصيد والقنص والجمع والالتقاط ء واما توليدا مختلطا يندمج فيه عط.ساء 
الطبيعة مع العمل البشرى » كما فى أعمال الزراعة والاستخراج والتعدين والحرف اليدوية ٭ واما 
تولیدا تجاريا حيث تقوم التجارة بتوفير خدمات نقل وشحن وتخزين البضسائمء بشرط آلا يؤدى 


H. Michell: The Economics of Ancient Greece. Cambridge. 1940 P. 21 0 
J. Schumpeter : History of Economic Analysis. New York (0 
Cray : The Development of Economic Doctrine, London. ۴ 


Plato; The Republic. Translated by 7: 0.7.60 Lonon, 1940 2, 7 (0 


ہے اريت 


الحدود اا 


وف نظر « أفلاطون أنه طا لا أن النقد لا يصلح بذاته لأن تتولد منه غلة من هذه الأنواع 
الثلاثة » اذ هو « بالأساس 5 عقيم بطبعه » فان سلوك الأفراد الذين بهدفون الى اتخاذ النقد وسيلة 


اتجميع الثروات يعتبر سلوكا غير طبيعى » بل ومجافيا للطبع السلیم ٠‏ 
(ب ) أرسطو والربا 


وقد بدا « أرسطو » دراسته للربا ببحث أوجه المعاش )١(‏ ء ويقصد بها الوسائل التى يتوسل 
بها الناس فى الحصول على الرزق ٠‏ وقد قسم « أرسطو » هذه الوسائل الى ثلاث : 


أولا : أوجه المعاش الطبيعية Chorematistiques Naturelles‏ 


ؤخ Sl.‏ الوتشاقل "التق ca gt‏ يهأ الضمغات البواكية التصول على ارا راتيا © وشهل سال 
الصيد والئنس وعملیات الدب والخرب ¢ وأعمال الؤراعة وكربية اللافية USS gc‏ نماما Sulit‏ 
العينية ¢ وهى ما أسماها « أرسطو » بالمعاملات ( أو المبادلات ) الطبيعية ¢ وتنصرف الى استبدال 
حاجة من حاجات المعيشة بحاجة GAT‏ » شريطة أن يتم ذلك دون كسب » فتكون المبادلة بين قيم 
متكافئة من الطرفين » ومثلها استبدال الثوب بالطعام ٠‏ 


Chorematistipues Derivees أوجه المعاش الشتفقة‎ : Lak 


وهه ھی Bes‏ ناش التى تختلف عما اتبعته الجماعات البدائية » وهى فى أصلها مشستةة 


فمع تقدم الجماعات الانسانية » وتشابك علاقاتها » تزداد أهمية ا مبادلة » وبالتالی تتكشف 
للعيان عبوب ومثالب المقايضة ء ومن ثم تلجأ الجماعة » تحت ضغط الضرورات العملية ء الى اختيار 
احدی السلع وتضفى عليها صفة القبول العام فى التبادل بغيرها من السلع » وبذلك تصبح هذه 
السلعة وسیطا للتبادل ٠٠‏ وهنا تظهر النقود » وتقوم بوظيفتها كأداة للاستبدال ء الا أن الأفراد 
سرعان مايكتشفون للنقود وظيفة أخرى ؛ بمجرد ظهور ھا » وهی ادستخدام النقود 
مقباسا لقيم كافة الأموال ف التبادل ٠‏ وعليه ء فبدلا من استبدال الأموال بالأموال » یتم استيدال 


Aristotle Politics. Jewtts Tranlation Every man Library. London, 00) 
1931. Book 1. chx 


7 # 


الأموال بالنقود ۰ gh sf » Lar,‏ « أن النقود ge‏ ذاتھا » أمر aals‏ لاقيمةله() + واذا كان 
الأفراد يقبلونها فى مقابل ما يتنازلون عنه من أموال » فانهم انما یفعلون ذلك بالنظر الى الأموال 
الأخرى التی ن . 7 النقود أن تنقل اليهم لكبتها ٭ 


ثالثا : أوجه المعاش المصطنعة 


باستعمال النقود تنشا التجارة لذاتها )"( » ويظهر السعى لجمع الال وتكديسه ٠‏ وسرعان 
مأ يعيب عن النظر الغرض الطبيعى للمبادلة ء وهو الاشباع الأوفر للحاجات ٤‏ ويص بح غرض 
التبادل هو تراكم النقود » ويصير جمع ا مال غاية فى ذاته ء وهذا هو وجه المعاش المصطفع الملفق 
والطفيلى ؛ لأن أسوا أشكال جمع JULI‏ هو ما يستخدم النقود ذاتها مصدرا للتجميع ذلك أن النقود 
يراد بها استخدامها ف التبادل وقياس القيمة ء فهى بذلك ليست وسيلة للازدياد GULL‏ بطريق 
الاقراض الربوئ » ہما أن النقود عقيمة لا تلد ۰ 


وبقرر « أرسطو » أن النقود فى الاقتصاديات النقدية تصبح أهم وسائل تركيم الثروات ٠)(‏ 
فيظهور النقود سرعان ما تقتصر مهمة ale‏ الكسب ( الاقتصاد المعيشى ) على دراسة وسسائل تنميهة 
النقد ء على وجه الخصوص ٠‏ ويصبح الغرض الرئيسى للنشاط الاقتصادى هو GLIA‏ وسائل 
تنمية النقود (أ) + 


ولا يفوت الباحث أن یسجل » بهذا الصدد » أن تحليل « أرسطو ( يتضمن تفرقة واضحة بين 
وظيفتين أساسيتين للتقود » بوصفها وسيلة للتبادل > تكمن وظيفتها فى اقتناء السلع والخدمات 
اللازمة للاشباع » وبصفتھا آداة للاکتناز » آی بوصقها رأس مال نقدى > يؤدى بالناس الى الرغبة 
فى التجميع Gall‏ لا حد له ٠‏ ويقرر « رول » أنه لأول مرة ء فى تاريخ الفكر الاقتصادى ء تتقرر 
القسمة الثنائیة بين النقود ورأس ا ال الحقيقى هنا على ید « أرسطو » (”) ٭ 


lls‏ بلاک الباحت أن قطيل و آرسلو > LAT‏ انما يته على اسان رة LADLAS‏ بين 
نوعين مختلفين من الكسب ٭ أحدهما يهدف الى اشباع الحاجات الحقيقية للفرد ليس AST‏ منها ٠‏ 


)1( يسخر ('أرسطو ) من تفاهة النقد بقوله : « أو ليست ثروة هزوا تلك التى لا تمنع صاحبها من الموت جوعا ؟ ويضرب المئل 
« بميداس » فى الاسطورة الشهرة والذى « دفعته » رغبة. الحرص الى أن يستعيض بذهب ما على مائدته من الأطعمة » فمات 
gly » Lege‏ تغن dic‏ وفرة ماله .. انظر أرسطو طاليس : السياسة مرجع سبق ذكره . ص 119 .. 

Aristole : Ethics. (welldens Translation) London. 1933. Book ti. ۶. 58. الد‎ 

() زكى عبد المتمالى ( د . ) تاریخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۱۹۵۲۵ , ص ۲۷٢‏ 

)٤(‏ يفسر « أرسطو » هذا الاتجاه بقوله ( ذلك أن الناس يضعون » بف الفالب » الثراء فى كثرة النقد » لأنه على النقد يدور 
الكسب والبيع . ومع ذلك فان هذا النقد لیس » فى ذاته > الا شيئا تافها على الاطلاق 6 ہما أنه لا قيمة له الا بالقانون لا بالطبع » 
وما دام أن تغير الاصطلاح بين أولئك Quill‏ يستعملونه » يمكن أن يصيره غير ذى قيمة تماما » ويجعله عاجزا عن سد أية حاجة من 
حاجاننا ) . أرسطو طالیس : السياسة . ص 1۱۳ »2 بند 15 . 

)0( اريك رول : تاريخ الفكر الاقتصادی Seas.‏ الدكتور راشد البراوي ۔ دار الكاتب المعزبي للطباعة والنشر القاهرة » 


ا 


ومن الأساليب الواجبة الاتباع هنا أن تجرى البادلة بين أموال ذات قيم متساوية » بحيث لا تتخذ 
المبادلة وسيلة للكسب ٭ وهذا الكسب. الهائىء الشروع ٭ أما النوع الثانى من الكسب فغرفئه 
الأصيل هو تنمية الأموال وتثميرها الى ما لانهاية ٭ وهذا هو الكسب المحقور وغير المشروع ()ء 

ومن بين طرق الكسب المحقورة وغير المشروعة ء وهى الطرق المصطنعة والملفقة للكسبٍ» 
بخص « أرسطو » الريا » باعتباره أحقر أنواع الكسب () ٠‏ 


المطلب السابع 
الریا ق الجضارة الرومائية 
)١(‏ الربا فى عهود الوثنية 


كان الرباشائعا معروفا عند الرومان ٠‏ ويرى « ليبمان ٤‏ أن كلمةفائدة Interost.‏ 
ذات deal‏ رومانى (') » حيث كانت المعاملات الريوية فى روما تعتبر مسألة عادية ٭ وقد كانت 
الامبراطورية قد حرمت تقاضى أبة فوائکد على الديون فى عهودها الأولى ء الا أن هذا الوذ 
يستمر » اذ GSAT‏ الفائدة تظهر تدریجیا مع اتساع رقعة الامبراطورية وتزايد أهمية ا مال وتعاظم 
نفوذ التجار ٭ 


كذلك اختلف موقف مفكرى الرومان بصدد الريا ٭ فمنهم من ذمه وحرمه ومنهم من أجازه 
( ولكن ف حدود ) (ٴ) ٠‏ 


وكان الفيلسوف « شيشرون “< (Céciron)‏ ممن انتقدوا الففاكدة وحرم التعامل بها 
نهائيا ٭ وف منطق هذا الفيلسوف تتساوى جريمة أكل الربا تماما مع جريمة القتل ٠‏ 


بينما آجاز « سنيكا »> «انه81) بعض صور التعامل الربوى » بحدود وشروطء 
وذلك تحت ضغط الضرورات العملية التى ظهرت مع اتساع رقعة الامبراطورية ء ونشاط حركة 
التجارة وا مال بين آرجاٹھا ٠‏ 


(1) يقرر أرسطو : « وعلى هذا فكسب الال لیس هو موضوع المشجاعة التى .ينبغى أن تعطينا الامن الحصين » وهو 
ليس كذلك موضوع الفن الحربى ولا فى. الطب المذى ينبغى أن يعطينا أحدهما النصر والاخر ألصحة ومع ذلك فالناس لا يجعلون من کل 
هذه المهن الا مسالة مالية » كما لو كانت هذه هى كل غايتهم الخاصة » وان كل النشاط الانسانی ينبغى ان يرمى الى بلوغ مذه 
الفایة » . ارسطو السياسة . ص 116 ) بند ,؟ , 

)1( يرى أرسطو : « أرسطو : « أن الربا طريقة كسب تولدت من النقد نفسه _ ومنعته من التخصص الذى كان من اجله 
قد خلق » الاقد لا ينبغى أن يصلح الا للمعارضة . والربح الذى ينتج dic‏ يضاعفه ويضفى على النقود صفة الانتستاج-»- فى الوقت 
الذى هى فيه عنصر عقيم » فالنقود لا تلد النقود , والمفائدة هى نقد تولد عن نقد » ومن ثم فان الربا » من بين ضروب الكسب كلها » 
هو الكسب المضاد للطبع ( . أرسطو : السياسة » ص 1١7-11١5‏ » بند ۲٢‏ . 

(؟) یری المعلامة ١‏ سيد سليمان ندوى )) » فى تقديمه لكتاب الدكتور قرشى « الاسلام والربا » ( ص ١١‏ ) انه من المحتمل ان 
تكون كلمة ( فائدة ذات أصل عبرى أو اغريقى » , 

Schumpeter: op. cit. .م‎ 66 et.S (0 


ome 


۳ 


وف مجال التشريع ( القانون الرومانى ) » صدر « قانون الألواح الاثنى عشر ) » بتحديد 
الحد الأقصى للفائدة بنسبة ٠١‏ ./ من أصل الدين ٭ أما فى مجموعة الفقيه « جستنیان » فقد جعل 
الحد الأقصى للفاكدة بدور بین ٠١‏ / للتجار وأمثالهم ٤و‏ / للنبلاء ٭ وبمكن تبریر هذه التفرقة 
بين التجار والنبلاء gh‏ الأخيرين فى الغالب « هم الذين يعطون النقود للاقراض فى انتظار 
الفائدة » ٠ )١(‏ وبذلك يمكن القول ols‏ الرومان من آوائل الأمم التى شرعت القوانين لحماية 
المدينين ٠‏ وأكثر من هذا ء ففى المبدان العملى » الخاص بتطبيق القانون ومراقب نفاذه » فرضت 
الامبراطورية قیوداً شديدة على معدلات الفائدة ء وكان تنفيذها يراقب بدقة وصرامة () ٠‏ 


(؟) الربا فى المصادر المسيحية الأولى 


بزغٹ سمس المسيحية ف عفر دار الڈمبراطوریة الرومائية » وقد آصاب الامبراط ورية غير 
قليل من :مظاهر الفساد » ودواعى الضعف والانحلال فى مختلف نواحى الحياة وقد كانت المسيحية ؛ 
فى جوهرها دعوة ثورية » ومثالية » ف نفس الوقت « للاصلاح الاجتماعى () ٠‏ 


وبصدد مسالة الربا وبيان موقف الشريعة المسيحية منها » فان الباحث يسوق النصوص 


التالية : 
١‏ - « من سالك فآعطه » ومن أراد أن یقترض منك فلا ترده » ٠‏ (متى 0 : )٤۲‏ 
؟ ‏ « من سألك abe‏ ومن آخذ الذى لك فلا تطاليه » ٠‏ (لوقا : (Ws‏ 


٣ھ(‏ وان آترضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأى فضل لكم ؟ فان الخطاة أيضا 
بقرضون الخطاة ٭ لكى یستردوا منهم المثل ٠‏ بل أحبوا أعداءكم » وأحسسنوا | وأقرضوا وأنتم 


لاترجون شیئا ء فيكون أجركم عظيما » ٠‏ (لوقا :٦‏ 4 هم) 


فاولا : يرى الباحث أن المسيحية قد قطعت شوطا أبعد من اليهودية » بشاأان الربا ٠‏ فاذا 
كانت اليهودية قد حرمت الربا بين اليهود دون الأجانب ء فان تعاليم المسيح تطالب بترك أل 
القرض للمقترض ٠‏ 

وثانيا : يلاحظ الباحث أن فى مطالبة المسيحية المقرض بترك أصل القرض للمقترض » فضلا 
فوق العدل ٠‏ فالعدل يقضى باسترداد المقرض لأصل رآسماله » دونما زيادة أو نقصان ٠‏ والفضل 
نمو انتظار المدين المعسر لحين ميسرة » أو التصدق له بذات الدين » فى حالة عجزه عن السداد ٠‏ 


)1( صوق ابو 'طائب ( د . ) الوجيز فى القانون الرومانى . دار النهضة العربية , القےاھرة  ۱۹٦۰‏ , الجزء الاول ٠‏ 
ص ۲١-۲۹‏ 
)1( محمد عبد الله دراز ( د . ) : دراسات اسلامية فى الفلاقات الاجتماعية والدولية . دار القلم » الكويت المطبعة الثانية» 


+ 10. ۹۶ء ص‎ 
Gray : op, cit, P. 38 et. S. 


س ٣۳ے‏ 


ثالثا ؛ ولكن لیحاول الباحث فى بساطلة کشف نتائج هذا الموقف المتفضل على علاقات التعامل 
المالى + ذلك أنه من القرر آن الموقف أو البدا امن ء لكى ہوصف بالفضل » يقسارط فيه أن پؤدق 
الى نتائج فاخلة ء كما ينبغى له أن يسفر عن نتائج محمودة فى مجال التطبيق العملى ٠‏ وغير خاف 
ما يترتب على اعمال مبدأ عدم أحقية المقرض ف استرداد أصل قرضه من تضييق لدائرة التعامل 
ا مالی » حبث یقبض أصحاب الأموال أيديهم عن الاقراض » ويحبسون الأموال عن التداول » يما 
يترتب عليه من سح و۔ائل التمويل ء واتاحة الفرصة للربا الجسم والاشتراطات المجحفة ٭ وظهور 
كل هذه النتائج الوبيلة جاءت فى الأصل بسبب تقرير قاعدة مثالية عالية ء بلغت من تعاليها فى 
المثالية أنها جاوزت حدود الطببعة البشرية ¢ وما تنطوى عليه من حرص واستحواذ ٠‏ 


فالحق أن تطبيق أى مبدأ من مبادیء الفضل ینبعی ألا يتم على سبيل الأمر » ذلك أنه ء وكما 
ورد فى الأثر « لا جبر على فضل » حيث ینبغی أن پکون واضحا تماما أن « الفضل بالفضل » cling‏ 


على ما تقدم » فتقرير faze‏ الفضل فى نطاق المعاملات المالية ء وهو يقضى بنزول الدائن عن أصل 
دينه للمدين المعوز ء ینبغی ألا يكون تقريرا ملزما آمرا » والا قاد الى عكس النتائج المرجوة منه ٠‏ 


ولکن تطبيق مبادیء الفضل يجب أن بحدث بالتطوع من الفاعل ( الدائن ) الذى قد یقبل التفضل 
بالنزول عن دينه » فهو خير له وأبقى » وقد لا بتفضل فيجرى العدل فقط » ويآخذ أصل ماله لاغير» 
دون ربا »فلا غبار عليه ء ولا ضرر ولا ضرار )١(‏ ٭ 


من كل ما ott‏ يقلص الباعث + فيما پتعلق ہمونف اللسيمية من عفية alll‏ بالربلا» ان 
تقریر النتیجة التالية التى أقرها الرحوم الدكتور « محمد عبد الله دراز » فى محاضرته التى ألقاها 
فى مؤتمر القانون الاسلامی بباريس 6 حيث قال : 


« لقد اجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها » كما اتفقت مجامعها »على أن التعليم الصادر من السيد 
pel‏ غليه السلتم »يمد Lagat‏ قاطماللتمامل بالربا + حتی أن الآباہ البسوعيين ٭ الذين پٹومون 
غالبا بالميل الى الترخيص والتسامح فى مطالب الحياة » وردت عنهمءفى شأن الربا ء عبارات صارمةء 
هده تول (lass ac)‏ ان "المزابين ينتدؤن شرتیم ف AIT‏ الايا لی وا لن بيد 
موتهم » )"( ٠‏ 


)1( كل هذا الندرج الطپیعی فى تقرير الامور ہما بتفق وطبيعة النفس البشرية » جاءت به آيات الذكر الحكيم فىسورة PHRMA)‏ 
حيث جاء المترتيب المتالى ( الآية ۲۸۰) ؛ 


, وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظامون‎ .. )١( 

(ب) وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ۾ 

( ج) وان تصدقوا خم لكم » ان كنتم تعلمون + 

)1( مخمد عبد الله دراز ( د . ) : دراسات اسلامية . مرجع سبق ذكره » ص ١١٢۱ء‏ 


ہے ۳۷ ب 
المبحث الثانى 
نظریات الفائدة فى العصور الوسيطة 


ليس محلا للخلاف الآن » ذلك التحديد الزمنى للفترة التى يشملها اصطلاح « العصور 
آئیظن ) ٭ فعموما يمكن القول بأنها تشمل مدة الألف عام بين سقوط روما ( ۷٦‏ م ) وسقوط 
القسطنطينية (١٤٣۱م)‏ () . 


وثمة خصائص allel Spite‏ العصور الوسطى يستطيع الباحث اجمالهاعموما فى اثنتين ؛ 
هما: 


١‏ س رسوخ دعائم الاقطاع ء كنظام اقتصادى واجتماعى وسسياسى لأوروبا العصسور 
الوسطى )1( ٠‏ 


۲- تعاظم نفوذ الكنيسة ء کتنظیم رسمى له تأثيره الواضح على تفكير الأفراد وسلوكهم ٠‏ 
فقد تضخفت ممتلكات الكنيسة الى الحد الذى أصبحت معه أعظم السادة الاقطاعيين » كما ملكت 
وحدة مذهيية ا کسہتھا 13.585 عالما ٠)‏ 


هذا المزيج من السلطتین الروحية وا مادیة للكنيسة » نتج عنه اتفاق كامل بین مذاهب الكنيسة 
ومصالح الاقطاع ٠‏ 


المطلب الأول 
الفكر الكنسى ومسالة الربا 


بالدخول الى العصور الوسطى تصبح تعاليم المسيح بمفردها غير كافية » كأساس تقوم عليه 
فتاوى الكنيسة ومواد القانون الكنسى cling ٠‏ عليه » ظهرت GUT‏ مذهب hie ff‏ » وفلسفة القانون 
الرومانى كمصادر للفكر الكنسى فى العصور الوسطى ء هذا برغم اختلاف الخلفية التقتاريخية 
ial‏ الحقيقية رن الكاجيل من جھة رقلسكاك اليردان والرومان » مق چیا آذری + 


والسمة الممبرة للفكر الاقتتصادى 3 أورونا العصور الوسطی 4 ھی محاولته الداكية للتوفيق 
بين أصول العقيدة اللاهوتية وبين الأوضاع القائمة والمستقرة فى نظام الاقطاجد. ان ادراك أهداف 


Maurice Dobb : Studies in the Development of Capitalism London. p, 12, 00 
G. B. Brien : An Essayou Medival Economic Thinking Londn. 1920, ہم‎ 149, 
R. H. Tawney. Religion and the Rise af Capitalism : Pelican Books London 
1946. مم‎ 13 


(0 
( 


— لإ لل 


هذا a‏ وطبيعته » كمحاولة لاتوفيق بين حقائق الدين ومتطلبات الواقع » هو شرط ضرورى لفهم 


)1( نظرية توماس الأكوينى فى عدم مشروعية الفائدة 


والفلسفة فى جامعات العصور الوسسطى ¢ ويحاولون التوفيق بين مقررات الدين ومقتضيات العقل » 
أى بين الدین والواقع ء مسترشدین بآراء الفلاسفة الیونانیین » وبخاصة أرسطو 0 ¢ وممادىء 
القانون الرومائى ٠‏ ويطلق عليهم اسم « ا مدرسیین ٤‏ ٭ Le Soolastiques‏ 


بينهما » وهى : 


١‏ أصول الدين : أن تعاليم المدسيح بشأن تحريم الربا واضحة قاطعة » فالأناجيل تحرم 
Lal ols ju‏ الترض + فضلة عن clas‏ أية فوائد عنه » ويقاير SG‏ 2 وماس ¢ Lule‏ يتاك 
المسيهية عندما يتعرضن لتفثيد أفكار فعض معاصريه الذين نادوا ہاباخة الفائدة بالأستناد الى انها 
ثمن مضى الوقت مع تعطيل الال » أى ثمن الزمن ٠‏ حيث يرفض « « الأكوينى » هذا التبریر ٠‏ أن 
الزمن ملك لله » ولا يحق لشخص أن بتقاضى ثمنا عن شىء لا يملكه أصلا ٠ )٢(‏ 


س الفلسفة اليونانية : وخاصة آراء « ارسطو » ف الربا » حيث رأى أنه ليس منطق أقوى 
من ذلك الذى یقرر أن أبغض الأشياء وأبعدها عن العقل هو الربا الذى يستدر الربح من ا ال ذاته ء 
وینحرف بالنقد عن الغرض الذى خلق من أجله » ألاوهو وساطة التبادل ٠‏ 


۳ القانون الرومانى : فالرومان يفرقون بين نوعين من الأموال )7( آموال تهلك بمجرد 
استعمالها لأول مرة كالخيز ٭ وأموال قابلة للاستعمال AST‏ من مرة » كالمنزل ٠‏ ففى الطائفة الأولى 
من الأموال » يندمج حق الاستعمال بحق الملكية » حيث أن استعمالها یترتب عليه تدميرها ٭ وهنا 
تختلط منفعة الشىء بذاته ٠‏ ومن ثم تتضمن اعارته أيضا التنازل عن ملكيته » ولذا فهو قابل فقط 
للبيع ٭ ومن يقدم هذا الشىء لایجوز له أن يطالب بأجر عن استعماله (كمقابل للحصول على منفعته) 


Bertrand Russel : History of western Phylosophy. 4 th imp. London. 1964, a) 
P. 457. 

Schumpctcr ; opicit. ,م‎ 93 — 94. 7 
Tawney : op. cit, ,م‎ 35 — 37. 5 


لال لد 


العدل أن يطالب الالك بقيمة الشىء gall‏ يملكه مرتين ٠‏ أما الملائفة الثانية من الأموال قابلة 
للامستعمال لأكثر من مرة ء ومن ثم ينفصل فيها حق الاستعمال عن حق اللكية » كما تتميز منفعة 
الشىء عن الشىء ذاته ء حيث يمك استعمال الشىء والافادة منه ثم اعادته الى المالك » ولذلك يصبع 
تأجير هذا الشىء » والحصول على اجرةلقاء ذلك » أمرا مقبولا ٠‏ 


أخذ «توماس » هذه التفرقة عن القانون الرومانى ٠‏ ثم بحث : ترى هل تنتمى النق ود الى 
الطائفة الأولى آم الثانية من الأموال؟ ٠‏ ورأى أن النقود انما تدخل فى نطاق النوع الأول من 
الأموال ٭ ذلك انها ء وان كانت ليست محلا لاستهلاك Gale‏ ء فهى موضوع استهلاك قانونى () ٠‏ 
ومنثمءفاق راض النقود ينبغى أن يكون بيعا لها بمبلغ ممائل للمقدار المقرض + وهذا هو الثمن ( قيمة 
القرض ) ء فلا محل اذن لتتاخی اجرة عن القرض > أو بعبارة أخرى « فائدة » ٠‏ فمن المفالةة 
اقواعد العدالة ف المبادلة أن يبيع المقرض نقوده ويحصل على أجرة نتيجة استعمالها بواسطة 
المقترضينء لذ! كان التعهد بدفع الفائدة » فى نظر « توماس » التزاما بلا سبب » والوفاء بها هو دفع 


وهكذا og‏ « توماس © »> قد أرضى وجهة نظر الدین جيدا ؛ وأرضى ضميره كقس ٠‏ ولكن شف 
السبيل الى ارضاء متطلبات الوقاكع الجاریة؟ 


هنا يلجأ « توماس » وكغيره من المدرسيين » الى التوفيق بين روح الدين ووقائع الأمور ٭ حيث 
يأتى « باستثناء لنظريته فى تحريم الربا ٭ فهو ينص على أنه اذا Gal‏ المقرض خرر ناجم عن ABE‏ 
المقترض عن الوفاء ف الیعاد المحدد للسداد » يصبح للمفرض gall‏ فى مطالبة المقترض بالتعويض 
aba ps‏ آقبات الضرر الذي اياب ااترض > Uday‏ کون gill‏ اق المشمظة ‏ ف هوه الحالة م وة 
لاتأجيرية ٠‏ هذا أقصى ما استطاع « توماس » أن يترخص فيه مخالفا لأحكام دينه وأصول نظريته 
فى تحريم ٠ )( LM‏ 


)٢(‏ آراء « مارتن لوثر » فى الربا 


استمر حكم تحریم الربا منصوصا عليه ء محترم المكانة » محتلا للمقام الأ 00 من تعاليم 
الكنيسة » حتى فى خضم الأحداث التى عرفت « بحركة الاصلاح الدينى » والتی ت مخضت عن ظهور 
» المذهب البروتستانتى » حیث أجمعت الكنائس كلها على تحريم الربا ٭ 


فهذا « مارتن لوثر » ( وهو مؤسس المذهب البروتستانتى ) » قد اشتد فى تحريم الربا » حيث 


Tawney : op. cit. .م‎ 46 


(غ١)‎ 
Gray : op. -ن9 .م‎ 91 


(v) 


۳۹ — 


وضع رسالة عن التجارة والربا ء حرم فيها كثيرا من البيوع الربوية ٠‏ وقد أسهب « لوثر » فى شرح 
أنواع الربا التى تروج باسم التجارة ٠‏ وپوجز الباحث بعض عباراته فيما يلى : 
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« ان هناك أناسا لا تبالى ضمائرهم ان يبيعوا بضائعهم بالنسيئة » فى مقابل أثمان غالية تزيد 


ليحتكر بيعها ¢ ويتحكم فى رفع أسعارها oe‏ 


2 ومن بين التصرفات التی تدخل فى ہاب المراباة ء ولا تدخل فى باب التجارة ء أن يعمد أحدهم 
الى الاحتكار عن طريق الترخيص » اذا عجز عن الاحتكار عن طريق المغالاة ء فيبيع ما عنده بالسعر 
الرخیص » ليكره غيره على البيع بهذا السعر » فيحل بهم الخراب ٠٠‏ 


2 كذلك فانه من قبیل الربا المحرم والفسق والاحتيال أن يبيع أحد ما ليس ف يده ء GY‏ ب ۱ 
موضوع شسرائه » فيستطيع أن يعرض على مالكه ثمنا دون الثمن الذى يفرضه على طالب الثراء ٠‏ 


« ومثله أيضا أن we Lis‏ التجار الكار »ف أزمات الحروب » على اشاعة الأكاذيب لدفع الناس 
الى بيع ما عندهم » ثم احتكاره بين أيديهم » وتقدير أثمانه على هواهم ٠٠‏ 


« ومثله أن بعض الممالك الأوروبية ¢ كالمملكة المتحدة ء تعقد فى عاص متها مجلسا یر اقب 
elated‏ + 


« كذلك فمن الحيل المعهودة لترويج الربا باسم التجارة أن تباع السلعة الى أجل ء ويعلم البائع 
أن مشتریما لابد أن يبيعها فى هذا الأجل ء بأقل من ثمنها » ليسدد ما عليه من الدين » ويشتريها بالثمن 
dalle dats coal‏ ++ 


« وهناك تصرف آخر مألوف بين الشركات ٠‏ وهو أن يودع أحد الأشسخاص مبلغا ما عند تأجر » 
ألف قطعة من الذهب مثلا ء على أن یؤدی له التاجر مائة كل سنة » سواء رمح او خسر ٠٠‏ وتسوغ 
هذه الصفقة بأنها تصرف ینفع التاجر » لأنه بغیر هذا القرض بظل معطلا بغير عمل » وينفع صساحب 
ا مال GY‏ بغیر هذا القرض بيقى ماله معطلا بغير فاكدة ٠٠‏ 


« كدلك » مما يخرج من أبواب التجارة المشروعة ء ویلحق بالربا المحرم » ان يخزن البائع غلاله 
فى الأماكن الرطبة » ليزيد فى وزنها » وأن يذوق السلعة ليغرى الشارى يبذل الثمن الذى یربی على 


سيف © ہر سے 


ثمنها ٭ وأن بتخذ من وسائل الاحتكار أو الاغراء ما يمكنه من جمع الثروة الضخمة ء لأن التجارة 
المحللة لم تكن قط وسيلة غير مشروعة » ٠‏ 


ولعل « لوثر » قد بلغ فى تحريم البيوع المريبه » والحاقها بالربا المحرم » مالم يبلغه أحد قبل 
ولا بعدہ من رؤساء الدين المسيحى فى الغصور المتآخرة + ومما لاريب فيه أن الحالة النفسية التی 
ثساور المصلح الاجتماعى أو الواعظ الدينى » Geb‏ قوى على التشدد فى حظر المحرمات وذرائعها ء 


ا مطلب الثانی 
المتحلل من حكم تحريم الربا 


لاقت دعوة تحريم الربا قبولا فى أوروبا ء فى أوائل العصور الوسطى ء حیث تم تطبيقها على 
رجال الدين فقط » أول الأمر ء لأن طبيعة الظروف » فى ذلك الحين ء لم تكن تتطلب تطبيقا عاما بدأ 
التحريم على كافة الأفراد ٭ فقد كان نظام الاقتصاد النقدى ضيقا غير تام ء كما كانت الفرص التى 
تدمح بالاستثمار المجزى لرؤوس الأموال النقدية محدودة ٠‏ وكانت الكنيسة هى الشخص الوحيد 
الذى يتلقى مبالغ كبيرة من الأموال ء بينما المستحقات الاقطاعية للسادة والملوك كانت لا تزال تدفع 
عينا ٠‏ كما كانت عمليات الاقراض محدودة » وتتم فى أغلبها فى صورة قروض اس تهلاكية لذوى 
الحاجة من الفقراء ٠‏ ولذا وصم الرأى العام الأوروبى » فى هذه الآونة »> اقتضاء الفائدة بأنه 
استعلال للفقراء ٠‏ 


الا أنه مع انتعاش التجارة » ونمو المعاملات النقدية ء وتزايد فرص مز او التھا ء فى أواخر 
العصور الوسطى » برز اتجاهان متعارضان آشد التعارض فيما يتعلق بالربا ٠‏ فمن جه ة ےل 
الأسلوب العلمانى فى اتجاه التوسع فى اقراض الال مقابل جنى الفوائد » ومن جهة أخرى أخذت 
الكنيسة ء وقد أزعجها هذا التطور الجديد ء فى جعل تحريمها الأصلى أشد lesa‏ وکیل مولا + 
ففى » المجلس اللاتيرانى » المنعقد عام ۹ - صدرت أول سلسلة من القرارات الصارمة بتحريم 
الربا ٠‏ وثمة دليل GAT‏ على الحركة ذاتها » يلقاه الباحث ف نمو الففرق الدينية Orders)‏ 
النى جعلت معظمها من النقشف التام آسمی مبادگھا ۰0 


5-55 ٠ اھتماما ہتنظیم الفاكدة منه بتحریمھا‎ salt وأصد حك السلطة الزمنية‎ ٠ (goles! 


)1( عباس محمود المقاد + حقائق الاسلام واباطیل خصومه ٠‏ دار الهلال . المقاهرة » ١٦۱۹ء‏ ص ٠٠١‏ = ۱۲۷ ۔ 
Russel : op, cit. p. 463 3‏ 
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الزيادة ف القرارات التى تضع حدا أعلى لأسعارها وبالوصول الى عصر الكشوف الجغرافية . فى 
القرنين الخامس عشر والسادس pte‏ تكون مسالك الاستثمار المجزى قد تمت الى الحد Gall‏ 
أصبحت عنده مذاهب الكنسيين القدامى لا تتفق » بصورة تدعو الى اليأس » مع متطلبات التعامل 
الاتتصادى ٠‏ وهنا تظهر تعديلات هامة فى نظرية الربا فى الفكر الأوروبى » حيث تراجع القانون 
الكنسى بوجه عام عن التشدد فى تحريم تقاضى الفائدة ء وان كان ذلك بصورة بطيكة فى البداية ٠‏ 
وانطوى هذا التطور على التسمليم بالاستثناءات » بدلا من التخلى عن المبدأ الأصلى فى التحريم » فى 
fase‏ الأمر ٠‏ ثم امتد الى حبك بعض الحيل الفنية » وصياغة بعض النظريات الفقهية لاجازة تقاضى 


الفوائد ومنحها ٠‏ 
)1( الاستثناءات من ا بدا العام لتحريم الربا )١(‏ 
)1( يجوز للمقرض أن يتقاضى تعويضا عن الخسائر التى أصابته بس يب القروض 


(Monts » ومثال ذلك أن أجيز لجمعيات « القرض الحسن‎ = _Damnum Emargene) 
أن تتقاضى فوائد يسيرة على الال الذى تقرضه » تعويضا عما تكبده من المصروفات فى دفع أجور‎ 


ان مبدأ تعرض المقرض للخسارة كان هو الأساس الذى أدى « بتوما الاكوينى ٤‏ الى التطويع 
من صرامة نظريته فى تحريم التعامل بالربا ٭ فحين يتأخر سداد الدين ء فان للمقرض الق فى 
المطالبة بالتعويض عن الخسائر التى لحقته نتيجة Al‏ الوفاء بدينه ٭ وأخذت الكنيسة تسلم بتحمل 
المقرض للخسارة بمجرد التآخر ف وفاء المدين اليه ٭ وفتح هذا الحكم الباب واسعا لاس تثناءات 
أكبر ؛ حتى نشا بين اللاهوتيين المتأخرين » ومن أمثال  (NAVRRU)‏ الاتجاه الى الاستغناء 
كلية عن أية فترة للدين الاختيارى » وهو ما فتح المجال لتقاضى الفوائد دون أى اعتبار من خسارة 
أو تأخير ٭ 


( ب) يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض تعويضا عما فاته من الربح يسوب القرض 
Cesson)‏ ودمهنار1) ۰ وكان بشترط فى هذه الحالة أن يتفق المقرض مع المقترض على ذاك 
مقدما + وآلا يجاوز التعويض مقدار صاف الربح الذى كان المقرض يمكن أن یجنیه لو أنه استبقى 
ماله واستثمره بنفسه » بعد خصم ما كان يتكبده من مصروفات فى سيل الحصول على الربح ء 
كذلك أن يتبين أن المقرض ليست لديه وسيلة آخری للحصول على هذا الربح » كأن يكون غير 
مستطيع أن يستثمر مالا "خر له غير ا مال الذى أقرضه ٭ ولم تكن هذه الشروط لتتوئر الا نادرا فق 
بداية العصور الوسطی ء حيث كان التداول المالى بطيئا وغير ملحوظ ء وفرص الاستثمار المجزى 
للأموال محدودة ٠‏ 


w.J. Ashley : An Introduction English Economic History 00) 
and Theory ; London, 1957. Vol. 1, ,م‎ 149 — 158 . 


Amp 


— )٤ ے‎ 


والحقيقة أن الاستثناء الخاص بتوقف الكسب يسيب القرض بعتبر Sic. eal‏ فى تحطيم 
التحریم الأصلى » حیث أصبح ضياع فرصة تحقیق الكسب ء يسبب اقراض ا مال » مبررا لتقاضى 
الغائدة ٭ وقد استطالت المحاولات بشأن هذا الاستثناء ء ولكن اذ جعل ازدياد فرص الاتجار ء فى 
نهاية العصور الوسطى » من السهل اثبات أن كسا قد جرت التضحية به عند اقراض الال ء 
لم يكن ف الامكان منع هذا المبدأ من احراز فوزه النهائى ٠‏ 

)>( يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض فوائد يسيرة لتأمين خطر الضياع الذى يتعرض 


له ماله عند اقراضه (Periculm Sortis)‏ وهذا الاستثناء لم يتم التسليم به الا فى أواخر القرن 


(د) يجوز للمقرض أن يتفق مع المقترض على درط جزائی (Poena Conventionalis)‏ 
يلتزم بموجبه المقترض ء اذا لم یسدد القرض ف المبعاد ا مقرر له ء بان يدقع مبلعا اضافیا جسزاء 
تآخرہ فى الوفاء ٠‏ 


لقد تردد رجال الكنيسة ف اباحة هذا الاستثناء » ثم انتهوا الى التمییز بين أمرين : شرط 
جزائى مبالغ فيه » وهو لا يجوز اذ أنه حینئذ یخفی ربا فاحشا مستترا + وشرط تهديدى لا يتجاوز 
الفائدة البسيطة التى كانت الكنيسة تسمح بها فى بعض الحالات » وهو حلال وصحيح UUs‏ لم يكن 
الفرخی فة سوئ هة المتتركى على السداد ق الأجل ااضروبء 


المدنية أو العادات تجيز ذلك ٠‏ فتكون الفائدة حينئذ مرتكزة على سند شرعى Titre Légale)‏ 
وقد روعى ف هذا الاستثناء أن القوائین أو العادات التى أجازت الفائدة قد قدرت الظروف 
الاقتصادية السائدة ء فرآت أن المقرض يحق له أن يتقاضى الفائدة نظير الخسارة التی لحقته ء أو 
الربح الذى فاته ٠‏ وقد كان يشترط فى هذه الحالة أن تكون الفائدة معتدلة » غير مبالغ فيها ٠‏ 

)5 ( منذ أواخر القرن السادس عشر ( ١59‏ ) وضعت الكئيسه استثناء جدىيدا بأن mall‏ 

وف ظل هذه الاستثناءات من Tall‏ الأصلى لتحريم الريا » وى جد خطيرة ء تغلب الرأى 
عنادها القديم » وصرحت فى شىء من التخاذل بأن من يتقاضى فائدة غير معتدلة يكون ليس له حق 
فيها » ويجب عليه ( ديانة لاقضاء ) أن يردها ¢ والا اعتبر مرتكيا لخظيكة (Peohe)‏ 1 


عد \ — 
(؟ ) الحيل الفنية للابتعاد عن دائرة التحريم )١(‏ 


وتجيزها » وتضفى عليها الشرعية الديئية ء وتخرج بها بذلك عن دائرة Lill‏ الحرم : وأهم هذه 
الحیل اثنتان هما : 


)1( التعاقد الثلاثى ٭٠‏ ومؤداه أن يؤسس صاحب الال مع المقترض شركة توصية يقدم 
فيها صاحب الال ماله والمقترض عمله » ويشتركان بذلك فى اقتسام عائد الشركة ٠‏ ثم يعقب عقد 
الشركة عقد تأمين بين الشريكين نفسيهما » ينزل بموجبه صاحب الال عن نسبة من أرباحه المحتمله 
فى مقابل أن يؤمنه العامل ضد الخسارة المحتملة التى يكون قد Gol‏ نفسه ضدها ف مقابل تخفيض 
نصيبه النسبی من الأرباح الاحتمالية ثم يتلو عقد التأمين عقد ثالث : هو عقد بیع يبيع فيه 
صاحب الال ربحه الاحتمالى الى المقترض ف مقابل مبلغ محقق من الال يكون هو الربا بعينه ٠‏ 


ویستطیع الباحث أن بضرب لذلك مثلا ء فيقول أنه اذا كان صاحب ا مال يساهم » بموجب عقد 
الشركة » فى الربح والخسارة ٭ وكان نصيبه النسبى من كليهما هو ۳٣‏ ./ ء فهو ينزل فى عقد التأمين 
عن ٠١‏ ,/: من أرباحه المحتملة لیامن الخسارة ء فيكون ربحه الاحتمالى ء دون المشاركة فى الخسارة: 
هو ۲۰ / ثم ينزل صاحب ا مال نفسه ء فى عقد البيع ء عن نسبة العشرين GLANS‏ هذه فى مقابل 
الحصول على عائد ثابت مضمون فى شكل نسبة ثابتة من أصل المبلغ » وهى نسبة بالطبع أقل من هذه 
التى باعها » ( ولتكن ٠١‏ / من رأس ا مال ) وهی ما تعتبر ربا مستترا ٠‏ 


)+( عقد المخاطرة (Contracu Mochatrae)‏ وصورته أن يشترى الشخص طانب 
القرض من أحد التجار آیة سلعة Gal‏ بثمن مؤجل اكبر من ثمنها الفورى » ثم يعيد بيعها له فى الحال 
بثمنها الحالى ء والفرق بين الثمنين يحصل عليه التاجر صاحب اله.لعة مقابل الأجل ٭وھذا أيضا 
Li,‏ جلى تحایل الطرقان على اخفاقة ؛ 


والمثال العملى لهذه الحيلة أن پشتری day‏ من تاجر سلعة قیمتھا dain ٤۰۰ Lilla‏ بخمسماكة 
مؤجلة الى سنتین » ثم بييع المشترى السلعة نفسھا للتاجر ذاته نقدا بقيمتها الحالية ( 4٠٠‏ جنيه ) 
فينتهى الأمر الى أن المشترى قد حصل من البائع على ٥٠٤‏ جنيه » يؤديها ۰ بعد سنتین ٠‏ وهذا 
هو الربا السافر مستترا تحت صفقتین متتابعتين من البيع ٠‏ 


Brient : op, cit, p. 155. 0) 

dis MOCHATRAE ga (yy‏ اسبانية یغلب ان نكون ماخوذة من hal‏ عربى هو كلمة ( مخاطرة ) انظر ابراهيم. 

الطحاوى , ( د . ) : الاقتصاد الاسلامی مذهبا ونظاما ,دراسة مقارنة مجمع البحوث الاسلامية . الازهر ‏ القاهرة ۱۹۷۲ , المجزم 
الأول . ص ۲۹ء 


on hf 
)١( (؟) النظريات الفقهية المجوزة للربا‎ 


وحاول آباء الكنيسة صياغة بعض النظريات الفقهية التى يمكن الاستناد اليها للحكم بجواز 
بعض المعاملات الربوية » وذلك مجاراة من الكنيسة لظاهرة انسياب الكثير من المعاملات الربوية 
مجرى النشاط الأقتصادى ٠‏ وأهم النظريات فى هذا الصدد هى التى قال بها اليسوعيون (الجزويت) 
والبروتستانت ٭ 


)1( وخلاصة رأى اليسوعيين هى أن التعامل بالربا قد صار ؛ على عهدهم » أمرا طبيعيا 
لا يتجاق مع اعتبارات العدل ٠‏ وقد صدر هذا الرأى عن الحكم بأن النقود التى كان « أرسطو » 
قد وصفها sl‏ « أداة عقيمة غير منتجة » قد أصبحت عاملا منتجا ء بل أصبحت من أهم عوامل 
الانتاج ٠‏ فاذا كانت النقود » من حيث كونها معادن » لا تنتج ثسيئًا » فانها من حيث هى ومسيلة 
ائتمان » تدخل ضمن عوامل الانتاج ٠‏ فاذا كان العمل لا يستطيع أن يؤدى دوره فى عملية الانتاج 
حال غياب رأس المال»غان الال بعد بذلك عاملا أساسيا فى الانتاج » حيث لا يتحقق الانتتاج 
بدونه ٭ ومن ثم فاذا كان العمل يحصل على abl ja‏ فى صورة « آجر » فان رأس الال يستحق هو 
الآخر مكافأته ء ويحصل عليها فى صورة « الفائدة » فى دائرة الربا المحرم » بل تكون « أجرا 
مشروعا لال منتج » ٠‏ 

فالفائدة مشتقة بالضرورة من صفة الانتاجية التى يتصف بها رأس SUN‏ ذلك أن رأس الال 
يزيد فى انتاجية عنصر العمل » وضرب « الجزويت » لذلك العديد من الأمثلة ¢ منها أن الممائد 
لو امتخدم قواه الجسدية مباشرة ء دون التوسل ببندقيته أو زورق مثلا ‏ لكان عائد الصيد قليلا 
مع كثرة الاجهاد والتعب ٠‏ بينما لو استعمل سلاحا » کالبندقیة مثلا ء أو قاربا للصيد »لكان العائد 
وافرا » والجهد أقل ٠‏ ومثل وسائل الصيد » فى هذا المثال » ينطبق على آلات النسيج وأدوات البناء 
ووسائل الزراعة ٠‏ 


واذا كان راس امال يزيد الانتاجية على هذا النحو ؛ فمن التعين أن يعطى المتترض جزءا مما 
حصل عليه من الزيادة فى الانتاج ٠‏ ويمكن تبرير حق المقرض فى الحصول على عائد قرضه » بالنظر 
الى مشروعية استگجار الأدوات الرأسمالية فمن لا يمتلك زورقا للاصسید ¢ أو مع راثا للزراءة 
يجوز له أن بستأجرها مقابل دفع الأجرة لصاحبھا ٭ وحيث أبيحت الأجرة فلابد من اباحة 
الفائدة على القرض » eer OY‏ اجارة المال ٠‏ وبذلك تكون الفاكدة عن أجرة هذا الال ٠‏ وبهذا 
التأويل أباحوا الفائدة قیا۔سا على الأجرة 0 0 


Tawney : op. t. p 49 — 51. 0)‏ 
(۲) اريك رول : تاريخ الفکر الاقتصادى . مرجع سبق ذكره . ص٦)‏ . 
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(ب ) lol‏ بالنسبة لموقف « البروتستانت » من جهة اباحة الفائدة ) الرہا ) فالباحث يجد لكل 
من « منتسكيو » و « كالفن » آراء مجوزة للتعامل بالريا فى بعض صور المعاملات ٠‏ فكانا یجوزان 
ربا الانتاج والاستثمار ء ويحرمان ربا الاستهلاك الضروری الذى يضطر اليه المحتاج ء مثال ذلك 
فلاح تلف محصوله ولا يجد ما يشبع به حاجات معيشته هو وأسرته ٠‏ 


وهكذا » عن طريق الاستثناءات والحيل الفنية والنظريات الفقهية » ضاقت دائرة الربا المحرم 
ف دول أوروبا المسيحية ء شیئا فشیئا ء واتسع نطاق المعاملات الربوية وتعددت صورها وتنوعت 
فنونها ٭ ووقف المفكرون من رجال الدين والاقتصاد عاجزين عن مواجهة هذا التيار العلممانى 
المجوز لأكل الربا » بل واعترف كثير منهم بكون الرباً « شرا لابد منه » ٠‏ فهذا « بيكون » فى كتابه 
د بحث فى الربا » يقول ؛ طالما اسٹمر احثياج الناس الى اغطاء الال وأخذہ كقروض » وما دامسوا 
على ذلك القدر من غلظة الغلب > حتى path‏ لا god jis‏ نقودھم ها al‏ يحسلوا على عائد فى مقابل 
ذلك ء فينيغى اذن أن نعترف بالفائدة » )"( ٠‏ 


المبحث الثالث 
نظريات الفائدة ( الربا ) فى العصور الحديثة 
ا مطلب الأول 
التجاريون والفائدة 
)1 ( حقيقة موقف التجاريين من الفائدة 


انصرف الهم الأول للتجاريين الى بحث وسائل تنمية الموارد الاتتصادية للدولة القومية 
الناشثة () ٠‏ 


وقد رأوا أن هذا الأمر يتحقق عن طريق زيادة الاستثمار الکلی ٭ أى حفز الاستثمار المحلى » 
وتشجیع الاستثمار الأجنبى ٠‏ 

وسيلة حفز الاستثمار المحلى هى خفض سعر الفائدة السائد قى داخل الدولة ء بافتراض 
على مقدرة dl yall‏ على تحقیق میزان تجارى موافق ٠‏ 


)١(‏ انور اقبال قرش : الاسلام والربا + ترجمة فاروق: حلمى . دار مصر للطباعة . القاهرة » ۱۹٦۱‏ ء ص ۳۳ء 
et, S. (0‏ 143 .م Schumpeter + op, cit,‏ 


ويزيد من أهمية هذه السياسة المزدوجة عند التجارپین » ذلك الترابط القسائم بين أداتيها فى 
الداخل والخارج ٠‏ فتحقيق ميزان تجارى موافق ء وهو يجذب الاستثمار الأجنبى » يؤدى فى نفس 
الوقت » عن طريق دخول اللعدن النفیس » الى خفض سعر الفائدة ف الداخل » وبالتالى الاستثمار 
المحلى ٠‏ 

على أن فعالية doles‏ تخفيض سعر الفائدة فى تحقيق اهدافها تتطلب مراعاة اعتبارين 
هاايمين ٠‏ 


الأول هو آلا يعون انخفاض سعر انتائدة کی بحیث بغرق بزيادة الاستثمار والعمالة زمادة 
كبيرة » ہما یؤدی الى ارتفاع وحدة الأجر فى الداخل ¢ وبالتالى ارتفاع أثمان الانتاج المحلى 
بالمقارنة بآثمان الانتاج الأجنبى الممائل » وهو ما يتمخض ف النهاية عن تحقيق ميزان تجارى غير 


2 . 


موافق ٭ 


والثانى هو ألا يكون انخفاض سعر الفائدة كبيرا بحيث يصبح مستواه أقل كثيرا عن 
مستویات الفاكدة الساكدة 3 دول العالم الخارجى » Cun‏ بؤدى هذا الأمر الى درب ool!‏ 
النفيس خارج الدولة ء وهو ما یؤدی الى تحقيق ميزان تجارى غير موافق ٭ 


وتزداد أهمية Guile‏ الملاحظتين اذا ما اتسعت دائرة العلاقات الاقتصادية بين دول العالم ۰ 
ذلك أن دخول المعدن النفيس فى دولة ما يعنى خروجه فى نفس الوقت من دولة أو دول أخرى ٠‏ 
ومن ثم فان الآثار الملائمة المترتية على انخفاض je al‏ الفاكدة ممالا ٤‏ وارتفاع 
تكاليف الانتاج فى الداخل » تزداد خطوزة بارتفاع اسعار الفائدة وانخفاض تكاليف الانتاج فى 
العالم الخارجى ٠‏ 


ويوضح تاريخ آسبانیا » فى أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس کشر » كيف 
أن زبادة رصيد المعدن النفيس قد أدى الى انخفاض سعر الفائدة انخفاضا كبيرا » مما دفع الع 
ارتفاع تكاليف الانتاج المحلى » وقلل بذلك من مقدرة السلع الأسبانية على الصمود أمام متافسه 
المنتجات الأجنبية المثيلة فى الأسواق الخارجية ء ہما انتهى الى تدمير التجارة الخارجية لأسبانيا(')* 


خلاصة ما تقدم أن التجاریین قد أدركوا تماما أن سعر الفائدة المرتفع انما Utes‏ عقبة كأداء 
فى سبيل نمو الثروة القومية ٭ 


قرون ٠‏ ذلك أن التجاريين لا يرون أن سعر الفائدة يتحدد تلقائيا ء بل يرون أنه لا يوجد أبدا 


Gray : op. cit. p. 7 00 
Interest and Moncy, London, 936, وم‎ 1338, 
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ما يضمن أن بتحدد سعر الفائدة تلقائيا ہما يحقق الصالح الاجتماعى العام ٠‏ اذ يميل سعر الفائدةء 
فى رأيهم ء الى الارتفاع المستمر مع مرور الزمن + ومن ثم فمن واجب الحكومة المتزنة أن تعمل على 
الحد من الارتفاع المستمر فى سعر الفائدة » عن طريق سن التشريعات التى تحدد حدا أعلى 
القاتدة ٭ 


النقدى وكمية النقود ٭ وهنا أيضا یخلص الباحث الى أمرين : 


الأول هو آن التجاريين قد استوعبوا حقا مساوىء ارتفاع التفضيل النقدی عن المستوى 
المناسب > وهو ما یؤدی الى ارتفا ع سعر الفاكدة » وعرقلة نمو الثروة ٠‏ 


والثانى عو of‏ التجاريين goed ad‏ | امكائية حفض سعر القائدة » وبالتالى محاریة الريا ء عن 
طريق زيادة كمية النقود 3 


وأخيرا يقرر « كينز » أنه يصعب Lisle‏ أن نتفهم حقيقة الاستتنتاجات التى انتهى الیھا 
التجاریون : والتى ساقتهم خبرتهم العملية نحوها ء بدون أن نعلم ذلك الاتجاه الجاد الأصيل الذى 
ساد تاريخ البشریة من قديم » والذى بؤكد دائما أن اليل للادخار أقوى بكثير من الحافز على 
الاستثمار ٭ فضعف الحافز على الاستثمار كان » فى كل الاوقات » الفاح الأكيد للمشكلة 
الاقتصادية ٭ فحقيقة الأمر أن رغبة الأفراد ف زيادة ثرواتهم الخاصة ء عن طريق ض__غظ 
الاستهلاك ء كانت دائما أقوى من حوائز آرجاب الأعمال على Balj‏ الكروة daa gill‏ بات تتخدام 
عمال جدد » وانتاج أصول جديدة )‘( + 


(؟ ) نماذج من الفكر التجارى حول الفائدة 


gall‏ أن الباحث پری فى موقف التجاريين من مسألة الربا ما يبعث على الدہشة ٠‏ ذلك أنه ء 
مع تقديرهم الكبير للنقود ( المعدن النفيس ) قد رفضوا الحجج المدافعة عن الربا » التى قال بها 


اقد لاذ التجاريون بآراء الكنيسة الى كانت تعارض الربا » وتدافع عن الاقتضاد الاقطاعى 
ضد هجوم رأس الال النقدى ء وهذا تناقض أول ء مرجعه الى أن التجاريين » رغم اعتقادهم بأن 
النقود منتجة ¢ قد لا حظوا » مع شدة رغبتهم فى الحصول على رأس الال النشدی » تمسارضی 
مصالحهم مع مصالح المدخرين الذين يعرضون النقود للاقراض ٠‏ فمن مصلحة التجار الحصول 
على الأموال السائلة بأقل سعر ممكن للفائدة ء بینما يرغب المدخرون فى الحصسول على أكبر. سعر 
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س 


فائدة ممكن + وتتحقق مصلحة التجار كاملة بالغاء الفائدة كلية ٭ وف كفاح التجاريين ضد ما اعتبروه 
» الفائدة المبالغ فيها » أو التى تتجاوز الحد ءلم يتورعوا عن الاس تناد الى حجج الذين کانوا 


یستنکرون ربح التاجر » وبقوة لا تقل عن قوة دفاع التجاريين أنفسهم عن الربح ٠‏ وهذا تناتض 
شان(()٠٭‏ 


sat‏ من مر المتناقضات يجب أن يفهم أى cals Sal‏ الأمثلة التالية التى توضح موقف 
تجاريين من الفائدة * 


)1( جبرالد مالین 


بعد « مالین » مثالا للنظر loss‏ يتعلق بالتناقض فى موقف التجاريين من الفائدة ٭ فلقد کان 
موظفا وتاجرا ناجحا فى آن واحد ٠‏ ويصفته المزدوجة هذه لم يستطع أن بستنکر تقاضى الفاكدة 
كلية ء الا أنه » من ناحية آخری ؛ لا يسممح باطسلاق العنان اسر الفاائدة + 
فهو يفرق بين « الفائدة » وهى العائد المعقول عن استخدام رأس الال النقدى » « والريا ) وهو 
العائد المبالغ فيه ٭ وف كتابيه « وصف مجازى عن سان جورج لانجلترا » ( 11١1‏ ) ء و « التانون 
التجارى » ( ٠١۲۲‏ ) »> يهاجم « مالین » بأكبر قدر من المرارة » شرور الربا الفاحش » ويدعو الى 
(Monts de Piélé)‏ للحيلولة دون استغلال الفقراء وكذلك كوسيلة لتفادى عادة مألوفة 
ودارجة يرى » بوصفه من رجال الأعمال » أن ليس ف الامكان القضاء عليها ٠‏ 


وبرغم قلقه تجاه Lill‏ ء فانه كان يعتقد أن الربا ليس سوى عرض واحد من أعراض شر 
أبعد غورا ء وهو التعامل فى النقد الأجنبى ء وكان یمارسه الماليون لحسساہھم الخاص ٠‏ وغاليا ما كان 
هذا التعامل ربويا » ویؤدی الى رفع أسعار الفائدة عن طريق خفض رصید البلد منالمعدن النفيس» 
والواقع أن « مالین » كان يعتبر النقد الأجنبى والتعامل فيه » ہمثاب المشكلة الاقتصادية الرئيسية ٠‏ 
ولكنه من ناحية أخرى » تناول المشكلة بعقلية رجل العصور الوسطى ء فينى تشخيصه وعلاجه على 
أساس أخلاقى ٠‏ 


بدأ « مالین » بأن سلم بالحاجة الى التبادل الداخلى والدولى » وسلم كذلك بأن النقود قد 
ابتكرت لتكون وسيطا للتبادل ومقياسا مشترکا للقيم ٠‏ وآن الكمبيالة قصد بها أن تكون مقياسا 
مشتركا فى المعاملات الدولية » ولكن أفسذتها ألا عيب الاليين الأنانيين » وترتب على ذلك نمو 
المبادلات غير المشروعة » وتحطيم سعر التعادل الحقيقى بين العملات الأجنبية ٠‏ أى سعر التبادل 
بين العملات بحسب ما تحويه.كل عملة من المعدن طبقا لقاعدة التعادل أو التكافؤٌ > وهی الأمسهامن 


")اريك رول : تاريخ الفكر الاتضادئ د سبق ذكره » ص WY‏ بم 


هوت 


الأخلاقى لعملیات التبادل ٠‏ فاذا انحرفت dus‏ التبادل عن سعر التعادل بين العملات » فان ذلك 
يتضمن ظلما یقع على أحد طرف المبادلة + وهو يرجح امكانية حدوث الانحراف عن قاعدة التعادل 
رزہوط (Par. Pro.‏ : الى وجود شكلين غير مشروعين للتعامل فى العمسلات )١(‏ النقد الوهمى 
(Cambio Ficticieo)‏ : النقد الحقيقى Cambio Sicco‏ والواقع أنه ليس واضحا تماما مايتصده 
« مالين » من التعبيرين ٠‏ على أنه يبدو من الأمثلة التى قدمها ء أنهما لا يختلفان عما يمكن تسميتها 
اليوم < كمبيالات صورية وكمبيالات مالية مقبولة » ٠‏ ففى الحالة الأولى يقترض تاجر نقودا من 
مالى ء بأن یسحب كمبيالة على ا مراسل الأجنبى للمالی ٭ وهنا ( وبرغم عدم وجود معاملة تجارية ) 
Lig‏ النقد الأجنيى ٠‏ وفغيلا عن هذا يمكن اخفاء الأسعار الربوية للفاكدة ٭ وق الحسالة الثانية 
يستخدم المركز المالى للصيرفة ومراسله الخارجى لتسهيل تجارة التجار ذوى الموارد المعيفة » 
الذين یتعین عليهم دفع فوائد ربوية عالية لقاء ذلك ٠‏ والواقع أن هذه المعاملات الربوية فى العملات 
الأجنبية تؤدى الى الاضرار بمصلحة التبادل التجارى » وتقوض صرحه ٠‏ والعلاج هو اشراف 
الدولة المتزايد على تداول العملات ء وقصر التجارة الخارجية على القلة الممتازة من التجار ذوى 
الأخلاق ء 


( ب ) توماس كليبير 


فى كتابه « مقال ضد الربا » ( (AW)‏ أراح « کلیبپر » نفسه من الدخول ف الجدل الفقهى 
حول مشروعیة تقاضى الفائدة أو عدم مشروعیثه + ولكنه مع ذلك آید فكرة اصدار قانون ہتحدید 
الحد الأعلى لسعر الفائدة » حيث رأى أن تخفيض الحد الأعلى للفاكدة يمكن التجار الانجليز الذين 
يدون ء حينذاك فاكدة قدرها ٠١‏ / > من أن ینافسوا ہنجاح أوفر مزاحميهم الهولنديين الذين لم 
gi‏ | يدفعون ء ف نفس الوقت » سوى فائدة قدر ها /.٦‏ فقط (") ٠‏ 


( ج) جوسيا تشايلد 


تصدى « تشايلد » فى كتابه « حديث جديد فى التجارة » ( 1515 ) لنقد أحد معاصريه ء وهو 
« توماس مانلى » الذى دافع عن الفائدة » فى كتابه « النظرة الخاطكة الى الفاكدة عن النقود » ٠‏ 
فرأى « تشايلد » أنه نصیر الجد ء بينما كان « مانلى » يدافع عن الكسل ٠‏ ذلك أن « مانلى 6 أخذ 
سعر الفاكدة المنخفضة على أنه نتيجة للثروة » فعنده » أن زيادة. الثروة » أى زيادة عرض المعدن 
النفيس » يؤدى الى خفض سعر الفائدة » بينما يرى « تشایلد » أن سعر الفائدة المنخفض سبب 
للثروة وليس نتیجة لها ٠‏ فاذا كانت التجارة وسبلة el SY‏ البلد » واذا كان خفض سعر الفيائدة 
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يشجع التجارة » فهل يمكن أن ينكر أحد أن السعر المنخفض للفائدة سبب قوى ف خلق ونمو 
الثروة )١(‏ .؟ 


ومع ذلك ء ولا كانت البيضة هى منبع الدجاجة ؛ والدجاجة هى مصدر البيضة ء فان « تشايلد» 
وواقق على of‏ الزيادة ق Sa ill‏ وسيب انشا سمر الفاق » کن يعورها آن تؤدی الى ريد 
من الخفض ٠‏ لسعر الفائدة ٠‏ 


وعلى غرار ‏ كليبير » كان « نشایلد » معنيا بدعم المقدرة التنافسية للسلع الانجليزية ف 
هولندا هى « بلد الرأسمالية التجارية بلا منازع 54 ويقسر ذلك بآنهم فى ه ولندا أمكنهم منذ 
زمن طويل ؛ اخضاع قوة JU‏ النقدى لاحتياجات الرأسماليين المناعيين ٠‏ وهو نصر لم 
تحرزه انہ نحلتر بعد ۰ 


والواقع أن هجوم التجاريين على أسسعار الفاكدة العالية كان أمرا طبيعيا Jd‏ عصر تمیز بعظم 
ندرة ا مال السائل ء وعدم تطور التسهيلات المصرفية ء وازدیاد العداوة بین الرأسماليين التجاريين 


Ji,‏ اسفالین المفاعية ٭ 
الطلب الثانى 

الرواد الانجليز ونظرية الفائدة 
أ ولیم بیتی 


رأى « بيتى » أن الربا هو ريع النقود ٠‏ تماما كما أن الريع هو عائد الأرض ومن ثم يفسئ . 
ماهية الفاكدة بالاستناد الى ظاهرة الريع ٭ 
والرأى الذى بيديه « بیتی » فى الربا بسيط ٭ فهو يستنكر تقاضى الفاكدة اذا اس تطا 

المقرة أن يطلب من المقترضص اٹیمڈ القرض فى آى وقت » بينما لو تمتع المقترض بالقرض الحاصل 
اب tes ne Baca‏ على a‏ و ر خلال سای بی 
sak‏ المقرض أن يطالب بفائدة على قرضه ٠‏ ويكون له حق فيها ٠‏ ويخلص « بيتى » الى 
jane of‏ الا santa‏ بريع الأرض ٠‏ وهو فى هذا يسبق الطبيعيين الفرئسيين محيث يقرر آنه Hs‏ 
مل ا als‏ القرض Lol‏ مضمونا لازيّب فيه + فان میس الفائدة يكون مساويا ري فة الا 
ر انر التى نشتریھا النقود Ls all‏ ٭ ay‏ يستدرك فیقسول بانه طالا أن الأمسان عسرضى » 
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وبرغم أن أن القاعدة العامة تنص على أن الفائدة تتحدد بالريع » الا أن « بيتى » برى أن هناك 
عو dol‏ تؤدى الى تفاوت الفائدة من وقت لآخر 6 ومن مكان لآخر ٭ dhe‏ حجهم الثروة وعدد 
المقرضين ٠‏ ومن ثم فمن العبث التدخل بتحديد ۔سعر الفائدة عن طريق قانون وضعى » فهو يتخذ 
من مناقشسۓة موضوع القائدة الفرصة مواتیة للحديث عن بطلان وعبث 
من القوائين الوضعية ٠‏ وهو يهاجم القوانين المعمول بها فى عصره بأنها رہما كانت خد القواأنين 
donate!‏ » بل وريما لا تصلح للتطبيق ٠‏ وبالتالی ینبری للدفاع عن مبدأ الحرية الاقتتصادية 
والانسانية ¢ ویسبق بذلك الطبيعيين و « آدم سميث » فى تعميد فكرة ( النظام الطبيعى ) ويسوق 
« بیتی » مثلا ء حالة بلد یملك قدرا كبيرا من النقود ASL‏ مما یلزمه ء فينيغى له أن يذيب نقوده » 
ويصدرها كسلعة الى الخارج ء حيث يوجد طلب على المعدن النفيس » أم يقرض هذه النقود بفائدة 
حیث یکون معدل الفائدة مجزيا ٠‏ عكس الحال. اذا كانت gal‏ البلد نقود قليلة » فينيغى انشاء 
مصرف ak‏ د تقريبا من JET‏ المنداول من المسكوكات (() ٠‏ 


( ب ) جون لوك 


سایر « لوك » اتجاه « بیتی » فى معارضة قوانين تقبيد الفائدة ٭ كما اتبع « لوك » بدقة آثار 
د بيتى » فى استخلاص نظرية الفاقدة عن طريق تحلیل الريع ٠‏ اذ كان لا يزال يعتبر أن الریع هو 
الغا كض الوحيد ٠‏ ومن ثم أتجه الى تفسیر هذا التساؤل المخير : كيف يمكن أن يكون للنقود 6 وهى 
عقيمة بطبیعتھا » نفس الطابع الانتاجى للأرض الزراعية التى تنتج بالفعل Et‏ نافعا ؟ ٠‏ وخلص 
الى أنه كما أن التوزيع التغایت للأرض الزراعية قد مکن الذين يملكون أرضاءتزيد على ماي تايعون 
زراعتها يأنفسهم ۽ من اجبار salt‏ على دفع ريع مقايل انتفاعه بالأرض ء فان التوزيع المتفاوت 
للنقود قد مكن الجائزين لها في الجصول:على فائدة مقابل اقراض النقود الفائضة عن جاجاتهم 
الى الغين ٠‏ 

وقد جعل « لوك » النقود ld‏ قيمة مزدوجة () «قيمة ايجارية؛ وقيمة تبادلية ٠‏ ٭ اذ لما كانت 
النقود ليست سلعة سريعة العطب ٤‏ فان ذلك يلغى قيدا من القيود التى يمكن أن تحد من ظاهرة 
٤ bal‏ أي تراكمها » فى أيدى الأفراد + فالسلع سريعة العطب وحدها ھی التى لا يستطيع GN‏ 
فرد أن يقتنى منها SL‏ مما هو ف احتیاج فعلى اليه ٤‏ مخافة التلف ومعذلك قهناك قيود عملية على 
البلغ الذى يسَتطيع آى فرد تملكة » وهو نوع ومقدار العمل الذى يمارسه الفرد ء فضلا عما يؤول 
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اليه من ميراث أو هبة أو وصية ومن هنا نشا التفاوت الحقيقى ف توزیع الثروات بين الأفراد وهو 
ما جعل للنقود قيمة ايجارية تتمثل فى قدرة النقود على أن تدر دخلا دوريا » يعرف بالفائدة وهو 
سبيه بالريع ٠‏ آما القيمة الثائية للنقود » فهى قيمتها فى الاستبدال ٠‏ أى سلطانھا فى المبادلة بكافة 
السلع والخدمات المتداولة فى الأسواق ٠‏ وبذلك يكون « لوك » وقع فى الخطأ الذى سيقه اليه 
« التجاريون » من حيث الخلط بين النقود ورأس ا ال ء وان كان يخالف التجاريين رأيهم بأن 
انخفاض سعر الفائدة يعمل على رفع الأثمان ٠‏ فيوضح أن الذى يحدد الأثمان ليس هو سعر 
الفائدة » وانما كمية النقود فى التداول ٠‏ وبعتير هذا المذهب من « لوك » اسهاما بناء فى بنيان 
النظرية النقدية الكمية ٭ ۱ 


كذلك فان « لوك » قد تجنب الأخطار التى انقاد الیھا كل من « تشابلد » و « كلييبر » ودلك 


٠ اعتبر « لوك » الفائدة نتيجة وليست سببا لمقدار النقود التى تسعی الى التوظيف ف السوق‎ ob 
نورث‎ dala (ج)‎ 


اتخذ « نورث » نفس موقف « بيتى » و « لوك » ف معارضة قوانين تقييد الفائدة » وف 
تحليل العلاقة بين الفائدة والريع ٠‏ وان كان « نورث » قد سار خطوة أوسع من سابقه « لوك » 
حيث يبدو أنه كان أول من کون فكرة واضحة عن رأس الال ٭ فقد سماه الرصيد ٠‏ وجعل اقراض 
الرصيد فى التجارة » من جانب الذين تعوزهم القدرة على استخدامه بأنفسهم » أو تجنبوا مشقة 
هذا الاستخدام ¢ معادلا لتأجير الأرض والفائدة التی يتقاضاها المقرضون هى ريع للنقود شبيه 
ر الأرض » وملاك الأرض » وملاك الرصيد ء يجتمعون فى نمط daly‏ عند « نورث » ٠‏ 


ولا يتفق « نورث » مع التجاريين ف امكانية تنمية الأفراد ثرواتهم عن طريق اكتناز النقود 
وما أحد بريد الاحتفاظ بالنقود فى شكل ble‏ ¢ اذ أن كل فرد يسعى الى تنمیة ثروتھ ٠‏ 


ومثل « لوك » أيضا ٭ أخذ « نورت » الفائدة على أنها نتيجة استوى النشاط الاقتصادى > 
وليست سببا له + ذلك أن سعر الفائدة عنده يكمن فى الكمية النقدية المتداولة ٠‏ ولكنه كان آوضح 
من «لوك) ف التعبیر عن هذه الفكرة » حیث قال بأن سبعر الفائدة بهبط اذا زاد sac‏ المقرضيزعن عدد 
المقترضين (ا) ٭ ذلك أن سعر الفائدة المنخفضة لا يخلق التجارة ءبل العكس هو الصحيح ٭ اذ أنه 
لو ارتفع م۔۔توی النشاط التجارى لترتب عليه زيادة كمية النقود فى التداول » وبالتالى هبوط سعر 
الفاكدة » والعكس صحیح ٠‏ 
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(د)دافید تنوم 


فى « مقال عن الفائدة » بيدا « هيوم » حديثه بالتسليم بالبداً الذى كان موضع قبون 3 
عصره » والذى يرى أن انخفاض سعر الفائدة فى بلد ما » يعد أقوى دليل على الازدهار الاقتصادى 


007 


ثم أنه بعد ذلك يفوق « لوك » » حيث يرفض « هيوم » القول بآن سعر الفائدة المنخفض يعد 
نتيجة مترتبة على وفرة النقود ٠‏ بل يرى حدوث الأمرين سويا ٠‏ 


ولقد ميز « هيوم » dol ge Sac‏ تشترك ف تحديد سعر الفائدة ٠ )١(‏ أولها عرض وطلب 
القروض » تماما كما قال « نورث » » برى «هيوم » أن سعرا Lille‏ للفائدة يكون سببه «طلبا شديدا 
على الاقتراض « مع » قلة المال المتاح لاشباع هذا.الطلب » ٭ ولكنه يذهب الى أبعد من مجرد هذه 
الأسباب المباشرة » حيث یقرر أن نفس هذه الأسباب تعود » فى مبررات وجودها » الى انخفاض 
حجم النشاط الانتاجى فى الصناعة والتجارة ٭ وبذلك يكون مستوی.النشاط الاقتصادى هو العامل 
الثانى فى التأثر على مستوى الفائدة السائدة ٠‏ كذلك فعندما يوافق « هيوم » على فكرة « نورث » 
التى ترى أن الصفة الأساسية التى يتصف بها رأس الال » هى المقدرة على خلق الربح » يكون قد 
اكتشف العامل الثالث المحدد لسعر الفائدة »وهو الأرباح الناشكة عن التجارة ٭ حيث اعتبر الأرباح 
والفاقدة أمرين عرضطيق + قهو يقرر > of‏ إتففاض CLT‏ اللي مر al al‏ بای ودا اکر 
استعدادا لقبول فائدة متخفضة ) ٠‏ ومن جهة أخرى « لن يقبل أحد البيع بأرباح منخفضة ء حيث 


المطلب الثالث 
التقليديون والفائدة 
يجمل بالباخٹ أن يبدل بعرض-التعريفات للؤقليدية النائیق ققد عزن و مازقيدال..» الفائدة. 
بأنها الثمن Gall‏ يدفع لاستخدام رأس ا مال » فى أبة سوق بر ےی ہے الفاكدة عند مسستوى 


التوازن عندما يتعادل. الطلب الكلى على رأس ا مال.ف السوق مع الكمية الكلية المعروضة منه ٭ وبرى 
2 کاس 6 أن الاستثمار بشکل الطلب على الانتظار 4 والادخار یشکل عرض الانتظار ٭وسمر 


D. Hune : Political Discourses, in Essay, Moral Political, and Literary: (êd TAH, رن‎ 
Green, and T. H. Gress, 1875) Vol. 1. P. 313-14. 


عه 


ا الذى all aay‏ رن st‏ » ویری » کد ان eae‏ و 
الذى يحقق التوازن بين المسقة الحدية للانتظار والانتاجية الحدية لر س الالء ويرى «تاوسعاز 
سعر الفائدة.يستقر عند المستوى الذى یجعل الانتاجية الحدية لرأس الال قادرة على جذ 
الكمية الحدية من الادخار () ٠‏ 

ومفاد هذه التعريفات كلها ؛ أن الفائدة لا تعدو أن تكون ء فى نظر التقليديين » ثمنا للادخار , 
وهی بذلك تتحدد » وكأى ثمن ء بعرض وطلب الادخار ٠‏ ولا كان طلب الادخار يعود ء عنر 
التقليديين للاستثمار » أمكن القول أن سعر الفائدة يتحدد بالادخار والاستثمار ٠‏ 


)1 ( النظریات التقلیدیة عن الفائدة 


رگن تصنيف النظريات التقليدية عن الفائدة فى اطار ثلاثة اتجاهات اتجاه اهتم بتحايل 
عرض الاذكار ٭ وهذه هى نظرية « الامتناع أو التفضيل الزمنى » ٭ واتجاه اهتم بتحليل طلب 
الآذخار » وهذه هى نظرية انتاجية رآس الال ٠‏ ثم ظهر بعد ذلك الاتجاه الموفق » على يد التقليديين 
المحدثين » وبالذات فى السويد » وهذه هى نظرية « الأرصدة المتاحة gal EM‏ > ٭ 


pd jay‏ الباخٹ ليذه النظریات على التوالى » على أن يلى ذلك نقد موجز لوقف التقلیدین من 
الفنيائدة + 


)1( نظرية التفضيل الزمنى ( الامتناع ) 


تجد هذه النظرية بذورها فى کتابات 2 سنیور » ٭ وتهتم بدراسة مبررات تقاضى المقرض 
الفائدة » ولكنها لا تركز على أسباب دفع ya pall‏ للفائدة . 


وخلاصة الفظرية gf‏ سعر الفاكدة يتحدد بعرض وطلب الادخار ٭ ويميل الى التساوى مع 
التضحية التی يتحملها المدخر بسبب الامتناع عن الاستهلاك ٭ ويتم هذا التساوى عن طريق ats‏ 
الفائدة فى عرض وطلب الادخار )١(‏ ٭ وتفصيل ذلك أنه لو حدث وكانت الفائدة مرتفعة عن التضحية؛ 
فذلك يؤدى الى زيادة الادخار عن الطلب عليه ء بما يقود الى انخفاض الفائدة ٭ وبالتالى ينخفة 
عرض الادخار بینما يرتفع الطلب عليه ٠‏ وهكذا تظل الفائدة wy‏ تنخفض حتی تتساوى مع التضحية ء 
Shiny‏ يتساوى عرض الادخار وطليه ٠‏ عکس ذلك اذا ما انخفضت الفاكدة عن التضحية ٠‏ فان 
ذلك يؤدى الى انخفاض عرض الادخار عن الطلب عليه ¢ مما يقود oll‏ ارتفاع الفاكدة حتى تتساوى 


مع التضحية التى يتحملها المقرض + وحينئذ يتساوى عرض الادخار مم طلبة ٠‏ 


٥٥٢٢٢٢ القاهرة > 1955 6 ص‎ ٤ جمال الدين محمد سعيد ( د . ) : النظرية العامة لكينز » مطبعة لجنة المبيان العربى‎ )١( 
N. W. Senior An Outline of the Science of Political Economy, 1836, 
(offrint trom Encyclopedia Metropolitana) P. 131-2 


— 66 — 
(ب) نظرية انتاجية رأس الال 


ترجع هذه النظرية ء فى صورتها الأولى ء الى « مالتس » فى انجلترا » و « سای » فى فرنساء 
وقد اهتمت النظرية بدراسة مبررات دفع التترض للفائدة ٭ وخلصت الى أن الفائدة تجد مصدرهاً 
فى انتاجية رأس الال ٭ فالفائدة ھی ثمن استخدام الادخار ٠‏ ومن ثم فهى تتحدد » GIS‏ ثمن » 
بعرض وطلب الادخار ٭ ولكن هذه النظرية تهتم » عكس سابقتها » بتحليل جانب الطلب ٠‏ ولذلك 
خلصت الى أن الفائدة تميل الى التساوى مع انتاجية رأس الال () ٠‏ فاذا حدث وارتفعت الفائدة 
عن انتاجية رأس الال ء فان ذلك يؤدى الى انخفاض الطلب على المدخرات عن عرضهاءوهومايؤدى 
الى انخفاض الفائدة من Gab‏ وارتفاع الانتاجية من جهة أخرى » حتى یتساویا ٠‏ واذا حدث 
وانخفضت عن عرضه » مما يؤدى الى رفع الفائدة » وخفض الانتاجیة حتى يتساويا كذلك ٠‏ 

وينبه الباحث الى أن « الحديين » قد فهموا كلا من تضحیة المدخر وانتاجية رأس الال بالمعنى 
الحدى ٠‏ | 


( ج) نظرية الأرصدة المتاحة للاقراض 


إن الارصدة ا متاحة للاقراض تصبح كذلك نتيجة سلوك نشاط محدد يعرف بالامتتاع عن 
الاستهلاك ٠‏ ويطلق على هذا النشاط اصطلاح « الادخار » ٠‏ فالفرد ء عندما As‏ » يتخذ فى 
cals‏ الأمر » قرارا بالامتناع عن الاستهلاك الحالى » أى بالامتناع عن الانفاق الحالى لجزء من 
دخله الجارى ٠‏ وهو بهذا القرار يعنى أنه يؤجل حقه ف التمتع بالاستهلاك الى فترة لا حقة ٭ سواء 
ab‏ هو بالاستهلاك مستقبلا » أو ناب عنه ورثته فى ذلك ء ویحتوی القرار بالادخفرر على 

١‏ الانتظار (Waiting)‏ أى عدم الاستمتاع الحالى بمكاسب أو مميزات يمكن الاستمتاع 
بها الان Ving‏ + 

؟ ‏ تحمل المخاطر (Risk)‏ ذلك أنه » لسبب أو لآخر قد لا تتحقق المكاسب أو المتع 
المستقبلة بالحجم المتوقع () ٠‏ 

وبرى سير « روہرتسون » أنه عند منائشة تحديد سعر الفائدة » یجب أن تناقش القوى التى 


تحكم الطلب على الأرصدة التاحة للاقراض ( أى الطلب على الانتظار ) » والقوى التى تحكم عرض 
الأرصدة المتاحة للاقراض ( عرض الانتظار ) ٠‏ 


‘Alfred Marshall : Principles of Economics. 6 th, ed.) Every man Liberary, 00) 


London. 1952, p, 363-309. 
Robertson (D.) PrineiPles on Ecanomic Principles Vol, II. Staples Press, (0 


London. 1958. .م‎ 54, 


سیک 
الطلب على الأرصدة المتاحة للاقراض Demanb For Loanable Funds‏ يمكن تصنيق 
الكمية المطلوبة من الأرصدة المتاحة للاقراض » بحسب الغرض الذى تس تخدم من أجله هذه 


| أرصدة موجهة للانفاق بهدف الاضافة الى رأس الال القائم » أى بهدف بناء رأسمال 
جديد » سواء أكان ثاہتا َف عاملا ٠‏ 


؟ - أرصدة موجهة بغرض الحفاظ على نوع وكم رأس ا مال القائم » دون زيادة ole‏ أرصدة 
مخصصة لاحلال رأس مال ء سواء أكان ثابتا أو عاملا ٠‏ 
۳ أرصدة مخصصة للاحتفاظ بها ٤ی‏ تخزينها ( الاكتناز ) 75 


٤‏ أرصدة موجهة للانفاق الاستهلاكى زيادة عن الدخل الجارى من جانب الأفراد أو 
الحكومة + 


من التصنیف السابق يمكن تقسيم طالبى الأرصدة المتاحة للاقراض الى ثلاث فكات : 


(1) طلب الأفراد ( القطاع العائلى ) 


برغب الأفراد فى الاقتراض من أجل زيادة الاستهلاك الحاضر » أى بهدف الحصول على 
كمية من السلع فى الحاضر بأكثر مما يسمح به الدخل الحالى ٠‏ ويأخذ الاثتمان فى هذه العالة 
اما شكل القرض الباشر أو غن طريق الشراء جُالتقسيط ٭ والاعتقاذ 'السائد gal‏ رجال الاقتصاد 
( وهناك من الدلائل ما يؤيده ) هو أن الكمية المطلوبة بواسطة الأفراد من الأرصدة التاحة 
للاتراض تتزايد مع انخفاض jas‏ الفاكدة 0 ٠.‏ 


(ب) طلب الحكومة 


تقوم الحكومة بطلب الأرصدة المتاحة للاقراض من أجل بناء الأعمال العامة ولمواجهة الزيادة 
فى الاستهلاك العام ٭ ويتوقف حجم طلب الحكومة على هذه الأرصدة على عوامل متعددة مثل 
الزيادة فى السكان ء والزيادة فى حجم الانفاق الحربى » والزيادة فى الطلب على الخدمات العامة ء 
وأيضا حجم الايرادات العادية للحكومة ٠‏ ولقد اثبتت الدراسات التطبيقية أن طلب الحكومة 


een‏ لس 
Robertson. (D.) : Mr. Keynes and the Rtne of Interest in “ReacIng in the "0)‏ 
+7۰ مم .1957 thecry of income Distribution” American Economic Association,‏ 
Due and Clower : Intermediate Econonic Anslysis Irwin 1nc. (0‏ 


illinois, 1961. p. 337. 


ے OY‏ ہے 


على هذه الأرصدة يتسم بانخفاض المرونة بالنسبة لسعر الفائدة ء نتيجة تاثر هذا الطلب بعوامل 
أخرى كثيرة أقوى من مجرد اعتبار مستوى الفائدة ٠ )١(‏ 


(a)‏ طلب المشروعات 


ويمثل النسبة الكبرى منالطلب على الأرصدة المتاخة للاقراض ء حتى يمكن القول بان 
التغيير ق الطب على ode‏ الأرضةة dc ages‏ الهزء الأكبر هه ء الى التٹیر فى طلب اشرو ole‏ 
وتقوم المشروعات يطلب الأرصدة لتوقعها أن الاستثمار ف السلع الرأسمالية سوف يدر عائد! 
يزيد على نفقات رأس الال ٭ ويسمى هذا العائد الزائد عن تكلفة رأس ا ال بانتاجية رأس الال ٠‏ 
(Productivity of Capital)‏ ۱ 


ویعتبر طلب ااشروعات على الأرصدة المتاجة للإقرافى Lille‏ مشیٹتا من, اللي على متججات 
الأصول الرآسعالیة ال سوق عتكدم هذه الأرصدة ف ناكا » وهدو ما يى أن الطسلب على 
الأرصدة یتوقف على العائد منها ٠‏ ومن ثم فاذا توفر لدى المشرع معلومات كافية عن قرص 
الاستثمار المتاحة ء ومعدل العائد (Rate of Retum)‏ المتوقع من كل منها » فانه يستطيع 
أن css‏ جدولا يوضح حجم الأرصدة النقدية ألتى سيقوم باس ثثمارها۔ عند كل مستوى معين 
للفاكدة. + eats‏ هذا أن dalle‏ الشروغاك کی الأوسطادة مدو قف فلى اللؤزلزقة بين مةك اكاك من 
الاستثمار وسعر 'الفائدة الواجب ذفعه فى مقايل«الحضول gle‏ الأرصكة ب: وم ثم كون (اعلانة 
بين الطلب على الأرصدة المتاحة للاقراض وسعر الفائدة علاقة عكسية ٠‏ 


عرض الأرصدة المتاحة للاقراض : 


يقصد به التیار الجديد المتدقق من الأرصدة المتاخة للات راض ٠‏ ومن ثم لآ یذخلِ in‏ 
القروض التى تمت ف ا ماضخی » والتى ما زالت قائمة فى الحاضر ولكن يدخل فيه تلك الأرصدة 
التى كانت فى صورة رأس مال ثابت ويجرى تحريرها الى الصورة النقدية ٠‏ ولا يدخل فيه 
الادخار الذى قام به الأفراد فى الحاضر ولكن لم یتح للاستخدام » لوجود أشخاص آخرين قاموا 
بالادخار السالب » أى بابتلاع الادخار الموجب ٭ ومما تقدم يتضح أن عرض الأرصدة المتاحة 
للاقراض يتألف من العناصر التالية » ( مع الأخذ ف الاعتبار بان بعض هذه العناصر يمكن أن 
يكون (LIL.‏ ٭ 


٠ أى المدخرات التى تتكون فى خلال الفترة موضوع البحث‎ ٠ الادخار الجارى‎ - ١ 


Due and Clower : op. cit, .م‎ 389. 
Robertson, D. Lectures. cit 64-67. 0 


۸ 


OA.‏ مسا 


٢‏ — المدخرات خلال الفترات السابقة » التى استخدمت ف الماضى فى تكوين راس الال 
الثابت والمتداول ء ويتم تحريرها فى الفترة محل البحث » من صورتها لتصبح متاحة للاستخدام 
فى التكوين الرأسمالى الجديد ٠‏ 


۳ - الاکتناز الصاف Joisy (Net Dishoardings)‏ اجمالى القروض المصرفية 
الجديدة ( الجارية ) مطروحا منها ا مدفوعات الجارية الى البنوك ¢ والتى تتم من المدخرات 
الحاروة : 


مما سبق يتبين أن عارضى الأرصدة المتاحة للاقراض هم الأفراد والحكومة والمشروعات 
dy ill,‏ ٭ 


: التى تؤثر فى عرض الأرصدة المتاحة للاقراض‎ Jal gall 


)1( بالنسبة للأفراد 


بواجه الأفراد باستخدامين محددين لدخولهم » وهما : اما الاستهلاك أو الامتناع عن 
الاستهلاك حاليا » أى الانتظار والادخار ٠‏ ولا شك أن العوامل التى تؤثر فى قرار الأفراد 
بالاختيارين الاستهلاك أو الادخار متعددة » مثل : 


١‏ القدرة على الانتظار (Power to wait)‏ وتتوقف على حجم الجزء من الدخل 
الزاكد عن مستوى الاستهلاك الضرورى ٠‏ 


؟ — مدى توفر استخدام المدخرات بطريقة مستقرة + تض مين الطم انینة والگمان 
للمدخرء 


٠‏ مدی الحاح الحاجات المستقبلة بالنسبة للاحتياجات الحالية ٠‏ وتثير هذه القضية مسألة 
التفضيل الزمنى للأفراد (Time Preference)‏ بين الاستهلاك الحاضر والمستقيل ¢ مما دفع 
ببعض الاقتصاديين الى تطبيق مفهوم سعر الخصم بالنسبة للزمن (Rate of time Disceunt)‏ 
فى هذا الصدد بحيث أن ادخار الفرد يكون موجبا اذا زاد سعر الفائدة الجارى عن سعر الخصم 
بالن.سة للزمن ؛ ویکون الادخار سالبا اذا زاد سعر الخصم عن سعر الفاكدة ٠‏ ويكون الادخار 
صفرا اذا تساوى السعران ٠‏ والقاعدة العامة أن عرض الأرصدة المتاحة للاقراض سسیزید هع 
ارتفاع سعر الفاكدة 0 ٠‏ 

Robertson, D. : Lectures, Op. cit. p. ۰ 7 

Robertson. D. : Lectures, op. eit. p. 86. ne 


اوه 


(ب) بالنسبة للمشروعات 


مدخرات المشروعات هى الأرصدة التی تقوم gis St‏ الشركات المساهمة ٠‏ وتتكون هذه 
الأرصدة من مخصصات الاحلال ( وتتوقف على حجم رأس الال القائم ء ومعدل استهلاكه ) فضلا 
عن الأرباح المحتجزة (Retained Profits)‏ التى تمثل المصدر الرئيسى لعرض الأرصدة المتاحة 
للاقراض بالنسبة للمشروعات ٠‏ ويتوقف حجم هذه الأرباح المحتجزة على معدل ربح المشروع » 
والنسبة التى يوزعها على المساهمين ٭ وواضح أن ذلك لا يتأثر » الى حد بعيد ؛ بسعر الفائدة 
السسائذ ٠‏ 


( ج) بالنسبة للحكومة : 

تتمثل المدخرات الحكومية ( الادخار الجماعى ) فى الزيادة فى الايرادات الحكومية الجساریة 
عن الانفاق العام الجارى « وتستخدمها الحكومة فى التكوين الرأسمالى وسداد القروض العامة ٭ 
(د) بالنسبة للبنوك 

شنط الجهار 6D pall‏ عن طزيق GIA‏ لوداي الشركية 6 من خلال deans‏ اخراض 
الأفراد والمشروعات » أن یزید من حجم الأرصدة النقدية المتاحة للاقراض وبتوقف ذلك على 
حجم احتياطات البنوك » ونسية الاحتياطى » والحالة الاقتصادية العامة وسياسة الينك المركزى ٭ 
ویمکن القول أن ارتفاع سعر الفاكدة ء مع بقاء الأشياء الأخرى على حالما ء یؤدی ال زيادة 
حجم الودائع المصرفية ء اذ أن ذلك یعنی تعويض البنوك عن المخاطر المترتية عن نقص الاحتباطى 
النقدى ٠‏ الا أنه بعد حد معين يصبح عرض الأرصدة المتاح للاقراض ( من خلال التومسع ف 
الودائع المي ) غير مرن » ذلك أن Soil‏ لا شستطیع:آن تتجاوز تید چچم ‘ails‏ الاحفیاطی ‘ 
كما أن أهمية سعر الفائدة ف توسع الودائع المصرفية يتوقف » الى درجة كبيرة » على سیاسة البنك 
المركزى ٠‏ 

خلاصة كل ما سبق » أن المحددات الأساسية لعرض الأرصدة المتاحة للاقراض هى : 

| نسية الادخار الى دخول الأفراد ٠‏ 

¥ عب سیاسة ا لشروعات تجاه أرصدة الاحلال والأرباح المحتجزة ۰ 

؛ — سياسة الجهاز المصرق فى خلق نقود الودائم ٠‏ 

ومن خلال كل المحددات السابقة يظهر أن العرض الكلى للأرصدة المتاحة للاتراض یستجیبء 
بلا شك » للتغير فى سعر الفائدة ٠‏ فارتفاع سعر الفائدة سوف يؤدى الى زيادة ادخار الأقراد من 


Vem‏ سے 


دخل معين » وزيادة خلق الودائع المصرفية 6 ومن ثم تكون العلاقة بين سعر الفائدة وعرض 
الأرصدة علاقة طردية ٠‏ 


كيفية تحديد سعر الفائدة 


Cun‏ تسود المنافسة الكاملة سوق رأس ا مال النقدى ء فان سعر الفائدة بتحدد عند ذلك 
المستوى gall‏ یعادل بين الطلب الكلى والعرض الكلى للأرصدة المتاحة للاقراض ٠‏ 


(؟ ) تقويم موقف التقليديين من الفائدة 


كان « لكينز » فضل السبق فى عرض النظرية التقليدية للفائدة ى صورة كاملة مبسطة » وف 
بيان أوجه النقد التى تؤخذ عليها () ویوجز الباحث أهم أوجه النقد هذه فيما يلى: : 


الى تغير الادخار ومن هنا فان الادخار والاستثمار ليسا بقوتين مستقلتين وعليه لا يصح الاعتماد 


۲ عند التقايديين تعتبر الفائدة ثمنا للادخار أو الامتناع ٭ وقد رأى « كينز » أن هناك 
ادخارا لا يدر فائدة » وهو يتمثل ف المكتنزات ٭ كما رآئ أن هناك فائدة تتولد عن غير ادخار »> 
ومثلها الفوائد التى تجنيها المصارف التجارية بمناسبة خلق نقود الوذائع ٭ كذلك فقد رأى «كبنز» 
فيما يتعلق بمشكلة الربحية والسيولة الخاصة بالمصارف التجارية أن معدل العائد على أى امل 
انما يتناسب عكسيا مع درجة سيولته » وهو ما يعنى اعتبار الفائدة ثمن السسیولة » وليس ثمن 
الادخار ء 

۳ — يرى التقليديون علاقة طردية بين سعر الفائدة وحجم المدخرات ٠‏ بینما يرى « كينز » 
أن الادخار يتوقف على مستوى الدخل ء وليس معدل الفائدة ٭ ومن هنا خلص « كينز »الى أنه ٠‏ 

)1( لیس ثمة ارتباط مباشر بين تغيرات الفائدة وتقلبات الادخار ٭ فالمدخر الذى يوظف 
مدخراته انما يتخذ قرارين منفصلين » الأول قرار الادخار » وهو يتوقف على حجم الدخن, 


Dillard (D.) The Economics of John Mynard Keynes, 5 
Macmillan, London, 1950. p. 32. ب‎ 


NN 


والثانى فى قرار توظيف الادخار » وهو يتوقف على معدل الفائدة aly all‏ عن مختسلف أنواع 
الاستثمارات المتاحة ٭ وتكون الخلاصة أن سعر الفائدة لا يؤثر فى حجم المدخرات » وانما يؤثر 
bas‏ یشک التمظاظ ریدہ weal all‏ 


( ب ) یؤکد « کینز » عكس العلاقة الطردية التى أنشاها التقليديون بين الفائدة والادخار ٠‏ 
ذلك أن رفع سعر الفائدة يؤدى الى عرقلة الاستثمار ٭وھذا يؤدى بالتالى الى انخفاض الدخل»وهو 
ما بتمخض بدوره عن تناقص المدخرات ٠‏ ويهذا يبنى « کینز »علاقة عكسية بين الفاكدة والادخارء 


نظرية القيمة » حيث رأوا أن الفائدة تتحدد بعرض وطلب الادخار ٠‏ والثانية كشفوا عنها فى اطار 
النظرية النقدية » Gus‏ لاحظو علاقة عكسية بين کمیة النقود وسعر الفائدة ء اذ أن زيادة الكمية 
النقدية كانت تؤّدى الى خفض سعر الفائدة ٠‏ 


ومع ذلك فلم Jaz‏ التقليديون جهدا لازالة التعارض القائم بين النظریتین ٠‏ بل ان التقليديين 
الجدد حينما أرادوا أن یزیلوا هذا التعارض أمعنوا فى LA‏ أكبر حيث قالوا بوجود مصدرين 
رئیسیین لعرض الأرصدة للاقراض الأول هو الادخار الأضاى (Saving Proper)‏ 
والثانى هو الزيادة التى تحدث فى الكمية الكلية المعروضة من النقود ( ويطلقون عليها Pl‏ 
الادخار الاجبارى)ءثم قالوا بوجود سعر فائدةطبيعىأومحايد Natural or Neutral Rate)‏ 
بحقق التوازن بين الادخار الأصلى وبين الاستثمار ٠‏ وهذا يعنى أن التقليديين قد أخذوا بفرض 
ثبات الكمية النقدية ٭ ويعتقد « كينز » أن النظرية التقليدية تكون قد غرقت بذلك ف مياه عميقة 
ذلك أن فكرة الفائدة المحايدة هى من الأفكار التى لا تمت الى الواقع بصلة »ولا تخدم علم 
الاقتصاد فى قلیل أو كثير ٠‏ 


ه ‏ رأى « کینز » أن النظرية التقليدية قد فشلت فى عزل المتغيرات المستقلة الأسامسية 
للنموذج الاقتصادى ٠‏ فهذه المتغيرات ليست هى الادخار والاستثمار » وانما هى الطلب الفعال 
(Effective demand)‏ الذى یستمد استقلاله من توقفه على ثلاثة عوامل م.ستقلة وأساسية ء 
وهى الیل للاستهلاك » والكفايّة الحدية لرأسن الال وسعر الفائدة () ٠‏ 


5 یری التقليديون علاجا اشكلة البطالة ء تخفيض الاستهلاك » ہما يزيد الادخار ويخفئض 
سعر الفائدة ویحفز الاستثمار. ٠‏ ولا.شك فى عدم صحة هذا المنطق > dus‏ أن انخفاض الاستهلاك 
oh‏ الى انخفاض الاستثمار » ولكون الطلب الاستثمارى مشتقا من الطلب الاستهلاكى الذى هو 


Keynes : The Genera] Theory. op, cit. p, 43. 0) 


سد ۹۷۳ سے 


الطلب الأصيل * ولیس من المعقول القول بتوسع الطلب المشتق حين انكماش الطلب الأصيل ٠‏ ان 
هذه التعاليم قد آدت الى:زيادة مشكلة“البطالة تمقيدا Ling ٠‏ يرى دکیٹز » أن آیة سياسة رشيدة 
لرفع العمالة لا ينبغى لها أن ترفع آحد سقى الطلب الفعال ( الاستهلاك والاستثمار ) على حساب 


باس أن bill‏ 4 التقليدية للفائدة تقوم على اهمال الدور الهام الذى تأكد للمصارف USA‏ 
ف التأثير على معدل الفائدة » ہما ينحو به نحو المستوى اللائم للظروف الاقتصادية السائدة . 
وذلك باتباع العديد من السياسات المعروفة ء 


المطلب الرابع 
الشيوعيون والفائدة 
)1( الفائدة فى الفكر الاشتراكى 


. أن البداية الحقيقية للتفكير الاشتراکی ازاء سعر الفائدة ھی ما خلفه « ماركس » من آراء 
متنائرة حول هذا الموضوع » فقد كان التقليديون ء الذين سبقوا « ماركس » يعيش ون aD‏ 
الآكار ااعظیمة للثوزة الصناعیةء تلك الآثار التى آدت الى زيادة استخدام راس المال ف العملية 
الانتاجية ٠‏ وحيث ظهرت سريعا نتائج هذا الاستخدام على شكل مصانع ومعدات وآلات وما الى 
ذلك من السلع الرأسمالية ٠‏ فلم يكن غريبا عليهم أن یحدثوا تاثیرا كبيرا فى مضمون رآس الال » 
فيعطوه أجره » كغيره من عوامل الانتاج ٭ ويعتبرون ذلك أمرا طبيعيا مسلما به ٠‏ الا أنهم كانوا فى 
حيرة تجاه الأسباب والدوافع التی یستحق رأس ا مال من أجلها أجرا خاصا به » فى حين أنه لیس 
عاملا أصيلا فى العملية الانتاجية فقال بعضهم بأن السبب هو الحرمان الذى بشعر به المقتترض 
Gall‏ بتنازل عن نقوده ء وما ینشأً عن هذا الحرمان من مشقة وتضحية لاتقل أثرا عن dx‏ 
والتضحية اللتين تبرران ما يحصل عليه العامل من آجر ٠‏ وهناك من التقليديين من ييرر دفم 
الفائدة على أساس انتاجية رس الال ٭ ومنهم من رأى تحديد الفائدة بتفاعل قوى عرض وطلب 
ان لال : ١‏ 


ان هذه الآراء جميعها لم تحز القبول Gal‏ الاقتصاديين الاستراكيين الأواكل » وعلى رأسهم 
الا ماركس » gall‏ يذهب الى القول gl‏ صاحب راس الال الغنى لم يواجه أية حالة يمكن وصفها 
بالحرمان » ولذلك فهو لایستحق ما يضفيه عليه المجتمع من آيات التقدير والاحترام ٭ وأصحاب 
الذى هو ناتج عمل العامل ومصدر رأس ا مال + ومعنى ذلك أن الرأسمالين gl gi‏ على حق 
يجب أن يحصل عليه العمال ٠‏ ومعنى ذلك أيضا أن الفائدة التى يستولى gale‏ أصحاب راس الال 
یعتبرھا « ماركدن » نوعا من الاغتصاب والسرقة وذلك أن الفائدة ھی أحد العناصر المكونة. لفاكئض 


س س 


القيمة (Surplus Of Value)‏ الذى يستولى عليه الرأسماليون » دون وجه حق » لأنه جزء من 
ناتج الطبقة الكادحة ٠‏ وف هذا المعنى يقول « ماركس » : 


« ان ثروة المجتمع بأسرها تذهب الى حوزة الرأسمالى أولا ٭ فيدفع الايجار لمالك الأرض » 
والأجور للعمال » والضريبة والعشور لن يتولى جبايتها » ويحتفظ لنفسه بأعظم نصيب من المنتج 
السنوى ٠‏ وهو نصيب يتزايد على الدوام ٠‏ ويجوز أن نصف الرأسمائى الآن بأنه أول من يملك 
الثروة فى الجماعة » برغم أنه ليس ثمة قانون قد أسبغ عليه حق هذه الملكية ٠‏ وقد حدث هذا 
التغيير عن طريق أخذ الفائدة عن راس الال » ولذلك فلا عجب أن حاول كافة المشرعين فى أوروبا أن 
یمنعوا هذا Gall‏ عن طريق القوانين ضد الرہا (1) ٠‏ 


ولما كان العمال هم المنتجون الحقيقيون » فان نهب ثمرة جهدهم » بسبب اقراضهم الال اللازم 
للانتاج ء يعد جريمة ٠‏ ومن ثم وجب أن تكون وسائل الانتاج كلها مملوكة ملكية dale‏ للجمماعة 
حتى لا يستثل:القوى الضعیف + 


(؟) دور سعر الفائدة فى التخطيط الاشتراكى 


تتضح العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك بشکل واضح » فى اقتصادیات الدولة الاشتراكة» 
Gus‏ تمتلك الدولة عناصر الانتاج » ثم توزع هذة العناصر على الانتتاج الحاضر والانتاج 
المستقيل ٠‏ والسياسة المتبعة ء فى مثل هذه الأحوال » مرهونة بمشیئة مجلس التخطيط المركزى 
الذى يوزع الموارد لانتاج الأنواع المختلفة من سلع الاستثمار وسلع الاستهلاك » دون أن يقوم 
سعر الفاكدة بدور المزشد المباشر ء كما هو الحال فى النظام الرأسمالى ٭ ولكن لا يعنى ذلك أن هذا 
المجلس يوزع هذه الموارد اعتباطا ٭ اذ أن past‏ ذلك كله يقوم على أساس من المفاضلة والاختیار ٭ 
فهو یقرر Vol‏ ما یخضص من الموارد لسد حاجات الحاضر » وما تخصص منها للاحتياط للمستقبل٭ 
أو بعبارة آخری ء فان المجلس يحدد مقدار استهلاك المجتمع وادخارة ٠‏ وهو ء ثانا » يوزع 
الموارد المدخرة للمستقبل على الأغراض المختلفة التى يرى أن المجتمع فى احتياج لها مستقبلاء أى 
أنه يوزع الموارد على فروع الانتاج للمستقبل () ٠‏ 


وازاء هذه السباسة لاہد للمجلسر أن بنشىء لئفےه سعزا للفاكدة ¢ 3 بحیث توازن ہین العرض 
الكلى والمطلب الكلى لرأس الال ء وعندئذ يتحتم عليه أن يضع قوائم بأسعار الفائدة بالنسية 
للاسةة ازات الہ تتبلة 5 ثم يدمج هذه القوائم 3 قاكمة واحدة ء تحدد سعر الفاكدة العام (gall‏ 


Varga (S.) : Money in Socialism, in 1510518610221 Economic Papers. No. 8۰ () 
1958. London, Macmillan and co. Ltd. p. 213. 

Fedorowctz, (Z.) System of Palnning in a Socialist Economy .م‎ 7. Memo (r) 
No. 505. Nov. 1964, The Institute of Nationa; planning, Cairo, 


)ا سم 


يوازن بین عرض وطلب رأس الال ٭ ولا يمكن تقرير ذلك كله الا اذا توافرت للمجلس احصاءات 


ورغم أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادی هو Gall‏ يقوم بتحديد سعر الفاكدة » الا أن 
العوامل الأساسية التى تسيره ء ولو عن طريق غير مباشر » يجب أن تكون هى نفس ها المتبعة 
فى النظام الرأسمالى ٠‏ فيجب أن يستمر تحديد سعر الفائدة عن طريق العرض والطلب والعوامل 
الموجهة لهما ٠‏ كما أن الطلب على رأس ا مال يجب أن تحكمه تكلفة ونفع الأدوات الرأسمالية »وهذه 
بدورها » تتأئر دائما بالمخترعات الحديثة » وبالتغيرات التى تطرأ على عرض العمل ٠‏ 


غير أن العوامل التى تكمن وراء عرض رأس الال فى النظام الاشتراکی تختلف عنها فى نظام 
رأسمالى ٭ فعرض رأس الال فى النظام الأول يتحدد بواسطة التشريع القومى ء آى يما تراه 
السلطات الاقتصادية والمصرفية فى الدولة ٠‏ أما فى النظام الرأسمالى فيحدده المنظمون الفرديون 
واتجاهاتهم المستقبلة ٭ وعندما تحدد هذه السلطات الاشتراكية مقدار المعروض من رس الال » 
فان ذلك يعنى أنها تحدد حجم المدخرات ف المجتمع ٠‏ وهى غالبا ما تلجأ الى اجبار العمال على 
ادخار جزء من دخلهم » سواء رغبوا فى ذلك آم لا ء فتقيد لكل عامل حسابا دوريا بمبلغ يتراوح 
ما بين -:/.1١‏ ۳۰ / من دخله خلال فترة معینة ٠‏ 


ويتوقف الحجم الكلى للادخار فى الدول الاشتراكية على مقدرتها على الانتاج ٠‏ فكلما زادت 
هذه المقدرة أمكن توسیع مدى الادخار والاستثمار ٠‏ ذلك أن الحاجات الحاضرة أشد الحاحا من 
الحاجات Vy + Lal!‏ پمکن التقكير.ق dell‏ ما لم تكن 11رازہ ون الكثرة بحيث sje GES‏ 
الحاح حاجات الحاضر » بدرجة يبدو معها الخاح حاجات المستقيل آشد ٭ واذا كانت مقدرة 
\ اجتمم الاشتر اکی على الانتاج ost‏ 7 زاد ذلك الحزء من الموارد : خصصضة laa‏ ٹا تتبا 2 
oi‏ زاد الادخار ٠‏ أما ذا كان مقدار الانتاج قليلا 6 كما هو الحال ف Gi‏ مجتمع آخذ فى النمو 7 
فلابد أن تقل القدرة على الادخار » حيث يكون الجزء الأكبر من الموارد موجها لاشباع حاجات 
الاوك الحاضرة + 


واذا انتهى المجلس الاقتصادى المركزى من تعبين ee‏ المدخرات ic‏ كمية عناصر الانتاج 
التى سوف تخصص لانتاج السلع الإتتاجية ریم والآلات والسكك الحديدية وما الى ذلك ء 
یمکن للمجلس أن يسترشد فى هذا التوزيع ؟ » وکیف يفاضل بين بناء جسر وبين مد خط حديدى أو 
انشاء مصنع ؟ ٭ 

ان سعر الفائدة الضمنی لاہد أن پساعد فى هذا السبيل ¢ ولنفرض أن نقل الأفراد والسلع 
والبضائع عبر نهر معين يكلف الدولة سنویا نفقات معينة ٠‏ ولنفرض أن بناء جسر يكلفها عشرة 
أمثال هذه النفقات السنوية » بمعنى أن بناءه يوفر على الدولة ١‏ / 4 تكاليفه سئويا Vil ge‏ ميرف 


سے ۵ے 


النظر عن استهلاك الجسر » أمكن القول بأن هذا الجسر يعود بدخل ٠۰‏ من تكاليفه » أو بعبارة 
أخرى ء آن سعر الفائدة فى هذا الفرع من فروع الاستثمار هو ٠١‏ / سنويا ٭ ومن الواضح أن 
عائد الاستثمار يختلف بين نمط استثمارى وآخر ٠‏ فبعض الأعمال توفر "٠‏ /: من تكاليف انشسائها 
سنویا » بینما أعمال أخرى توفر ٠‏ / وغیرھا توفر ٠‏ / وهكذا ٠‏ أى أن الفائدة تختلف 
باختلاف أنواع الاستثمار ٠‏ ومن هنا يمكن اعتبارھا نبراسا بهتدى به المجلس الاقتصادى GEM‏ 
فى توزيع الموارد المستثمرة على الأنراض المختلفة » حيث يبدأ بالأعمال التی توفر نسبة أكبر من 
تكاليفها السنوية » أى تلك الأعمال التى تغل فائدة أعلى ء ثم تتبعها الأعمال التى تعطى نسبة تل٠‏ 
وهكذا حتى یتم توزيع كافة الموارد المتاحة ٠‏ فاذا فرض أنه عند هذا الوضع كان معدل الفائدةه./» 
فيكون هو معدل الفائدة فى هذا المجتمع الاشتراكى ٠‏ ومعنى ذلك أنه فى مثل هذا المجمتع لا تقوم 
الدولة بالانتاج للمستقبل الا اذا كان ذلك الانتاج يوفر عليها ٥‏ ./: من تكاليفه على الأقل ٭ 


وعلى هذا يتوقف سعر الفائدة فى المجتمع الاشتراکی على عاملین : أولهما كمية المدخرات ؛ 
والثاتى هو عائد الاسنثمار ٭ ومن الواضح أنه كلما زادت كمية المدخرات كلما أمكن توجيهها تحو 


ولكن ينبغى التاکید على عدم وضوح الدور الذى يلعبه سعر الفائدة فى النظام الاشستراكى 
وذلك على العكس من الدور الفعال الذى يقوم به فى النظام الرأسمالى ٭ ولابد أن يكون لذلك آثرہ 
فى قيام العقبات أمام مجلس التخطيط الاقتصادى » ازاء مشكلة توزيع الموارد ٭ ومع ذلك فمن 
الممكن التغلب على هذه الصعاب اذا ما وضع المجلس لنفسه سعرا حسابيا افتراضيا للفائدة > 
واستخدم هذا السعر التقريبى كمرشد له ف توزيع الموارد وذلك بنفس الطريقة الى يوجه بها 
المنظم الرأسمالى استثماراته فى أوجه النشاط المختلفة ولابد أن يخضع هذا السعر الافتراضى Toad‏ 
التجربة والخطأ المعمول به ف النظام الاشتراكى » وسيكون هو ادمعر الذى يؤدى بالصناعات 
المختلفة الى التوازن' السوقى دون حدوث jae‏ أو فائض :ف .ذلك ejall‏ من الذخل: القومن' اموجه 
الى الاستثمار ٭ وبعد أن تستقطع yall‏ المبلغ الذى قررت استثماره فى التساح وغیر ذلك 
من الأغراض العامة + 


ولعل المثال العملى السابق ينطبق AST‏ على نظام التخطيط السوفييتى ٠‏ 
(؟) سعر الفائدة فى الجهاز المصرفى السوفييتى 


يوجد ف الاتحاد السوفییتی ثلاثة أنواع من البنوك هى بنوك الاستثمار وبن وك الدولة 


٠ وبنوك الادخار الحكومية‎ 
Progress Publishers: Soviet Financial System. Moscow, 1966. p. 273-279 (\) 


س 


= 


Lol‏ بنوك الاستثمار فمهمتها الأساسية القيام بعمليات الائتمان طويلة الأجل » أى تمويل 
المشروعات الجديدة ف المراحل. الأولى لانشائها ٠‏ وتتكون موارد هذه البشنوك من الضرائب 
وایداعات هيئات الادخار والتأمين » وما يتجمع لديها من أرباح المشروعات وحصيلة مسندات 
الحكومة + وعند اقامة مشروع جديد تتولى هذه البنوك عملية انشائه ٠‏ اما فى ش كل قرض يكون 
المشروع ملزما بسداده مع فوائده » خلال فترة طويلة ٠‏ واما فى شکل اعائة أو هبه لا يكون 
الشروع ماؤمابردھا + 


أما بنك الدولة فهو تابع لوزارة المالية ء وله فروع تنتشر فى جميع أنحاء البلاد ٭ ومهمته 
الرئيسية تلقى ایرادات المنشات ودفع نفقاتها » بالاضافة الى ذلك يمنح بنك الدولة قروضا 
قصيرة الأجل ء لا تزيد مدتها عادة عن ثلاثة أشهر ء تسدد بفائدة تتراوح بين ٠ :/4 ٠۲‏ 


آما بنوك الادخار الحكومية فمهمتها الأساسية تلقى مدخرات الأفراد والهيئات ٭ وقد تودع 
هذه الأموال فى حساب جار ء دون فائدة ء كما تودع فى حساب ادخارى بفائدة تتراوح 
بين ٠ )( /, ۰٤۳‏ 
ا لطلب الخامس 
المدرسة النمساوية والفائدة 


تعرف النظرية النمساوية للفائدة بنظرية « آجيو » )"( ٠‏ وهى فى الغالب من وضع 
الاقتصادى « بوهم بافرك 6 + 


والواقع أن عددا من المؤثرات قد أسهم ف تكوين نظرية « بافرك » عن الفائدة أولها الرغبة 
فى تطبيق سلوب التحليل الحدى على مشكلة الفائدة ٠‏ وثانيها الرغبة فى ابراز النظريات التقليدية 
الجديدة » الانجليزية والألمانية » عن الانتاجية الحدية ورصيد الأجور ٠‏ وثالثها » وهو الأهم ء 
الرغبة فى تحطيم النظرية الماركسية التى كان قد تعاظم تأثيرها بدرجة بالغة فى أوروبا ٠‏ 


وقبل عرض صلب النظرية » بحسن التمهيد لها بتقديم تعريف رأس الال وأمسلوب دورة 
الانتاج عند « بافرك» )1( ٭ 


M R. Aki Eledel: The Financial planning through the Banking System iu 1 () 


the U. S. 
SR a Thesis submitted to the Institute of National Planning. Cairo. .ص‎ 15 0 


1965. (unpublished). 
. فى الائجلىزىة 5 تعنى فرق السعر‎ ») Agio pal) كلمة‎ (¥) 
E. V. Bohm-Bawerk : The Positive Theory of Capital. (Trnslated by R’ Smart) 


Macmillan London. 1923. p. 65. 


سے ¥ بت 


ففى رأيه أن رأس ا ال ليس الا عنصرا انتاجبا مرکبا من بعض المنتجات الوسيطة ء 
ومخصصا لتحقيق المزيد من الانتاج ۰ وبعبارة أوضح « فان رس المال ليس الا عملا مدخرا 
وموارد طبيعية مدخرة ٠‏ 


وطريقة الانتاج الرأسمالى عند « بافرك » هى التطور الأصلى ٠‏ آما رس الال ذاته فهو تصور 
ينصرف الى اختيار أساليب دورات انتاج منتخبة بحكمة ء ویتم اختيار أساليب الدورة الانتناجية 


امعان ۰ الا أنها أكثر انثاجا من الطريقة الأخيرة 4 ۰ 


ویعنی(بافرك » ہما تقدم أن تقدم المدينة المطرد انما بسير فى اتجاه تزايد أهمية عنصر رأس 
ا مال فى اطار العملية الانتاجية بهدف زيادة كفايتها ٠‏ وطبقا لرأى « بافرك » ينحصر كل تقدم 
الحضارة » من جانيه المادى »فى اقتياس أساليب« غير مباشرة 6لانٹاج٭ فمن عمل العدد والأدوات. 
البسيطة الى استخدام أعظم الآلات الحديثة اتقانا ء كان مغنى التقدم هو الاقدام على حشد Gall‏ 
الانتاجية الوسيطة بين ol gall‏ الأصلية وسلع الاستهلاك التامة الصنع ٭ 


ان الاسهام الظيم الذى قدمه باقر فا اطار Ay Jes‏ الفتتائدة وراس JU‏ هشو ادراكد 
للأسلوب الرأسمالى للانتاج على أنه طريقة لاستهلاك الزمن ورأبه فرأس المال أنه ليس سوق سلعة 
وسيطة 5 


ویتبل الباحث Aas‏ على جوهر النظرية ٠‏ ويمكن » بلا مشقة ء تقسیم النظرية الى شطرين : 
الأول خاص ہتبریر الفاكدة ء والثانى متعلق بتحديد معدلها ٠‏ 


وفيما یتعلق بتبرير الفائدة » يرى « بافرك ) آن الانتاج غير المباشر يخلق طلبسا على رأس 
ا مال ء كما تصبح وسائل العيش مطلوبة ( اما بشكل مباشر أو فى صورة نقدية ) للابقاء على ملاك 
العوامل خلال الوقت الذى يجب أن ينقضى قبل أن تتوفر سلع استهلاكية جديدة ٭ والانتاجية الكبيرة 
لأساليب الانتاج ( الرأسمالية الطابع ) تجعل فى الامكان عرض ثمن حتى بتسنى التغلتٍ على الفارق 
الزمنى بين السلع الحاضرة والمستقيلة ٠‏ وهذا هو مؤدى السبب الذى بثعين من أجله آداء الفاكدة » 
وهو نفس السبب الذى یجعل ف الامكان أداءها + ولقد قدم « بافرك » هذا التفسير ليثبت أن الفائدة 
ظاهرة طبيعية ء أى ضرورة لا يستطيع حتى الاقتصاد الاشتراكى الفرار منها ٠ )١(‏ 


Gray : op, cit p. 339. (\) 


— A 


فعند « بافرك » تعتبر الفائدة ء قبل كل شىء ء ظاهرة مقايضة ٭ وهو يجد سبب الفائدة فى 
حقيقة کون البشر يفضلون السلع الحالية على السلع المستقبلة الممائلة !ھا نوعا وعددا ٠‏ ویترتب على 
هذا أن تكون القيمة الحقيقية للسلع الحالية أكبر من القيمة الحقيقية للسلع المسقبلة المماثلة لها نوعا 
وعددا ٭ بمعنى أنه يوجد « فرق سعر » بين الطائفتین من السلع » يتحمله الشخص الذى يريد 
أن يضحى بالسلع المستقبلة فى سبيل الحصؤل على السلع الحالية ؛ وبالعكس » يحصل عليه الشخص 
الذى يتنازل عن السلع الحالیة ء ويقبل انتظار السلع المستقبلة ٭ وفرق السعر هذا يعرف 
باصطلاح + ( Agio‏ ) أى الفائدة 


ويمكن تصور هذا المعنى بمثال مبسط » بافتراض أن شخصا قد اقترض مبلغ مائة جنيه وتعهد 
بسدادها مائة وعشرة بعد سنة ٭ أن هذا المثال خاص بمقايضة مال حال بمال مستقبل ومؤدئ 
المقايضة السابقة أن مائة جنيه حاضرة تساوى مائة وعشرة مستقيلة » تحين بعد سنة ٠‏ وكأن 
الجنيهات العشرة الزائدة انما تعادل الفرق بين قيمة ا مال الحالی وقیمة ا ال المؤجل لسنة » وذلك من 
الوجهة النفسية > لا من الوجهة الحسابية ٭ وهذا الفرق هو « أجيو » ( الفائدة ) ٭ وبعبارة آخری © 
فان الفائدة هى فرق السعر لبلغ معين من تاریخ اقراضه pal‏ سداده ٭ وهذا یعنی أن قرضا بلا 
فائدة یمائل تماما البيع بأقل من سعر السوق ء 

ان « بافرك » یقدم ثلاثة أسساب لتفسير تفضيل الناس لا۔۔لع الحالية على السلع المستقبلة(ٴ)ء 
وهى : 

: وهذا یرجع الى‎ ٠ بخس تقدير قيمة المستقبل‎ - ١ 

(ب) ضعف الارادة ٠‏ 

(ج) عدم الاطمثنان الى الحياة ٠٠‏ الخ ء 

؟ ‏ الفوارق ف الاحتياجات وشروط الاحتياجات ٭ فالمحتاجون خاليا يفضلون الثروة الحالية 
على الثروة المستقيلة ٠‏ 

۳- التفوق الفنى لالع الحالية ء حيث يمكن استخدامها ء فى التو لانتاج مزيد من الثروة ٠‏ 
مع مراعاة الانتاجية الحدية للسلع الحالية أعظم من الانتاجية الحدية للسلع المستقبلة ٠‏ 


ويقول الباحث بعدم صحة نمط الاختيار الخاص بتفضیل الأفراد للاشس باع الحاضر على 


Bowerk : op. cit, p. 60. ¢» 


ايو سم 


الاشباع المستقبل ٠‏ ذلك النمط الذى يجعل dio‏ « بافرك » اتجاها عاما لدى tall‏ » اتجاها يخول 
تقاضى الفائدة ٠‏ فالواقع أن الأغلبية الساحقة من البشر يضيقون على آنفہھم فى الحاضر لاشباع 
حاجاتهم المقبلة التى یکون تصورها الذهنى أكبر وأهم من مجرد الأحوال الحاضرة » وذلك کیم 
يقضى الأفراد أيامهم الباقدة من الحباة فى طمأئينة وهناء ء بأكثر من الحياة الحاضرة ٠ )١(‏ 

أما الشق الثانى للنظرية وهو الخاص بتحديد معدل الفائدة فبصددہ پری ( بافرك ) أن هناك 
ثلاثة عو اهل تؤثر ف معدل الفائدة هى ٠ )٢(‏ 

+ المقدار المتوفر من الوارد الطبيعية » فضلا عن الأرصدة المالية المتاحة للاقراض‎ — ١ 

 *‏ حالة بیع فائض العائد » حسب درجة الانتاجية المتصلة بالتوسيع المتزايد لطريقة الانتاج 
الرأسمالى ٭ 

ویتحدد معدل الفاكدة بالانتاجية الخدية أرأس JUL‏ © وطالما أن هذه الانتاجية تنخفض كلها 
طالت دورة الانتاج ء وطالما أن السمة الحاضرة لأسلوب دورة الانتاج ( طريقة الانتاج الرأسمالى ) 
الحالى ) هى أن مراحلها الوسیطة آخذة ف الازدياد AST‏ فأكثر » لهذا يجب أن بقل معدل ألفائدة أكثر 

والحقيقة أن النظرية التى قدمها « ہافرك » وهى نظرية « الانتاجية الحدية لرأس المال »6 تؤكد 
خطورة عنسر Gell‏ بالعسية cE igh‏ عل اب p lal‏ < بافرك »از المدرسة التضساویة الیوم 
بتقيلون النظرية بهذه الصورة » بينما لم تعد نظرية « الأجيو » مذهبا مقبولا Gal‏ فريق الاقتصاديين 
النمساویین ٠‏ 

ولقد أكمل النظرية التى قدمها « ہافرك » اقتصادى سويدى بارز » هو « كنت فكسل ٤‏ حيث 
آثبت AY!‏ أن « الفائدة هى الفرق بين الانتاجية الحدیة للاستخدامات المباشرة وغير المباشرة لعوامل 
الانتاج » وتوضيح ذلك أنه حين تحدث زيادة ما ف رأس ا ال » فان مختلف أنواع الاستثمارات 
الرأسمالية الموجودة لا تزداد بنسبة واحدة » ولكن تتغلب الاستثمارات الأطول بيا ٠‏ وأنه من 
خلال هذا تتم مقاومة الزيادة فى الأجور وأسعار الخدمات الأصلية الناتجة عن زيادة رأس ا ال ٠‏ 

ان ol‏ اسھام قدمه ) فيكسل » فى نظرية الفائدة ورس ا مال » هو أنه حاول أن بير هن على 


)١(‏ يقول ١‏ برتراند راسل » : « ان اغلب نشاطنا فى تملك الثروات يمكن تتبعه حتى النهاية حيث نصل الى رغبتنا فالمكانة 
الشخصية والسلطان الاجتماعى وتامين المستقبل لا ولذوينا من بعدنا » , 


Keynes ; The General Theory, op, cit. .م‎ 167, Bawerk : op, cit, p, 12, رد‎ 
D, 0, Rowan : Outpuf, inflation and Growth, Macmillan, London, 9 
رم‎ 209-218 ( 


اريك رول ؛ مرجع سبق ذكره ٤‏ ص ٠٠‏ , 


a VO لش‎ 


المطلب السادس 
کینز ونظرية الفائدة 
) \ ( كيفية تحديد سعر الفائدۃ 
أخذ « كينز » الفائدة ثمنا للنزول عن السيولة ء ای ثمنا لاقراض النقود ء وفى عبارة أكثر 
ایجازا اعتبر « كينز » الفائدة ثمنا للنقود ٭ ومن ثم فهى تتحدد » وكأى ثمن » بعرض وطلب النتود 
(أ) الكمية النقدیة Money Quantily‏ 


يقصد بها وسائل الدفع بجميع أنواعها (') ٠‏ وتتألف من البنكنوت الصادر عن المصرف GEM‏ 
والعملات المساعدة ( المعدنية والورقية ) » وتصدرها الخزانة العامة » ثم النقود المصرفية أو الكتابية 
أو نقود الودائع » وتخلقها المصارف التجارية ٠‏ 


ويعود تحديد الكمية النقدية الى السلطات النقدية » وهى ثلاثة : المصرف المركزى والخزانة 
العامة والمصارف القص ارية ء 


ويمكن ف ظل النظم المصرفية المعاصرة اعتبار الكمية النقدیة عديمة ا مرونة بالنسبة احركات 
سیاسة السلطات النقدية ؛ فى تحديد عرض النقود » انما تستند أساسا الى اعتبارات أخرى أقوى 
النشاط الاقتصادى ) » ومعدل النمو ومستوى الرفاه الاقتصاديين ٭ وهذه كلها اعتبارات نيرز » 
بصفة أساسية ء فى حالة تملك الدولة للجهاز ا اصرفی ٭ 


(ب ) تفضيل السيولة Liquidtiy Prefe-ence‏ 


يقصد > کینز » بتفضيل السیولة البواعث التى تحمل الفرد ( أو المشروع ) على الاحتفاظ 
بالثروة فى شکل سائل » وقد حدد GAS»‏ » هذه Gil gall‏ بثلاثة » ھی () ٠‏ 


آے دافع المعاملات Transactions Motive‏ 


ویقصد به رغبة الأفراد فى الاحتفاظ بنقود ساكلة ء لاجراء النفثات الجاربة EN‏ لال فترة 
Keynes the General The ry, 0, , cit, p, 7 00)‏ 72 ,م Bamark : op, cit,‏ 
زفق ,969‘ D, C, Rowan : Output jnflaftion and Growth, Macmillan, Lindon‏ 


P,209 - 8 


ع .0 


المدفوعات > أى الفترة التی تمر بين تلقی جرعتين من المدفوعات من نفس النوع ٭ وكذلك رغية 
المشروعات ف الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل » مثل ثمن المواد الأولية وأجور 
العمال د و ايجار أك العقار ات ر الف اقب وغ ٠ AUS‏ 


؟ دافع الحيطة Precautionary Motive‏ 


ویقصد به رغبة الأفراد ( أو المشروعات ) فى الاحتفاظ بنقود WL.‏ مقابلة الحوادث غير 
المتوقعة ء مثل المرض » أو الافادة من الفرص غير المتوقعة ء مثل انخفاض أثمان بعض السلع ء 


ويطلق على طلب التقود بدافعی المعاملات والاحتیاط > اصطلاح « الطلب على الأرصدة 
العاملة أو النشطة » (Demand For Active Balances)‏ باعث المضاربة 


Speculative Motive 


الأوراق المالية + ويطلق على هذا النوع من الطلب النقدى اصطلاح « الطلب على الأرصدة العاطلة 
أو الخاملة (Demand For Idle Balances)‏ 


وبتوقف الطلب على الأرصدة العاملة ( تفضيل السيولة بدافع المعاملات والاحتیاط)ف الظروف؛ 
العادية » على مستوى النشاط الاقتصادى » وعلى حجم الدخل الاسمی » وبال كالى على ممستوى 
العمالة ( مستوى الطلب الفعال ) وعلى المستوى العام للأثمان ٭ وهو ما یعنی أن هذا الج زء من 
تفضیل السيولة غير مرن بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة » ولا یقدم بالتالی أداة لاحداث التغييرات 
المطلوبة فى سعر الفائدة ٠‏ كما أن تغبيره بتطلب وقتا طویلا عادة ٭ 


أما فيما يختص بالطلب على الأرصدة العاطلة ( تفضيل السيولة بدافع المضازية ) ء فقد خلص 
« كينز » بخبرته ء الى أنه بتأثر dale‏ ء بصفة مستمرة ء بحركة سعر الفائدة ء كما تحددها أسسعار 
السندات والديون )١(‏ ٭ و هذا ما بسر الأهمية التى خلعها « کینز »على باعث 4s ball‏ > اذ أنة بعتيره 
الباعث الوحيد الذى يتغير تغيرات واسعة ف الفئرة القصيرة والذى يستطيع بذاك أن یؤثر فى سعر 
الفائدة ٠‏ أى أنه يشكل وحده ؛ ودون غيره من بواعث تفضيل السيولة » أداة Ages‏ الاسسستخدام 
للتأثير فى سعر الفائدة () ٠‏ 


ویتحدد سعر الفاكدة ء عند كينز ء بعلاقة الكمية النقدية بتفضيل السيولة ٠‏ أى is‏ لةتقساطع 
متحتی عرش inns sill‏ الطاب Lele‏ + 


١ + ۲١ اريك رول : مرجع سبق ذكره 6 ص‎ (1) 
Keynes : The Genere! Theory, op, cit95 p, 1-201 0") 


¥ — 


(۲) كينز ومشروعية الفائدة 


یقف ( كبئز » موقفا معاديا من مبررات دفع الفائدة ٭ ويتضح هذا الموقف من اللاحنلات 
التالية: 


۱ برى « کینز » خطأ المذهب المارشالى القديم الذى يطالب بالمحافظة على سعر الفائدة 
مرتفعا بحجة خلق وتدعيم الحافز على الادخار ٠‏ حيث پقرر « كينز » ٠‏ 


(أ) أن حجم الادخار انما يتعدل وفقا معدل الاستثمار ٭وآن معدل الاستثمار يتناسب عكسيا 
مع سعر الفائدة + وینتج عن ذلك أن يكون من صالح الجماعة أن تهبط بسعر الفائدة بحيث يتعادل 
مع معدل الكفاية الحدية لرأس الال ٭ وأن تستمر فى المحافظة على هذا التعادل حتى تتحقق العمالة 
الكاملة ٠‏ ولا كان الاتجاه الطبيعى معدل الكفاية الحدية هو الانخفاض بس بب تراکم الزيادات 
الرأسمالية المتتالية ء فان سعر الفائدة ينبغى له أن يهبط الى مستوى لم يسبق له بلوغه من قبل » اذا 
ما أرادت الجماعة تحقيق العمالة الكاملة مواردها ( ما لم تحدث تغيرات كبيرة فى الیل للاستهلاك ؛ 
وحتى لو حدثت فانها سوف تؤدى الى زيادة مشکلة التشغيل تعقيدا ء بسبب زيادة المدغ رات مع 
اغتناء الجماعة كلما اقتريت من حالة العمالة الكاملة » وهو ما یستدعی ضرورة Gla al‏ تخفيض 
أضخم فى سعر الفائدة لحفز الاستثمار للتعادل مع القدرة المتزايدة على الادخار ء فى ظل الجماعة 
الغنية ) ٠‏ 


( ب ) يرفض « كينز » الزعم التقليدى القاكل gl‏ الزيادة فى المدخرات تعتبر عاملا ضروربا 
لنمو النشاط الاقتصادى ٠‏ فهو يقول « أنه ما دام توقع الاستهلاك بکون سببا فى توظيف رأس الال » 
فلا بنبعى أنيكون ثمة تناقض ف استنتاج أن de Las‏ الاستهلاك المتناخقصة دسيب زبادة اليل للادخار 4 
لها أثر مثبط على توظيف رأس الال » (') ٭ 

( ج) ويرى « كينز » أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدى الى زيادة الادخار من « دخل معلوم  »‏ 


)5255 الى ارتفاع اليل للادخار » ولكنه بخفض من الاجمالى الفعا للمدخرات لأن الدخل سوف 
pad bys‏ | » بسيب انخفاض الحافز للاستثمار نتيجة لارتفاع سعر الفاكدة + 


ويدعم « کاسل » رأى « كينز » السابق بقوله « بينما يكون من غير المؤكد أن المبلغ المدخر من 
ایراد معلوم بزداد حتما ہارتفاع معدل الفائدة ء فان أحدا لا يشك ف أن قائمة طلبات الام ثمار 
تنكمش مع ارتفاع معدل الفائدة » () ٠‏ 


J, S, Henderson : National Income, Harper Tokyo, 1963, p, 131, 


0) 
k, R, Gupta Macrocconomics Atma Ram, Delhi, 1970, p, 118, 


زلف 


-۷۳۔ے 


؟ یری « کینز » أن المبرر الوحيد لدفع الفائدة هو الندرة المصطنعة لرأس ا مال وهو 
ييه الفائدة بالنسبة لعنصر راس الال » فى هذا الصدد » بالرہ بع بالنسبة للأرض » حيث أن مالكى 
الأرض le olan dal ll‏ ريح يسيب ادرا ay»‏ الفسليم پان الفائدة هى ثمن ندرة gels‏ 
الملل » وأن الريع هو ثمن ندرة الأرض ء فان هناك فارقا خطيرا بينهما ٠‏ ذلك أنه بينما توجد lint‏ 
ذاتية وحقيقية لندرة الأرض » فليس هناك أبدا من أسباب ذاتية لندرة رأس ا ال » ولا سيما فى 
الفترة الطويلة ٠‏ ولن يقوم سبب ذاتى لندرة رأس الال بحيث ينطوى اقراضه على تضحية 
حقیقرة ¢ الإ اذا كان ن الميل الفردی للاستهلاك فى وضع يجعل الادخار الصاف صفرا ء قبل أن یصبح 
رآس ا ال متوفرا بالدرجة الكافية لتحقيق العمالة الكاملة ٭ وحتى فى هذه الحالة ء فانه يمكن 
للدولة أن تحتفظ بالادخار الجماعى عند المستوى Gall‏ يسمح بنمو رأس الال الى المستوى اللازم 
لتحقيق العمالة الكاملة ٠‏ 


وخلاصة رای «كينرعق هذا الصددةآن القصول ال رآسمالية قنل عائدا فوق گالیٹھا مسب القدرة 
المصطفحة من حاب أصعاب ode‏ الأصول + tunes‏ آنه اذا اهت Sail! ode‏ + وأسيضت Spall!‏ 
متوفرة » فان عائدھا سوف ينخفض الى الصفر » على الرغم من أنها لن تصبح بذلك أقل انتاجية ٠‏ 
والسبب الوحید لبقاء الأصول الرأسمالية نادرة يكمن فى أن سعر الفائدة على النقود يقوم بدیلا 
مريحا لأصحاب رس الال ٭ بل انه قد يصبح AST‏ ربحية من معدل الكفاية الحدية المتوقع من 
كوين الأصول الراسعالیة الجديدة + ولا كانت Saflall‏ توعا من الأحكار الذى يفارسة اس عاب 
الأموال ء فادھا تؤدی آلی قدرة Mathias‏ فى الآمول #وفقه ES Se‏ العمالة ء 


ویلمس الباحث بين طيات الأفكار السابقة نقدا أكيدا للنظام الرأسمالى ٭ حيث يرى 
« كينز » أن الفائدة ء وهى تدفع مقابل استخدام النقود ء تكون مكافأة لا تقابلها تضحية حقيقية 
ومن ثم فهى تعتبر دخلا تم اكتسابه بغير جمد (Unearned Income)‏ وتشكل بذلك نوعا من 
الدخول الطفيلية الناشئة عن الاحتكار الوظيفى (Institutional Monopoly)‏ حيث یجنی مالكو 
النقود ثمار دخل لم يعملوا من أجله » وانما سرق من مجتمع اقتصادى رتب بأسلوب رأسمالى » 
يجعل من أولئك الذين لديهم فائض من الال ف وضع لابد من رشوتھم لیتنازلوا عنه الى آولئك الذين 
سوف يستخدمونه استخداما یعود بالنفع الاجتماعی العام 0 ۶ 


ومن هنا پنادی « كيئز » بالغاء الفائدة على رأس ا لال ٠‏ وف فترة الانتقال لا يرى اطسلاتا 
ضرورة الابقاء على سعر الفائدة هرتفعا » حیث لا علاقة البتة بين سعر الفائدة وحجم ٠ ql All‏ 


ae رہ او اھ سی‎ 2 0 donate کینز‎ « ie 


)1( اسماعیل محمد هاشم (د,) : التحليل ASM‏ والدورات المتجارية , دار الجامعات ااصرا4 الاسكندرية ؛ ۱۹۷۳ء 
صس 1.1 . 


م ے ءا 


۷٢ 


« ان مجتمعا حسن الادارة مزودا بالموارد التكنيكية الحديثة > لا بتزايد فيه السكان بسرعة 
ينبغى أن يكون قادرا على خفض معدل الكفاية الحدية ف توزان مع سعر الفائدة الى مستوى الصفر 
تقريبا خلال جيل واحد ٭ حتى يمكن الوصول الى ظروف مجتمع شبه مستقر » حيث لا يكون التنو 
والتقدم الا نتيجة للتغيرات الفنية والذوقية والسكانية والمأهبية ء مع بيع منتجات رأس الال بسر 
يتناسب مع العمل » وتكون متضمنة اياه على yell‏ من نفس المبادىء التی تحكم أسعار السلع التى 
لا تدخل رعوس الأموال فيها بدرجة يؤبه لها ٠‏ 


« لو أننى على صواب فى افتراض أنه من السهل نسبیا توفير السلع الرأسمالية لتكون الكفاية 
الحدية صفرا ء فلعل هذه تكون أحكم الطرق للتخلص التدریجی من كثير من السمات الكريهة 
لل رأسمالية ٠‏ لان قليلا من التفكير سوف يبين لنا آیة تغيرات اجتماعية ضخمة تنتج عن الاختفاء 
التدريجى معدل العائد على الثروة المكدسة ومن الممكن أن یظل الانسان حرا فى أن يكدس دخله 
المكتسب » مع وجود فكرة انفاقه فى زمن لاحق » لکن تكديسه لن ينميه ٭ سوف يكون ببس اطة قى 
موقف الباہا الذى حمل معه ء ما اعتزل السبل صندوقا ملیئا بالجنيهات الى داره فى تويكنهام ء ورا 


« رغم أن ذوى الأملاك سوف بنقرضون ¢ انه سیظل مع ذلك مكان للعمل وللمهارة فى تقييم 
الريع المرجو ¢ والذى يمكن أن ALAS‏ حوله الاراء ٠‏ ان ما سبق بتصل أصلا بمعدل الفائدة اليمحت 
على حدة ٠‏ دون أى اعتبار لجعل المخاطرة وما شابهها ٠‏ ولا يتصل بالريع الفاحش للأصول sill‏ 
يشتمل عائدها على مقابل المخاطرة ٠ )١(‏ 

٤‏ — یعتقد ( کینز » أن أحد الأسباب الرئيسية لفقر الموارد فى العالم» هو فرق السعر ا لرنفع 
المتعلق SUL‏ ٭ وكون العالم سيخلل » بعد عدة الآف من السنين من الدأب على الادخار الفردى » على 
درجة من الفقر كحالته الآن » مع وجود الأصول الرأسمالية المكدسة ينبغى فى رأى » Gus‏ »آلا بعلل 
Gy tll lel‏ الدرافية ء ولا تى پالاکار oll‏ للحرري ركه يطل بالفروق اة لقعا 
dye al‏ المتعلقة بملكية الأرض ساہقا » وہملکیة ا مال حالیا ٠‏ 


ان بلدانا عديدة قد قاست من الجشع المفرط فى اقراض الال ٠‏ ان تاريخ أسبانيا الاقتصادی 
ف الجزء:الأخير من الترن الخاسی عر وحش gill tio‏ السادس lines pte‏ يشال lel‏ برت 
Le ltl ale!‏ ماقي اتساب القبدية امون انس طن tans,‏ اقھر ء پہرستے انا 
العظمى ف السئوات التى سبقت الحرب العالیة الأولى تمدنا ہمثال لبلد وقفت فيه تسهيلات 
الاقراض الأجنبى الهائلة » وشراء الممتلكات فى الخارج » عائقا فى وجه عبوط المعدل المحلى للفائدة ء 
الأمر Gall‏ كان مطلوبا لتأمين توظيف رس ال ال بالكامل فى الداخل ٠‏ وتاريخ اليند فى جميع 


Keynes: The General Theory, op. cit, .م‎ 22 .-222, a 


—Vo— 


العصور يزودنا بمثال لبلد أفقره تفضيل السيولة ٠‏ تلك العاطفة التى باغت أوج الاحتدام » حتى 
أنه لايكفى حدوث تدفق هائل دائم من المعادن الثمينة ء لكى بنخفض معدل الفائدة الى مستوى 
يتفق مع نمو الثروة الحقيقية ٠ )١(‏ 


ہ — ویناقض « كينر » الوسائل الكفيلة بالغاء سعر القائدة » وهذا ء كما اشار ء يمكن تنقيذه» 
بجعل ا مال یتحمل تكاليف حبازته(؟) .وهو بستعرض بهذ | الصدد » اقتراح الاقتصادى «جيسيل» ٠‏ 

فقد GIy‏ « جیسیل » أن وجود معدل فائدة نقدی مرتفع انما يعرقل تكوين رأس املال 
الحقيقى ويعوق نموه ٠‏ وتفريعا عن هذا ء فانه لو أزيلت هذه العقبة ء فان تراكم رأس الال الحقیغی 
سوف يتحقق بمعدل أسرع ٠‏ وهو لا يسلم بوجود ما يمنع من أن يصير معدل الفائدة صفرأ » وى 
وقت قصیر٭ولتحقیق هذا الهدف اقتر حدجیسیل) الأخذ بفكرة جديدة تنصرف الى ایجاد نقود يطلق 
عليها » Stamped - Mony‏ ووفقا لهذا الاقتراح يشترط ء کی تحتفظ النقود الورقية 
تا + آن Goals‏ بها Ung SA‏ قهري کرام خامة بهذا ll‏ قي تام ق کاب الزریہ + Lal‏ شين 
الطايع فيمكن تحديده عند الاستوى المناسب ٠‏ 


وقد بارك « فيشر » هذا الاقتراح ء كما أقر « کینز » بسلامته » ويامكان تطبيقه L_—ahe‏ ف 
الحياة ٭ ووفقا لنظرية « کینز » يجب أن يكون ثمن الطابع معادلا تقريبا الزيادة فى معدل الفائدة 
النقدى عن الكفامة الحدية للاستثمارات الجديدة اللازمة لتحقيق العمالة الكاملةءوقد قدر «جيسيل» 
تكلفة الطابع بحوالى ؟ره /: سنویا ٭ وان نظرة « كينز » الى هذا الرقم على آنه مرتفع جدا فى ظل 
الظروف المعاصرة له ٭ وعلى ای حال فانه يرى أن الرقم الصحیح لا يمكن تحديده بسهولة أو بدقةء 
بل ان هذا الرقم یتغیر من فترة لأخرى » ومن مكان لآخر ء حسب الظروف (') ٠‏ 


وأخيرا بأخذ کینز على اقتراح » جیسیل » أنه بسلب النقود eal‏ خاصبية ذاتية لها 
ألا وهى صفة السيولة ء عن طريق نظام الطوايع ء ومن ثم فان سلسلة طويلة من بدائل النقود 
تعامل با )ثل ٠‏ 


0 ,337 وم Keymes, The Genera] Theory, op, cit,‏ 
(۲) أسهم الاسلام اسهاما line‏ » فى هذا الصدد » ويتضح هذا من ملاحظة أمرين : الاول انه اذا كان ( كينز » قد 
راق أن سفر الفائدة ظاهرة نفسية الی حد كبير فان أعظم خدمة أداها الاسلام هى تغييره الجوھ ى للمتطلع النفسی الى 

الذائدة » وجعل المعدل المتوقع لها هو الصفر › واقناع معتلقیه بان هذا الصفر هو المعدل الطبيعى , 


والثانى هو ان الاسلام قد Jaa‏ صاحب الال بتحمل بتكاليف حيازته _ وذلك بفرض_المزكاة » وجملها ركنا جومريا 
من أركان الایمان . فبتحليل بسيط يصل الباحث الى القول بان الزكاة » على نحو ما »> ضريبة مقدارها هر؟/ وهى ضريبة 
شديدة الوطاة على الموارد العاطلة » تكبح جماح النزوع المى اكتناز المال عاطلا ¢ وتمده بحافز قوى للاستثمار . 

)1( حمد جمال الدين سعيد (د.) : مرجع سبق ذكره ٤‏ ص COE 2» LOT‏ 


البحث الثانى × 
الربا وفائدة رأس الال بين الشريعة الاسلامية 
والنظم الوضعية 

ويشتمل هذا البحث على المباحث التالية 
Gaulle‏ الأول : النظريات الاقتصادية لتبرير الفائدة 
٭ المبحث الثانى : الربا فى الاسلام 
و المبحث الثالث : الفوائد ومدی اعتبارها ربا محرما 
ه ا یحث الرابع : محاولات تبرير الفائدة من الناحية الشرعية 


م المبحث الخامس : النظرية الاسلامية لفائدة رأس الال 
الربح هو الفائدة الشروعة لراس JW‏ النقدى 


LS 


٠ بحت للاسناذ المستشان ؛ لتحى لاشین‎ (ae) 


البحث الذانى 
الربا وفائدة رأس الال بين الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية 


البحث الأول 
١‏ النظريات الاقتصادية لتبرير الفائدة 

نشط الاقتصادیون الغربيون نشاطا فائقا فى ابتكار نظريات اتبرير الفائدة فالفائدة وجدت 
أولا فى الميدان العلمى تحايلا على الربا ثم وضعت النظریات لدعمها وتبريرها ء ونعرض بأيجاز 
لأهم هذه النظريات ٠ )١(‏ 
ا 

بعض الاقتصاديين duis‏ الفاكدة تزجع الأرض » فالفاكدة تدفع من أجل مخزون صناغی هو 

النقود ee‏ یدفع عن الأرض وهى مخز ون طبيعى ٠‏ 

والرد على هذه النظرية أن الأرض تقدم ناتجا طبيعيا بالاشتراك مع dal ge‏ الانتاج GAY‏ 
وهى رس الال والعمل ء وريع الأرض يمثل الجزء من الدخل يعزى الى خدمات الأرض ٠‏ 
۲ نظرية الربح 

يقول البعض أن معدل الربح ف العادة أعلى من الفائدة والفرق بينهما يمثل الجزء Gall‏ يتنازل 

ولصحة هذه النظرية يتعين اقامة الدليل على أن معدل الربح يكون دائما وبالتأكيد أعلى من 
معدل الفاكدة » وكذلك اقامة الدلیل على مشروعية انقلاب الأجر من ربح محتمل الى أجر ثابت وأكيد 
؟ ‏ نظرية المخاطر : 

وهى أن الفائدة لاتشكل الا تعويضا عن المخاطر العديدة التی يتعرض لها الدائن ٠‏ 


والرد على هذه النظرية من وجوه : 
١‏ أن الفاقدة لا تغطى الخطر ؛ ولكن الضمانات الشخصية عی' peylll‏ لديف ار ا هو ة 
المخاطر ٭ 


)1( يراجع فى تفصيل هذه النظريات والرد علبها : مصرف التنمية الاسلامی ص ۲۸٦‏ وما بعدها ‏ نحو النظرية الاقتصادية 
فى الاسلام ‏ الاثمان والاسواق محمد عبد المنعم هفرط الاتحاد الدولی لابنوك الاسلامية ص 6)١‏ وما بعدها ‏ الربا للمودودى 
ط ۹ ھ صنحات ۸ / ,۲ of / ٥٢ ١‏ , كما یراجع سابقا محمود عارف وهبه » Lindy‏ عقد المضاربة من هذا المجلد م 


A+ —‏ سه 


ب — أن هذه النظرية تعنی فقط بالمخاطر التى یتعرض لها المقرض ولا تهتم LANL‏ 'اتى 
يتعرض لها المقترض » 2 

ج أنها تؤّدى الى أنه لا اقراض للأغنياء ٠‏ 
؟ ‏ تحويل رأس الال النقدی الى رأس مال عقارى : 

ان صاحب رأس الال النقدى يمكنه دائما أن يحوله الى رأس مال عقارى يؤمن له ريعا بدون 
عمل ودون مخاطرة وبالأخص شراء قطعة أرض ٠‏ 

والرد على هذه النظرية : 

أن عملية تحويل رأس المال النقدى الى رأس مال عقاری بدر دخلا ثاہتا + 

وهی 3 الواقع ذات فرص محددة وتحتاج الى قدر معين من رآس ا ال ٭ 

ولا مشابهة بين رأس الال النقدى ورأس الال العقارى ۰ 
٥‏ - نظرية أجر الزمن : 

برى بعض الاقتصادیین أن الفائدة هى أجر الزمن + فما بياع ويشترى ف سوق رآس المال 
ليس الا الزمن ٠‏ 


والرد على ذلك أن الزمن مفهوم حيادى ¢ فهو ليس خدمة ولا عملا ولا راس مال قابل اابیع 
ولا عامل انتاج ‏ ولکن العامل المنتج هو العمل الذى يتم خلال الزمن فاس تغلال الزمن هو الني» 
المنتج لا الزمن نفسه ٠‏ 
١‏ نظرية التضحية والائتظار : 

تعنى هذه النظرية أن الفائدة هى أجر aga‏ الادخار ¢ ومقايل انتظار المدخر لتحقيق رغباته » 
وتعويضه عن حرمانه من ماله بمال يضاف الى أصل القرض وعلى ذلك فهى ذات طابع نفسی : 

مؤدى هذه النظرية أن النقد العاجل یشکل منفعة اقتصادية » اذ يمكن حفظه بدون مصاريف 
فالفائدة ذات طابع اقتصادى لا نسی ٠‏ 


—A\— 


: نظرية الاستعمال‎ A 


وتعنى أن الفائدة هى ثمن الخدمات المنتجة لرأس الال المقترض أو ثمن استعمال النقود ٠‏ 
4 نظرية العمل المتراكم : 


وھی أن راس الال ما هو الا منتوج عمل سايق فهو عمل غير مباشر ويستعمل ف الانتاج جنبا 
الى جنب مع العمل المباشر » كما أن راس المال يمكن أن يحل محل العمل المباشر باس تخدام 
الالء 


والرد على هذه النظريات الأربع الأخيرة Gl‏ موضوع الناقشة هو مدى اعتبار الفائدة Gane‏ 
أجر مناسب لهذا النوع من رس الال ٭ 


: نظرية الأجیو أو بخس المستقبل‎ ٠ 


وهى أن المال الحاضر أعلى قيمة من المال المستقبل من نفس النوع وبكمية متساوية » اذ توجد 
نزعة نفسية لدى الفطرة البشرية لتفضيل الال الحاضر على ا ال المستقبل ٭ 


والرد على تلك الفكرة أن قيمة السلع لا تستمد من كونها حاضرة أو مستقبلة بل تستمد من 
الحاجة اليها فالفرد يفضل الال الذى يحتاج اليه فى المستقبل على مال حاضر لایحتاج اليه الآن وهو 
ما يفسر نزوع الناس الى الادخار بل ان هذا الدافع النفسى هو أقوى لدى الناس من الدافغ 
الأول ٭ 


وقد ظهرت هذه النظرية حديثا ى صورة أخرى هى أن الدافع قد أثبت أن أثمان الأعيان 
والخدمات فى ارتفاع مطرد وهو ما يعرف بمشكلة التضخم ء ويترتب عليه انخفاض قيمة النقود ق 
النقود ف المستقبل عما هى عليه فى الحاضر فمن SAL‏ ألفا حالة تصبح قيمتها الحقيقية بعد سےنة 
أو سنتين ثمانمائة مثلا فيكون من حق الدائن اقتضاء الفرق بين قيمة دينه فى وقت اعطائه وقيمته 
الحقيقية وقت أخذه أو على الأقل اقتضاء جزء من هذا الفرق وهو الفائدة ٠‏ 


فكلا الصورتين تقوم على أن ا مال الحاضر أعلى قيمة من لال المستقبل ولكن الصورة الأولى 


والرد على هذه الصورة الحديثة أن الفائدة هى أحد الأسباب الرئيسية لظهور مشكلة التضخم 
ما يترتب عليها من ارتفاع فى الاثمان وأسعار السلع والخدمات بناء على ما يأتى : 


م 


— ۸۲ — 


يستطيعوا الوفاء ياقساط الٹروض وفواقدها + ويقآلوا من اننا السلم پنجرد الانعساس باتخفاض 
قيمتها فى السوق والا كانوا معرضين للافلاس ٭ 
١‏ ت مقف اهمون Sale‏ مايدشتوقه فى afl gill‏ الى اسار ball‏ وكلما ترايدت ظيمة القائدة 


كلما ارتفعت الأثمان + 


— أن الفائدة تساهم مباشرة فى خلق مشكلة التضخم ہما تضيفه لرأس ا مال من قيمسة 
متزايدة على مر الزمن ودون تعرضه للخسارة فطيقا لمعدلات الفائدة فان مائة حالة تساوى مائة 
وخمسة أو عشرة بعد سنة وتساوى مائة وعشرین أو ماكة وثلاثين بعد سنتين وهكذا كلما تزايدت 
قيمة رأس المال بمرور الزمن انخفضت قيمته وارتفعت ف الماضى وكلما أوغل فى القدم ارتفعت قيمته 
بازاء الحاضر وهو التضخم بعينه ٠‏ 


أحد مصادرہ الأساسية » لا أن بکون التضخم ثبریرا ليقاء الأصل الذى dio Lis‏ وهو الفائدة حسبما 


[pia 'الداكع من‎ Selig الفظربات‎ ode pratt 


١‏ رآينا كيف تعددت تلك النظريات » وتباينت بين عوامل شتی نفسية واقتصادية وکل نظرية 
منها تتصارع مع الأخرى وتناقضها » وتقوم جمیعا على تبرير ظاهرة يفترض خط أنها مشروعة ء 
وهى وان كانت تبدو كافية لتبرير مشروعية مكافأة رأس الال بصفة dole‏ ولكنها غير dalla‏ تماما 
لتبریر مشروعية الفائدة کدخل مستقر ومحدد سلفا بصورة مسبقة وهو أساس المشكلة ٠‏ 


Eada‏ مور مظول GN‏ يفون الحاقلون ttl‏ بالاتقاج الضارق آي الماع و 
gel al‏ والذين ببذلؤن قو اهم الجمحية PENG Silly‏ حاجات المجتمع وتميكتها c‏ قاتعین برغ 
یقینی وغير محدد » ويكون رب الال الوادع المستریح الذى أقترض هؤلاء nt‏ من ماله الملدخر 
الفاكض عن حاجته معينا ومتيقنا لربحه ٠‏ وأن يكون هؤلاء جميعا مهددين بخطر الهلاك والخسران 
ویکون ربحه مضمونا مهما تكن الظروف والأحوال » oly‏ ینقص ربحهم ويزيد بحسب حالة السوق 
ويحصل رب الال القابع فی بیته على مقدار محدد شهريا أو سسنويا () ٠‏ 


؟ — يسوب هذه النظريات النقص الخطیر بين رأس الال النقدی موضوع القرض وراس الال 
العينى موضوع الايجار وبين الايجار والربح والممائلة بين راس امال النقدى ء والأعيان فى استحقاق 
أجرة على الانتفاع به غير قائمة لأن الأعيان تبقى منفعتها متجددة على الزمن فأجرتها باقية ببقاء 


)1( الربا للمودودى ص ؟١‏ 107 » ومصرف التنمية الاسلامی ص ٤٣٢‏ 


سے ۸۳ — 


عبنها التى تدر المنفعة أما رأنس الال النقدى فينتفع به مرة واحدة لأن منفعته لا تتم الا باستهلاكه 
وأثفاقه فق all‏ 58 المتصود : 


واذن فما هو المبرر للحصول على الفائدة بصفة دورية متجددة رغم استهلاك رأس الال 
وانقضاء منفعته بمجرد انفاقه » وعلى ذلك فاتاحة فرصة الانتفاع بقرض الاستثمار لا تجعل Gage‏ 
ألدائن أن ينال عليها قيمة معينة Soul jie‏ على مر الزمن وانما تجعل من حقه على الأكثر وفق منطقهم 
أن ينال هذا الربح مرة واحدة فى بداية انفاق ا مال وبشرط أن يكون متناسبا مع المدين » وآن يكون 
الشروع رابحا فى نفس الأمر ٭ 


واذا قیل ان بامکان رب راس ا ال النقدی أن يحوله الى رأس مال عينى ويتقاضى dic‏ أجرا 
فانه حينكذ بتحمل مخاطره من التلف والهلاك والبلی بالاستعمال وظروف العرض والطلب على عكس 
رآس JU‏ النقدی المضمون واجب الرد ہمثله (() ٠‏ 


+ آن جلب الربح ليس صفة لازمة لرأس ا مال بمفرده كما يزعم أنصار الفائدة بل ان العمل 
هو patall‏ الععال ف uta‏ الرس ه ويتيئف age‏ اإريس le‏ عوامل ES‏ کجیرد الاين يستتاوقه 
وكفاءتهم وتجربتهم بل والى الظروف المحيطة بهم فاذا انعدم أحد هذه الشروط فقد رأس الال 
صفة جلب الربح فالصحيح أنه غير نام بنفسه وانما باختلاطه بعنصر العمل فاذا خالطه العمل دخاته 
المخاطرة وأصبح معرضا للربح والخسارة ء ثم انه ليس من سآن رأس ا مال أن يولد قيمة متزايدة 
فى كل الأحوال بل بنقص ربحه اذا وظف بكثرة بدلیل الأزمات التی Gass‏ بين آن ATs‏ )( ٭ 


٤‏ - ان كل النظريات السابقة لا يمكن التحقق منها تجريبيا فى عالم الاقتصاد وكل ما يمكن 
بشأنها هو عرض بعض الوقائع التى تفسر النظرية أو استنتاجها من بعض الوقائع بطريق المراقبة 
والملاحظة » وذلك وان كان يجعلها مقبرلة من الناحية النظرية ولكنه لآ يجعلها أكيدة Us‏ مخف ة 


0 — اذا كانت قيمة الفاقوة ف أنها تدفع الٹاس الي الافخسار كما یقولون bal go Hah ld‏ 
عديدة تؤدى الى تلك النتيجة ء فان حب الربح والتعلق بالثروة والفوف من المستقبل يدفع الى 
الادخار وبحرص على الاستثمار حتى فى حالة ole‏ الفاكدة وعدم الاعثتر اف بها 3 
طبيعة الفوائد وماهيتها : 


نخلص من كل ما تقدم الى أن النظريات المبررة للفائدة على اختلاف تعبيرانهاءتتلاقى على أن 
الفائدة ثمن أو أجرة للنقود مثل أى سلعة آخری مقابل ىقاء الدين فى ذمة المدين الى أجل » أو مقايل 


)1( المرجعين المذكورين ص ١6‏ 6 ص ١.؟ ٠‏ 
1( الربا للمودودی Wye‏ 2 
)¥( مصرف التنمية الاسلامی ص Vol‏ بم 


a سے‎ 


التضحية ء أو مقابل الانتظار ء أو جزاء الادخار أو جزاء عدم الاکنناز ویقرر رجال الاقتصاد أن 
الائتمان وهو الاقراض الى أجل هو التنازل عن مال حاضر فى نظير مال مستقبل وأساسه الثقة. 
ون أهم سلعة تكون موضوعا لعملية الائتمان هى النقود ء وتجسیدا لهذا المفهوم يطلق على الفائدة 
اصطلاح سعر القائدة بمعثى السعر المحدد كمنا للنقود )١(‏ + 


عوامل تحديد سعر الفائدة وعلاقته بالتضخم : 


یطرح أنصار الفاكدة نظريات عديدة للعوامل التى نؤثر فى تحديد معدل أو سسعر الفاكدة ارتفاعا 
وانخفاضا ء وهى لا تعنينا كثيرا فى هذا البحث » لأن مايهمنا هو Faull‏ ذاته ء ومع ذلك نشي 
الاقتصادی ویعطل حركة الأموال نحو الاستثمار فى حرية وانطلاق وأن ذلك لا ہتحقق الا اذا كان 
سعر الفائدة هو الذى يحفق النمو الاقتصادى الكامل » مما بشت بغير شك ما عليه الشريعةالاسلامية 
من دقة وعمق وتحقيق للمصالح الحقيقية للناس بتحريمها للربا ٠‏ 


وقد أكدت الدراسات العلمية أن سعر الفائدة يتأثر بعدة عوامل منها القوانين التى تصنعها 
الحكومات ¢ والنوازع الشخصية لأصحاب المصارف والمؤسسات الالیة ؛ والمضاربون فى سوق 
الأوراق المالية الذين يخلقون تغييرات مفتعلة فى السوق المالية ء وحالات الرواج والكساد وكمية 
الطلب والمعروض من النقود ٠‏ 


ولکن هل بدخل التضخم ضمن عوامل تحديد سعر الفائدة ؟ 


من المقرر أن مقدار التضخم لا یؤخذ فى الحسيان عند تحديد سععر الفائدة والدليل على ذلك 
أن سعر الفائدة بكاد یکون مستقرا أى لبتحرك فى مدی ضيق ولو كانت الفائدة تعويضا للنقص ف 
قيمة النقود ء لكان من المنطقى أن بتحرك عر الفائدة ارتفاعا وهبوطا مع تغير أسعار النة Sy.‏ 
والسلعءولکن على النقيضمن ذلك نجد أن معدلات التضخم فى اتجاه صعودىمستمرءبينما يتسم سعر 
الفائدة بالثبات أو الارتفاع البطىء المعتدل » فمعدل التضخم یصل فى بعض البلاد حوالى "٠‏ ./ ف 
حين أن سعر الفائدة لا يتجاوز ٠١‏ ./ أو قريبا من ذلك () ٠‏ 


eS 


)1( الاسلام والربا اقبال ص ٦٦ / ۳٢‏ — الاقتصاد السيسى د , عبد الكريم الرفاعى ص 1.6 و )97م اذاهب 


الاقتصادية الكبرى لجورج سولى ص ١ / "١‏ , 
hee a 1‏ 8 يل بحث مشكلة التضخم فى ضوء الفكر المحاسبى المقدم من د . حسين شحاته للمؤتمر المد لمى 


للمحاسبة وا لراجعة 16 يونيو سنة ۱۹۸۰ م ٠‏ 


— A0 — 


لقد أصبح من الحقائق المؤكدة سواء من حيث الواقع العملى gel ein VI‏ أو التقريرات 
العلمية » أن الفائدة العائدة لرأس JULI‏ ذات مضار عديدة فادحة الأثر على كيان الأمم والشعوب » 
وأنها مضار واسعة تشمل سائر نواحى الحياة من اجتماعية وسياسية واقتصادية ء وان كانتمضارها 
الاقتصادية أكثر وضوحا من غيرها فى العصر الحديث ء 
وباستعراض هذه المضار نجد آنها ھی ذات مضار الربا المحرم شرعا ٠‏ ونحاول اجمالها بايجاز 
فيما يلى : 


أ المضار الاجتماعية والسياسية 


تظهر هذه المضار فى الاقراض بفائدة سدا للحاجات الشخصية الاستهلاكية أو اذا افتقر 
المدين الى انظاره بزيادة يحتملها فى كل أجل يمضى عليه تخلصا من أسر المطالبة ٭ 


وتتحصل هذه المضار فيما يأتى : )١(‏ 


١‏ — تطبع الشخص بطايع الأثرة والأنانية وتحجر القلب » وتقطع ما بين الناس من روابط 
وتجعل مصلحة الموسرين من آرباب الأموال مناقضة لمصلحة الطبقات الفقيرة المحتاجة الى الال 
فيصير المجتمع الى التفكك والتشتت وكذلك الأمر فى العلاقات الدولية بين الدول الغنية والدول 
الفقرة ٭ 


؟ ‏ تشجع فائدة رأس الال الأفراد على استغلال أموالهم فى الاقراض بفائدة مما يدفع 
الى الاکتناز » وجمع الثروة وتمنع الناس من التكسب بالحرف وأنواع التجارة والصناعة والزراعة» 
وتدفع الى الاحجام عن المساهمة فى المشروعات الاجتماعية التى تشتد اليها حاجة المصلحة العامة » 


م الاضرار بالمدين واملاقه بمضاعفة الدين عليه من غير نفع يعود عليه ء ليزيد مال صاحب 
رأس ا ال عن غير عوض يقابل الزيادة أو مجهود يقوم به أو مخاطر يتعرض لها ٠‏ واملاق المدين 
لا يقتصر اثرہ عليه ہل ينعكس على الدائن فيتعذر عليه استرداد رأس ماله ویشسور النزاع بین 
الدائن Qualls‏ ویمتد ضرر هذا النزاع الى الأمة كلها فيتصدع تماسكها الاجتماعى » ولا يختص 
هذا الاملاق بالأفراد » اذ يحفل التاريخ ہما ترك الربا من خزائن خاوية للدول التى استدانت ف 
مختلف العصور خاصة اذا كان الاقراض من دولة لها مآرب أخرى فى السيطرة على الدواة 


(1) المرجع المسابق للمودودى ص ,4 / 24 - تفسير القرآن الحکیم الشهير بتفسير المنارج ؟ ص 1.8 2 ج) ص 1۲۹ -- 
اعلام الموقعين + ٢‏ ص 106 — الفتاوى الكبرى لابن تيمية + ٣‏ ص TV‏ د . حسين توفيق مجلة منار الاسلام عدد ۷ رجب 
سنة ٤٢٠.‏ ه ‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكيى + ١‏ ص ۲۲۲ ط ۹۰٢۱ھ‏ 


—A\— 


المستقرضة من طريق التسلل الالى الموهن لقدراتها ؛ وغالبا ما كان ذلك سبیلا الى الاستعمار » 
ويزيد من فداحة الأمر أن الربا يغرى المرابى بالاكثار من الاقراض ہما لا طاقة للممستتثمرين 
باستثماره ء وبغرى المدين بالافراط ف اقتراض مالا تستوعبه قدرته على التثمير أو مايجاوز حاجته 
الملحة ء وأحدث الأمئلة حال البلاد المنخفضة اقتصاديا التى ابتغت التنمية من اقتراض رعوس 
الأموال التى أعوزتها بالربا فلم تصب تقدما تواكب به العصر » ولم تستطع الوفاء ہما اقترضت 
ولا رياه وبقيت ترزح تحت أثقال الديون الخارجية وتعانى من أعبائها المالية والسياسية تضخما 
واختلالا فى ميزان مدفوعاتها » وتدخلا فمقدراتها من الدول الدائنة ٠ )١(‏ 

٤‏ — احجام ا لرابین عن المساهمة فى آوجھ النشاط التى تشتد اليها الصلحة العامة مادامت 
لاتدر ربحا يما يوازى سعر الربا فى السوق ٠‏ 


ب الاعتبارات الاقتصادية لتحریم الفائدة )*( 


١‏ اقامة العلاقة بين رأس المال وعناصر الانتاج المختلفة على الأثرة والعداوة لاعلى التعاون 
والتسساند ¢ فالعلاقة بينهما علاقة مقامرة مستمرة » فاذا قلت الحاجة الى رأس المال 
دفعه ا مرابون على أوسع نطاق وخفضوا من سعر الربا ء آما اذا اشتدت الحاجة الى رأس المال 
ضنوا به ورفعوا من سعره » كذلك يعمل المرابون على دفع معدلات الربا يامساك رأس 
ا مال حتى gles‏ به الى الحد الذى يستنفد كل ربح للمنتجين ء فينقص الطلب على الال أو یتوقف 
فيضطر اارابون الى خفض معدل الزبا ہ مما يتسعب ف خلق الأزمات' الاقٹصادیة وفوبات الكساد 


بصفة دورية ٠‏ 


؟ ‏ یقوم الانتاج على عنصرين : العمل وا ال ء والعمل هو الأساس الأول لأنه الذى GLAS‏ 
ا مال فى الأصل ¢ فا مال يتكون بدءا من فائض ناتج العمل » وموجب ذلك أن يتحمل كل من العنصرين 
نصيبه من الربح والخسارة » فاذا أشركنا صاحب الال فى الربح وجب أن يشترك فى الخ ا 
النازلة » وذلك هو مقتضى الفطرة السویة ء غير أن الربا يهدم هذا النظام الطبيعى ويسخر العمل 
لحساب رأس الال لأن المنتتج وهو المدين دائما يضمن للمرابی رأس ماله ونصيبه من الربح » دون 
أن بشارك هذا الأخير فى الخسارة النازلة ٠‏ 


۳ الما كان الدائن المرابى يربح دائما فى كل عملية ء بينما المدين معرض للربح والخسارة » 
فان الحسابات الرياضية تقطع بان تيار ال لابد صائر ف النهاية الى الذى يربح دائما ء فالربا 


٠ ۸۰ البحث المسابق المشار اليه بمجلة منار الاسلام ص‎ ١( 

)1( تفسم القرآن المشار اليه سابقا ج ؟ ص 1.8 وما بعدها فى ج ) م احباء علوم الدين للفزالی ج؛ ص MAYO)‏ 
فى ظلال القرآن للشهيد سبد قطب ج٣‏ ص )٦٦‏ وما بعدها » ج ه ص ۲۲۷ ب الربا المودودی ص of/ ٥١‏ ب اسم فى عالم 
الاقتصاد و مالك بن نبى ص ۷۹ ط ۷ بحث د . محمد عبد الله المعربى للمؤتمر لاول مجمع البحوث الاول ص ۸۰ وميا يمدها » 
وللمؤتمر الثانى ص .١؟‏ وما بعدها ‏ المذاهب الاتتصادية الكبرى لجورج سول ترجمة رائسد البراوى ص TA / ٢٢‏ ۲۸ ط ۱۹۰۲ء 


الام 


بعمل على تحويل مجرى الثروة وتوجبهها الى جهة واحدة هى أصحاب رعوسن الأموال » ويؤدى 
ذلك ال نتبجتبز 9 


كولاهما : تكديس الأرباح وتجميع الثروة لدى الأغنياء مما ينتج عنه التفاوت المالى الصارخ 


وثانيهما : أن هؤلاء الذين يتركز فى يدهم الجائب الأكير من الال التداول ق الجتمع تصبح 
السيطرة الفعلية على اقتصاد الأمة ء أما غيرهم من المنتجين فيتحولون لأجراء يعملون لحساب 
أصحاب المال » وتتمثل هذه الظاهرة بأبعادها كاملة فى البنوك وشركات الأموال ٠‏ 


¢ يضيف المنتجون الفائدة الربوية التى يقدمونها للمرابین ء الى أسعار المسلع مما يؤدى 
ى النهاية أن متحمل سواد القاتن الممفاجون ليذه al all‏ عب الریا oats ISS‏ اللمجتمع عبہ 
الفوائد الرہویة للقروض الحكومية من بيوت الربا ى:صورة زيادة للضرائب ااختلفة ٠‏ 


وتؤدى زیادة أسعار السلع الى نتائج أخرى فقد ینقص الطلب علبها بسبب زیادة الأمسعار 
‘pig‏ الاستهلاك » مما يؤدى الى فائض من المنتجات بغير تصريف مما يسبب عواقب اقتصادية 
خطيرة وقد بلجا المنتجون حینثذ فى سبيل تخفيض الأسعار الى تخفيض آجور العمال أو الاستغناء 
عن بعضهم ٭ 

هان القروض القميرة الأجل التى يفضلها المرابون غالبا تحسبا لارتفاع سعر الربا ى 
السوق تجعل أصحاب الصائم يقللون من انتاج السلع بمجرد الاحساس بقلة الطلب عليه" من 
السوق حتى لا یکونوا مهددين بالافلاس وف القروض الطويلة الأجل يعمل المنتج على بقاء الأسعار 
على ما خی علیہ ہل وزبادتها کی pubis‏ آواء اقساط call‏ يما عليه ہن ربا Cras 15U‏ و ضيبت 
الأثمان خلال الأجل عجز عن الأداء وكان معرضا للافلاس ٠‏ 


- وأخيرا یمسخ الرہا مهمة النقود وينحرف بها عن الطبيعة التى خلقها الله 2 کوسیط 
للتبادل ومعیار لتقويم الأشباء » الى الاتجار بها فى نفسها واتخاذها سلعة تقوم بثمن هو , 8 
الرہا » بقول الغزالی « ان كل انسان محتاج الى أعيان كثيرة » وقد يعجز عما يحتاج اليه ء ويملك 
ما يستغنى عنه » فلابد للناس من معاوضة ء ولابد فى مقدار العوض من تقدير ء وهذه الأعيان 
غالبا ما تكون متباعدة متنافرة فافتقرت الى متو.س طيحكم فيها بحكم عدل » فخلق الله الدنائیر 
والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال logs‏ » وحكمة أخرى هى التوسل 
بهما الى ۔سائر الأشياء لأنهما عزيزان فى أنفسهما ولا غرض ف أعبانهما ونسبتهما الى سائر الأموال 
نسبة واحدة 6 فمن ملكهما فكأنه ملك كل شیء ؛ كالمرآة لا لون لها وتعكس كل لون » فكذلك النقد 
لا غسرض فيه وهو و .ية الى كل قرض ؛ فكل من عمل فيهما عملا يخالف العسرض 
المقص ود بالحكم فقد كفر بد دنعم ے الله تعالى فمن كنزهما فقد L—ogoll‏ 


2 
وضع الحكمة ء فمن معه نقد لو جاز أن ببيعه بالنقد ء فيتخذ التعامل على النتقد غاية عمله ل 
النقد متقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز “ولا معنى لبیع النقد بالنقد الا اتخاذ النقد مقصودا للاتجار 


٠ )١( وهو ظلم‎ 


ومعنى ذلك بوضوح أن النقود غير مهيأة بطبيعتها GY‏ تنتج بذاتها ربحاءوأنه لايجوز اتخاذہ 
سلعة ذات ثمن » وأن الاتجار فيها على هذا النحو يؤدى الى تكديس الثروات واكتناز الأموال 
وف ذلك أبلغ الاثسارة الى طائفة من المضار الاقتصادية لفائدة راس ا مال وبيان لطبيعة التق , 
ومهمتها ف بناء الاقتصاد القومى . 


الكنيسة فى العصور الوسطى » وقد Gali‏ هؤلاء بآن ا مال لا يعد ثروة فى ذاته وآنه غير نافع الا اذا 
استخدم كأداة للانتاج والتبادل وأن النقود ليست سوى أداة Jalal‏ وأنها فى نفسها لاتنتج شیئاء 


 *‏ الفوائد القانونية 
مأهيتها : 
اما بمقتضى الاتفاق أو بعض الحالات المحددة ف القانون اذا لم يكن ثمة اتفاق عليها وسميت بذك 
janet‏ | لها عن الفوائد المركبة التى تخرمها Sale‏ القوائین الوضعية » وعن الفوائد المصرفية اراس 


لمال الموجه للاستثمار أو الودائع والتى يحددها العرف ومقتضيات التعامل وظروف العرض 
والطلے: 


فقد درجت القوانین الوضعية ومنها القانون المدنى ا لصری » على الزام االمدين بأن يؤدى 
للدائن مبلغا زائدا على رأس مال الدين يقدر بندسبة مثویة معينة من قيمة الدين هى ف القانون 
المصرى 4.,/: ف المسائل المدنية » 7/0 فى المسائل التجارية وذلك طوال مدة الأجل المحدد للوفاء أو عن 
مدة التآخیر فى هذا الأجل » كما أباح القانون الاتفاق مقدما على نسبة تصل ۷,/ من قيمة الدين ف 
الشائل التجارية ء 


ويضفى شراح القانون على هذه الفوائد صفة التعویض عن الانتفاع برس مال الدين » أو 
التعويض عن التاخير فى الوفاء به ء ويشترط لسريانها أن يتفق عليها الطرفان وف حالة عدم الاتفاق 


slat )1(‏ علوم الدين للغزالی ج٤‏ ص ۹۱ / ۹۲ ۰ 


سی د 


تسرى بقوة القانون فترة التأخير فقط ف الوفاء بعد الأجل المحدد له فى الاتفاق ومن تاريخ المطالبة 
الرسمية بها أمام المحاكم أما فى الحالة الثانية فبالرغم من صفتها كتعويض الا أنها لاتنطبق عليها 
acl gall‏ العامة ف التعويض » فلا بشترط لاستحقاق الدائن لها اثبات الضرر الذى لحقه من جراء 
التآخیر » بل انه یستحقھا ولو مع ثبوت عدم حاجته الى مبلغ الدين طوال مدة التأخير » بحجة أن 
النقود قابلة للاستغلال دائما ء فيفترض المشرع الوضعى فرضا غير قابل لاثبات العكس أنه قد 
فاته ربح من مبلغ الدين طوال فترة التأخير ٠ )١(‏ 

ويتضح من ذلك أن المشرع الوضعى Gites‏ احدى النظريات الاقتصادية لتبریر الفائدة والتى 


مؤداها أن الفائدة هى مقابل الانتفاع برأس الال ولحرمان صاحبه من الانتفاع به واستغلاله 
لنفسه طوال مدة الدين » وتأخذ بذلك ذات المفهوم الاقتصادی للفو sil‏ على نحو ماوضحناه س اغا 


(1) الوجيز فى القانون المدنی للسنهورى ص ۸۱۲ / ۸۱۸ ء 


مه ۱۷ 


سے 9 سے 
المبحث الثانى 


الربا فى الاسلام 


نتناول فى هذا البحث تعريف الربا وبيان مضمونه ونطاقه وحكمه فى الشريعة الاسلامية ء وق 
هذا السبيل يتعين أن نتعرض للفرق بين الربا والربح المشروع وما یترتب على ذلك من آثار ؛ 
ونتناول هذه المساكل تباعا 3 


أولا ‏ تعريف ألريا وبيان أنواعه 


الرہا لغة : اسم من ربا الشىء يربو اذا زادء ء فمعناه الزيادة مطلقا يقول الله تعالى « اهتبزت 
وربت GT» )١(‏ نمت وزادت ¢ ويقال أربى فلان على فلان أى زاد عليه ويسمى المكان CEM‏ 
ربوة لزيادة فيه على سائر الأمكنة )٥(‏ والتعريف الس ائد فى كتب الفقه لتعريف الربا شرعا أنه 


وقد حرم الله الربا بنصوص محكمة قاطعة فى الكتاب الكريم ٭ وجاء تحريمه على نسق يمال 
تحريم الخمر ء وهو منهج استنه الاسلام فى معالجة المفاسد الانسانیة المزمنة » تهيئة للنفو 
والعقول لتلقى الأحكام الشرعية بالقبول والرضاء الوجدانى ء والاقتناع العقلى ء فيداً سبحانه 
ببيان عن عدم نفع الربا فى قوله « وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله» () ٭ 
ثم أخبر عن تحريمه على الذين هادوا بقوله « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » )°( ٠‏ وهو تحريم بالتلويح والاشارة 
لأن امقر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم پنسخ بحكم اسلامى مغاير » أويتضح تحريفه عما أنزل 
الله + ثم آشار الى مضار الربا وأن من GLE‏ أن یتزاید أضعافا مضاعفة فقال » يأيها الذين آمنو 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » () ٭ 


وبعد أن تهيآت النفوس والعقول » تنزلت آيات البقرة وفيها النهى الصريح القاطع من أول 
قوله تعالى » الذين يأكلون الربا » الى قوله « واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله () * 


)1( فصلت : ۳۹ 

)1( لسان المعرب ج ۱ ص ۱۰۹ ۱ 

2 بدائع الصتائع .- والیسوط ناسرضی ج٢‏ می 1,۹ ط ثائية ‏ البحر اقرائق لابن نجیم ج٦‏ ص ۱۴١‏ ط ۱۲۲۲ — نهاية 
المحتاج للرملى + ٣‏ ص YE / ٣٢٤‏ ط ۱۳۸٦‏ ه ‏ مفنى المحتاج للخطيب ج ۲ ط ۲ ط ۱۳۷۷ ھ جواهر الكلام مخطوط ص 
وهذا المتعريف يغلب عليه تعريف ربا البيوع ولكنه يشمل ربا المديون ٠‏ 

)٤(‏ الروم : ۲۹ء 

(0) النساہ : : ۱٦۰‏ س ١٢٦۱ء‏ 

ء۱۳۰١‎ : عمران‎ JT 

(۷) البقرة : ۲۷۰ / 181 ۾ 


A 


والمقرر شرعا على ماسيأتى أن الربا المحرم بالكتاب الكريم هو ربا الديون المحرم لعينه وذاته 
وهو المقصود الأصلى بتحريم الربا ¢ وقد تضافرت السنة النبوية مع نصوص القرآن الكريم ف 
ast‏ تحريم ربا الدیون كأصل عام من أصول التشریع الاسلامى فقد روى ابن مسعود أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال « لعن الله UST‏ الربا ومؤكله وشاهدیه وكاتبه » (') ٠‏ 


ثم حرم الرسول صلی الله عليه وسلم ربا البيوع بأحاديث عديدة منها حديث Pale‏ بن 
الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با لح » مثلا بمثل سواء بسواء يدأ بيد » فاذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف ثسئتم اذا كان يدا بيد » رواه مسلم وأحمد )7( ٠‏ 


وربا البیوع لا یقع الا فى حالة المبادلة أو المقايضة بين نوعين من الأموال المبينة فى هذا 
الحديث أو فيما يماثلها ٭ والحكمة من تجريمه هى سد الذريعة الى ربا الديون لئلا یتدرجه..+حوا من 
الربح المعجل نقدا الى الربح المؤجل نسيئة » وليوصد باب التعامل بالمقايضة فى الصنف الواحد 
بجنسه GY‏ مظنة الحيف والجور من أحد الطرفين فيلجا الناس الى معيار التقويم العادل وهو بيع 
الجنس بالثمن ثم شراء ما يحتاجه.من نفس الجنس أو من غيره ٭ وثمة حكمة خاصسة بالذهب 
والفضة هى عدم الاتجار بالنقود ٠.‏ 


Los‏ البيوع نوعان فضل ونساء » والفضل هو بيع الجنس بجنسه يدا بيد متفاض لاه ء وريا 
النساء هو بيع الجنس بجنسه أو بجنس AT‏ من الأموال الربوية المشار اليها فى الحديث بشرط 
تساوپھما فى المعيار الشرعى أى كانا مكيلين أو موزونين » وكان أحد البديلين نقدا أى معجلا والآخر 
نسيئة » ولو کانا متضاویین ف المقدار » Lys‏ الفضل لا يجرى الافى مبادلة الجنس الواحد بجنسه > 
ويجرى ف مبادلة الجنس بنفسه أو بجنس آخر بالشرط المأكور » وبدهى أنه بشترط لجريان ربا 
البیوع أن بكون كل من البدلين من ذات الأجناس المحددة فى الحديث الشريف أو ما كان فى مثل 
معناها » وفى ذلك تفصیلات وتعريفات » واختلاف بين الفقهاء ف تحديد الأموال الربوية الٹی یمکن‌آن 
تقاس على الأصناف الواردة فى الحديث » لا محل للخوض فيها فى هذا البحث ٠‏ 


ونكتفى بهذا القدر عن ربا البيوع لافساح المجال امام الموضوع الأمساسى للیحث وهو ربا 
الد ه 
يون 


)1( أصحاب السئن الخمسة وصححه الترمذى ٤‏ وف معناه صحيح مسلم بشرح النووی ط ۱۲۲۷ ھ۶ ۱١‏ ص ٢٢‏ , 

)1( صحيح مسلم بشرح النووى + ۱۱ ص 11/16 - نيل الاوطار جه ص۲۱۸ 6 وروی بلفظ قريب منه عن عمر بن الخطاب 
وأبى بكرة فتح الباری بشرح البخارى < ٥‏ ص ۲۸۲/۲۸۲ ط ۱٢۴۸‏ ه ٠‏ 

(؟) اعلام الموقفين لابن القیم ط ۱۳۸۸ ج ٠١۷ Gat‏ وما بعدها ‏ مصادر Gall‏ للسنهورى ط 1۹۷ م ج؟ ص ۲۳١‏ ., 


عم “قات 


ثانيا ‏ ربا الديون 
ماهية ربا الديون وعناصر وجوده ٠‏ 


جاء Bal‏ الربا فى القرآن معرفا بأل فى قوله تعالى ‏ وحرم الربا » ولم يرد فى القرآن ولاف 
السنة تعريف محدد للربا ء ويقول المفسرون ان الألف واللام للعهد؛ أى الربا المعهود المعروف لكم فى 
الجاهلية والذى كان يأتيه المشركون واليهود ء ولأن له خاصيته المعروفة لديهم فما تصدى القرآن 
لشرحه بل اكتفى بتحريمه والأمر بتركه ٠‏ 


والربا المعهود للعرب وقت نزول القرآن والذى عرفته أسواق المال العربية قبل السلام كما 
کان شائعا ف مشاثر الأمم خاصة اليهود » والذى قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ba‏ 
يوم الفتح Vi»‏ ان ربا الجاهلية موضوع Cals‏ وٹرر هذا المعنى فى حجة الوداع وربا الجاهلية 
هو ربا الديون (') ٠‏ 


ربا الديون أنواعا آخری من الربامنها ربا البيوع ٠‏ 


وربا الديون فى الجاهلية كان يطلق عليه ربا النسيئة الذى عناہ الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « لا ربا الا () فى النسيكة » وف 
رواية » انما (7) الربا فى الذسیئة » وف رواية ثالثة ذكره الرسول صلی الله عليه و۔۔لم بافظ ألدين 
فقال « لارہا الا فى الدين » » ومعنى النسيكة مايؤخذ لأجل الانساء أى التأخير فى أجل الدين ٠‏ 


يقول مجاهد « كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا أو تؤخر عنى 
فیؤخر عنه » 

ويقول الجصاص « انه معلوم أن ربا الجاهليه انما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة » فكانت 
الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى ٠‏ 


« ويقول ابن حجر المكى » ربا النسيئة هو الذى کان مشھورا فى الجاهلية GY‏ الو احد منهه 
كان بدفع ماله لغيره الى أجل على أن یآخذ منه كل هر قدرا معينا ورأس الال باق بحاله » فاذا حل 
طالبه برأس ماله ٠‏ فان تعذر عليه الأداء زاده فى Gall‏ والأجل ء 


)١(‏ تفسير القرطبی + ٣‏ ص ٥٥٢‏ - الربا للمودودى ص ۸۱ - بحث د . حسين توفيق بمجلة مثار الاسلام عدد ه السغة 
الخامسة ص AY‏ + 1 8 7 

(e0‏ القصر قى الحديثين ( بالا ) » ( وانما ) قصر اضاق ولیس قصرا حقيقيا 6 والمراد من القصر الاد افى هد حا 
تاكيد جرملا هذا النوع من الربا وليس معنی ذلك نفى الحرم عن بقية الانواع , (الموسوعة ) 


—Ar— 


وگل أحمد بن حنبل عن الرہا الذى لاىك فيه فقال 2 هو أن يكون له دين فيقول له أتتۂ 
آم تربى فان لم يقضه زاده ف امال وزاده فى الأجل » ٠‏ 5 


وروی مالك عن زيد بن أسلم قال « كان الربا ف الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق الى 
أجل فاذا حل قال : أتقضى أم تربى فان قضاه أخذ والا زاده فى حقه وزاده الآخر فى الأجل » ٠‏ 


وروی الطبری عن طريق عطاء ومجاهد ء ونحوه عن طريق قتادة « آن ربا الجاهلية أن يبي 
الرجل البيم الى أجل مسمی فاذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وآخر عنه » ومنالمعروف 
لدی العرب وكان شائعا بينهم أنهم کانوا یسلفون بالزيادة وینظرون كما كانوا یبیعسون الى أجل 
مسمى فاذا حل الأجل ولم یکن للمدين مال بفى به طلب صاحب الال أن ینسیء له فى الأجل ویزید ى 
الال () > 


والدين عند العرب ماکان LE‏ بمعنى أن يكون LBL‏ فى الذمة الى أجل » فهو ليس حاضرا ولا 
معجلا ء وينشا عن كل معاملة أحد العوضين فيها نقد والآخر نسيثة () ٠‏ 


وباستعراض تلك النصوص التى نقلناها يتبين أن سيب الدين فيها یتر اوح بين دين أو حق الى 
أجل ٭ وثمن بيع الى أجل » وقرض بزيادة مشروطة » وأن يدفع ماله لغيره الى أجل على أن يأغذ 
منه كل شهر قدرا معینا ورأس ا مال باق atlas‏ ٭ BA Say‏ من ذلك ومن تعريف الدين عند yall‏ 
أنه لا عبرة بسبب نشوء الدين فى الذمة ٭ فقد یکون سببه القرض أو ثمن مؤجل أو GT‏ حق من 
انضفرق آر الأنسباب الموجبة الین + 


والمقرر فقها أن ما يصلح دينا فى الذمة هى الأثمان والمثليات ولا تكون الزيادة فيها ربا الا اذأ 
كانت واجبة الرد بمثلها من جنسها » فربا الدين یجمع بين ركنى ربا البيع وهما التفاضل والنساء » 


وقد دل القرآن الكريم باشارة عبارته على أن الربا انما يكون فى الدين » كما أن الربح يكون 
culls‏ والتجارة فى قوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » فقد ذكر الله مصدر الزيادة الحلال 
وهو البيع وترك ذكر العائد الناشىء عنه وهو الربح » ثم ذكر الزيادة الحرام وهى الويا وص fp‏ 
ذكر أصلها Lass all‏ عنه وكان. مقتخی الکلام المعتاد ء المقابلة بين أصل وأصل وبين زيادة وزيادة » 


)1( تفسير الطبرى ط 1۴۹۲ ھ ج٢‏ ص ٦۷‏ / 18 » جا" ص۸ » adi‏ الرازى ج؟ ص ١م؟‏ ء ت ال 
الشهر بتفسير انار ج ۳ ص۹۳ وما بعدها » الزواجر عن افتراف الكبائر لابن حجر ا مکی ط ۱۳۷۲ ھ ج ١‏ ص سی ى 
لشرح صحيح البخارى + ه ص 1!؟ © بداية المجتهد ط ۱۲۷۲ ه ج؟ ص 1۲۸ » المحلى لابن حزم + ؟ ص/47 > اعلام الموقعين 
ج٢ Votye‏ » 

(1) تفسي المقرطبى ط ۱۳۸۷ ج ۲ ص ۲۷۷ _ الربا للمودودى ص ۹۰ء 

() تفسير القرآن الحكيم ٤<‏ ص 1١1‏ .+ 


€ 


ثم أثسار سبحانه فى GLY!‏ التالية الى ما أجمله فى هذه الآية فأشار الى الربح وهو زيادة البیسع , 
باباحته التجارة عن تراض ف UT‏ كتابة الدين التالیة GLY‏ الربا وف قوله تعالى فى سورة النسساء 
« يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » )١(‏ ء 
كما آشار الى الأصل الذى ينشا عنه الربا وهو الدين فى قوله تعالى « وان تبتم فلكم رعوس أموالكم 
لاتظلمون ولا تظلمون (۲) وقوله « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة »() ولا يكون ذلك الافى 
الدين الثابت فى الذمة ء واجب الرد فى أجل معين ٠‏ فيكون معنى LY!‏ الكريمة وفقا لهذه الاشسارات 
وآحل alll‏ الزيادة فى البيع وحرم الزيادة فى الدين أو بمعنى أدق « أحل الله الربح فى البيع وحرم 
الربا ف الدين فالبيع يقابل الدين والربا يقابل الربح ٠‏ 


نخرج مما تقدم الى أن المتفق عليه بلا خلاف بين المفسرين والفقهاء أن حقیقة ربا الدين 


وماهيته أنه « زيادة مشروطة فى الدين مقابل الأجل بدون عوض يقابلها » ٠‏ 
jolted‏ الريا فاك gust‏ + وکھل م وؤيادة ata‏ ونلا ق الین يقابل القمل » 


ومركز المرابى هو دائما وأبدا مركز الدائن ہمعناہ الدقيق () » بان یکون له دون مقرر فى ذمة 
المدين واجب الرد بمثله من جنسه ٠‏ وكلما توافر هذا المركز لشخص معين وتقررت اس dial‏ زيادة 
على رأس مال الدين فمقابل الأجل الذى يمنحه للمدين للوفاء بالدینءکانت الزيادة ريا وكان الدائن 
مرابيا ٠‏ 


وعلى ذلك فان المجال الحقيقى الذى بيرز فيه الربا الجلى المقصود بالتحريم اعينه ف القرآن 
الكريم هو مجال الديون عموما ومنها القروض + وهو ما يسمى فى العصر الحدیث بالائتمان سواء 
كانت الزيادة خلال الأجل المحدد لوفائها ٠‏ أو خلال فترة التأخير عن موعد سدادھا للاغسار ٭ 


حكم عقود الربا والجزاء المقرر عليها ٠‏ 


اختلف الفقهاء فى حكم عقود Lull‏ من حيث البطلان والفساد » فذهب الجمهور وهم المالكية 
والشافعية والحنابلة والشیعة الامامية الى أن عقود الربا باطلة ٠‏ واجبة النقض والازالة 
استنادا الى الأصل الذى بسيرون عليه وهى أن العقود اما صحيحة أو ماطلة فاذا استوفت شرائطا 
وصفها كانت صحيحة واذا لم تستوف هذه الشروط كانت باطلة ولأنها عظود منهى عنها شرا 
والٹھی يقتضى الفساذ وهم لا يفرقون بين الفساد والبطلان آما الحنفية فيرون أن عقود الرہا Sala‏ 


)0 سورة النساء : آية ۲۹ . 
)1( سورة المبقرة : آية ۲۷۹ , 
)1( سورة البقرة : آية ۲۸۰ , 
()) لاينافى هذا الكلام ان المدين المذى يدفع الزيادة للدائن يدخل تحت هذه الصفة الذميمة ۓ 


۹۵ے 


لا باطلة + والباطل عندهم ماکان غير مشروع بأصله والفاسد ماکان مشروعا بأصله غير مشروع 
بوصفه وهذا النوع الأخیر اذا زال aie‏ الوصف الفاسد أصبح مشروعا بعد أن يزول عنه الوصف »> 
والمقرر عندهم أن عقود الربا فاسدة بوصفها لا بآصلها لأن البيع أو الدين حلال فى الأصل والر با 
أمر طارىء عليهما فاذا زالت الزيادة الربوية بقى العقد مشروعا » ورأى الحنفية gal‏ ق الصناعة 
الفقهية وأعمق نظرا وآنسب لاستقرار التعامل )١(‏ ٭ وهذا الرأى ما تؤيده الآيات الكريمة بقوله 
تعالى « وان تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » وقول « يأيها الذين آمنوا 
اتفوا الله وذروا ما بقى من ألربا ان كنتم مؤمنین » واذن فالنهى بصريح هاتين الآيتين يتوجه 
الى الزيادة الربوية دون السبب الذى نشآت عنه » وتكون وحدها الباطلة عملا بالنهى أما العقتد 
الذى نشأت عنه فيظل خارج دائرة النهى .ليما من النقض والابطال + فالذى يبطل هو قرط 
الردا بمفرده دون العقد الأصلى ٭ 


ماتقدم يمثل الجزاء الدنيوى الذى يطبقه القضاء » والاسلام یقرر الى جانب هذا الجزاء 
من أمور الجاهلية مابلغ من تفظيع الربا ء ولا بلغ من التهديد ق اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد ف آمر 
الرہا )٢(‏ » فقد ذكر pall‏ آن لاکل الربا خمس عقوبات ء ھی : 

١‏ التخبط « كالذى يتخيطه الشیطان من المس » أى المصروع من الاضطراب والعداوة 


بالدورات — الاقتصادية ونوبات الکساد ۰ 


؟  Gall‏ « يمحق الله الربا » بالهلاك والاستكصال أو ذهاب البركة والحرمان من الاستمتاع 


— الحرب « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » مثل قطاع الطرق ٭ 
٤‏ - الكفر ( والله لا يحب كل كفار أثيم » كافر باستحلاله » آثم فاجر بأكله ٠‏ 


وانعقد الاجماع على أن الرہا من أخيث المكاسب ٠‏ وتحريمه من ضروريات الدين ٠‏ ويدخل 
مستحله فى سك الكافرين ء وأكله والعمل به مع التسليم بأنه حرام من الكبائر ٠‏ 


)١(‏ الاشباه والنظائر للسيوطى ص ۲۸٦٢‏ » المستصفى للغزالى ط ۱۲۹۱ ه ص ١١١‏ ء کشف الاسرار لمبد المزيز البخارى 
ط ھ١‏ ص 109 شرح المنار للنسفی ط ۱٢٣١‏ ھ + ۱ ص ۲۷۱ / ۲۷۲ ء 

(۲) فى ظلال القرآن للشهيد سيد قطب ج ٣‏ ص )٦٦‏ وما بمدها » جه ص ۲۲۷ ۰ 

)1( المبسوط د ۱۲ ص ۱۰۹+ 


—We 


قال ابن عباس من كان مقيما على الربا لاينزع عنه ء فحق على امام الم سلمين أن یستتیبه فان 


وقال ابن خويزمنداد ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الرہا استحلالا كانوا مرتدين » والحكم 
فيهم كالحكم فى آهل الردة » وان لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للامام محاربتهم (') ٠‏ 


ثالثا : حكمة تحريم الربا 


المقرر أن التشريع الاسلامى يجرى على ألا يحرم شیئا الا لأنه ضار فى نفسه أو لغلبة ضرره؛ 
وللربا مضار تحققت ف الواقع العملى والبحث العلمى » ولعل هذه المضار من بين الأس باب التى 
اقتضت حكمة العليم الخبير تحريمه من أجلها )٢(‏ ء وقد أشرنا سلفا الى أن سائر مضار الفائدة 
الثابتة لرأس الال هى بعينها مضار الرہا خاصة ماتجلى منها فى الميدان الاقتصادى الحديث ٠‏ 


وقد أشار الكثير من علماء المسلمين الى حكمة تحريم الربا والمصالح التى يحقتقتها هذا 
التحريم بالاضافة الى تجنب مضاره ونجمل تلك الحكم فيما يلى : 


١‏ الربا يطبع الناس بطابع الأثرة والأنائية وعبادة الال ء بينما الاسلام يقيم العلاقات 
الاجتماعية بين الناس على أساس العروف والتعاون ء ويربى الناس على التراحم والتعاطف Nyc‏ 
os‏ كل منهم عونا للآخر سیما عند شدة الحاجة ہما يؤدى الى تهذيب النفوس واصسلاح حال 
المجتمع ٠‏ 

وبتحريم الريا يستشعر الغنى مقتضيات التكافل مع من يعوزهم الال وهم الأكثرون ء مما 
يؤدى الى توقى عواقب سخطهم والحفاظ على تدفق نشاطهم الاقتصادى الذى تضار الأمة من 
وهنه أشد الضرر () ٠‏ 


؟ ‏ الربا يمنع الناس من الاشتغال با مكاسب مما يفضى الى انقطاع مصالح الخلق بترك 
ماله بغير الربا لتنطلق تيارات الفكر وحوافز الکسب التى فطر الناس عليها فى جنبات الأمة كلها (). 


)1( تفس القرطبى + ۲ ص TAT‏ / 516 2 البحر الرائق + ٦‏ ص ۱۳۷ ء جواهر الكلام ص ۱۸۲ . 
۲( قد يدرك الانسان بعض الحكم التی تكون وراء الحكم الشرعی وقد لايدرك » وهی هنا فى غاية الظهور > وان. كانت حكمة 
العليم الخبير تحيط بالمضار الربوية احاطة لايتسع لها ادراك البشر بلا جدال . ( الموسوعة ) , 
)7( تفسير القرآن المحكيم ٣‏ ص ۱.۸ 2 ج 4 ص ١١9‏ تفس الرازى ج ۷ ص ۱۹۳ — dine‏ المنار عدد ۷ سنة VAyao‏ 
(؟) المنار عدد ۷ سنة هم الزواجر عن اقتراف الكبائر + | ص ۲۲۲ . 1 


KY ے‎ 


وب پل بتحریم الرنااكف أشحة الأغنباء عن ار Ble‏ الفقراء والمعسرين الذين تہ طرهم 
ss, i‏ لي تأجيل قروضهم أو ديونهم » فالربا أصلا انما يفعله المحتاج » لأن ا موسر لا يأخذ الف 
حالة بألف ومائتين مؤجلة اذا لم یکن له حاجة لتلك الألف ٠‏ وانما JUN SAL‏ بمثله وزيادة الى أجل 
من هو محتاج اليه فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج ٠ )١(‏ 


4 سبق أن بينا تلك الأضرار الهائلة التى تصيب المجتمع والدولة بأخطار فادحة فى شتى 
مجالات النشاط الاقتصادى والسلام الاجتماعى Lull,‏ المالية للدولة من جراء الفائدة الثابتة 
لرأس الال وهى بعينها أضرار الربا ‏ على ماسنری — وأنه وراء الأزمات الاقتتصادية ونوبات 
الكساد والبوار ٠‏ وأحد الأسباب الرئيسية لتكدس الثروات وتضخم الأسعار » واختلال توزيع 
الثروة القومية بين الناس » وزمادة الهوة بين فقر الفقراء وتخمة الأغنياء » فيثير الاضطراب وعدم 
الاستقرار فى المجتمع » ويصيبه بالانهيار والتفكك »> وصدق الله العظيم الذى وصف أكلة الربنا 
بأنهم « لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » ) ٠‏ 


رابعا : الفرق بين الربا والربح فى البيع 
وآثار ذلك 


أخل الله سبحانه الربح ف البيع والتجارة وحرم الربا فى الدینءمع التمائل فى الشكل والصورة 
نين الگمرین + فكل Logie‏ ويادة على راس الال يثالها آعد التعاتدینوھو ماوعا المشركين الى 
انتسوية بينهما بقولهم ان الزيادة فى الثمن آو ف البيع كالزيادة على الثمن الثابت فى الذمة فى نهاية 
الأجل ء فرد الله عليهم بقوله «ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل alll‏ البيع وحرم الربا»() 
ونفى الممائلة بین الربا والبيع يستلزم نفى المماثلة بين الربا والتجارة oY ٠‏ التجارة ماهى الا بيع 
وشراء بقصد الربح فمفهومها داخل ضمن مفهوم البيع ٠‏ یؤکد ذلك قوله تعالى( بأبيها الذین آمنوا 
لا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم )*( والربا أظهر صور الباطل» 
وربح التجارة بدلالة هذه الآية لیس من الباطل فلا تماثل بين الربا والربح ء واذا كان مصدر الربح 
الحلال هو البیع والتجارة فالمصدر الذى ينشا عنه الربا مختلف كذلك وهو الزيادة فى الدين + 


ویجری التشريع الاسلامى على التسوية بين المتمائلين » والتفريق بين المختلفين ٠‏ وما حرم 
الله يئًا الا ay‏ ضار فى نفسه أو لغلبة ضرره» ولا أحل شیئا الا وهو نافع فى نفسه أو لعلبة ثفعهء 
واذن فلا تكون الزيادة فى البيع والتجارة نظير الزيادة فى الربا ولا مثلها فى الواقع ونفس الأمر » ولا 
3 النفع والضر ولو LIS‏ متہ۔اویین ما اختلف الحكم عند أحكم الحاكمين () ٠‏ 


)1( الفتاوى المكبرى لابن ثيمية ط ۱۲۲۸ ه ج ٣‏ ص ۲۷٢‏ »2 القواعد النورانية لابن تدمية ط ۱۳۷ ھ ص ١١١/١١١‏ . 
(؟) ۲۷۰ : المبقرة » مصرف التنمبة الاسلامی ص ٦۰٢‏ / ۹٦۲۰ء‏ 

)1( البقرة : ۲۷۶۸ء 

)6( النساء : ۲۹ء 

)0( تفسير المقرآن الحكيم ج ٣‏ ص ۹۷ء 


مثا 


۹A —‏ 
ونجمل الفرق بين الزيادة الحلال ف البیع والتجارة ٠‏ والزيادة المحرمة فى الربا فيما يأتى : 


١‏ الزيادة فى الربا ھی أجرة على مجرد التأجيل ٠‏ أما الزيادة فى البيع والتجارة فهى مقسابل 
ايجار السلعة وتهيئتها للمشترى بجهده وبشرائها من غيره وانفاقه عليها من ماله ٭ فالزيادة هنا 
مقابل جهد نافع ونفقات أنفقت وخدمة یقوم بها البائع )١(‏ 5 


؟ ‏ الزيادة فى البيع والتجارة ھی زيادة فى معاوضة صحيحة بين شسیئین مختلفى الأغراض 
وا نافع فثمة اختلاف فى طبيعة بدلى المعاوضة كنقود بطعام يجعل المعاوضة نافعة ومثمرة وتكسون 
الزيادة فى مقابلة منفعة ف البدل المقابل فضلا عن أنه يستحيل غالبا أن نقيس بشکل حسابى 
دقيق مقدار التکافؤ بين البدلين فى عملية البيع ؛ آما الدين فلا معاوضة فيه على الحقيقة لأن alas‏ 
من جنس واحد لأنه واجب الرد بمثله من جذسه بلا زيادة ولا نقصان ء فكانت الزيادة فيه بغي 
عوض يقابلها ٠ )٢(‏ 


pad I‏ وعلى الگ من Lill‏ قالدرق مداه ورا Baal y‏ ق حق Ly NN pans‏ ا 


لا تنتطم () ٠‏ 


4 البيع والتجارة تتضمن مخاطرة من وجهين : أولهما مخاطرة LAGI‏ السعر أو كساد 
السلعة وبوارها حينما يريد بيعها » وثانيهما مخاطرة الهلاك والتلف فترة بقاكها فى حوزته ٠‏ 


ورأس مال الربا لا مخاطرة فيه بل هو دين مضمون ف الذمة واجب الرد بمثله فلا يتعرض 
لأية مخاطر + 


وهذا الضابط الأخير فى الفرق بین الزيادتين الحلال والحرام ء لا يتخلف بحال ء ویمثل جوهر 
العملية الاقتصادية المميز للنظام الاسلامى عن النظام الربوى فى مجال أستثمار النقود » فكلما 
gale‏ ا مال متحملا مخاطر الهلاك والتلف والخسارة كان ما یطراً عليه من نماء وزيادة ربعا 
مشروعا » ودخلت العملية الاقتصادية فى باب البيع والتجارة ٭ ورس الال النقدی لا يتعرض 
لهذه المخاطر الا عن طريق المشاركة اما بعقد شركة مالية أو بعقد مضاربة وهو ما يطلق عليه عقد 
القراض ٠‏ 


وكلما كان رأس الال دينا مضمونا فى الذمة آمنا من الخسارة بعيدا عن مخاطر اللاك 
والتلف كانت الزيادة فيه بغیر عوض » وكان ريا حراما ٠‏ 


. ۸۳ CAT الربا لامودودی ص‎ )١( 
. ۷١ لى نفس المعنى ( مصرف التنمية لااسلامى ) ص‎ )٢( 
الربا للمودودى ص ۸۲ء‎ )٢( 


۹ 


ويعبر ابن تيمية عن هذا المعنى تعبيرا صحيحا وصادقا فيقول « الرہا هو طلب الربح ف مبادلة 
مال من غير صناعة ولا تجارة » )( ٠‏ 


واذن فان عدم التمائل بين الزيادة فى البيع والتجارة والزيادة فى الربا يترتب عليه التمايز 
الواضح بين نظام اقتصادى يقوم على الربا ويتمثل جوهره ف تقديم القروض المضمونة واجبة 
الرد مقابل زيادة ربوية ء وبين النظام الاقتصادى الاسلامى Gill‏ یقوم فى جوهره على عدم 
استحقاق راس الال للربح الا اذا ساهم فى تحمل المخاطر من تلف وهلاك وخسران ولا يتحقق ذلك 
الا على أساس المشاركة ا الیة الكاملة بين رأس ا ال والعمل ف عملية الانتاج ٠‏ 


تحريم الربا تقتضيه الفطرة والعدالة : 


ان النظام الاقتصادى الاسلامى القائم على تحمل رأس الال للمخاطر كسبب مشروع لنموه 
وزيادته هو Gall‏ یتلاءم مع الفطرة dap ell‏ ٭ لأن كل حق يقابله واجب ويعد تطبيقا عملیا للقو أعد 


الشرعية العامة التى تقرر itll of‏ بالغرم عملا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم « الخراج 


99۶0 الريك Ladlly‏ 5 قاس ٔ1 ) 
الوسط الكل بين تقيضين Lage ye‏ الاسلام ادا + الشگتار من اتریع بالأقدام على مقاط سر 
تفوق المخاطر العادية للتجارة عن طريق عقود الغرر والمقامرة وثانيهما الحصول على ريح مضمون 
بغير مخاطرة وهو الربا فكلا الأمرين تحريف للطبيعة + وانحراف عن طريق العدل » ويصدران عن 
دوافع غير انسانية من الأثرة والأنانية والجشع فى جمع ا مال بغیر الطريق المستقيم ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون ٠‏ 


خامسا : نطاق تحريم الربا ومداه 


بثير بعض رجال الفقه الاسلامى فى العصر الحديث وبعض رجال القانون Yao‏ حول نطضاق 
تحريم الربا ومداه فى الشريعة الا..لامية » وما اذا كان يشمل جميع القروض والديون آم بقتصر على 
نوع دون آخر »وهل يشمل التعریم قلیل الربا وكثيره أم بماح منه القليل دون الكثير + 


وهل القروض الاستثمارية التی بحصل عليها المنتجون ویستفیدون منھا Lina)‏ يدفعون منه 
فائدة ضئيلة تدخل أيضا تحت الحظر الشرعى وهل ربا القروض أصلا تدخل ف ربا الديون المحرم 
بالكتاب أم تعتير ضمن ربا البيوع المحرم بالسنة سدا للذريعة الى ربا الديون chad‏ بقدر الحاجة 
اليه ٠‏ ونتناول هذه المسائل تباعا : 


)1( الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ؟ ص١‏ 


حت \eo‏ — 
١‏ — القروض الاستثمارية : 


يذهب بعض الباحثين المعاصرين الى القول بقصر تحريم الربأ على القروض للحاجه الشخصية 
وهى ما يعرف حديثا بالقروض الاستهلاكية التى يضطر اليها ذوو الحاجة لتفريج ضائقتهم الالية 
ویساندون eels‏ بدليلين : 

١‏ أن هذا النوع من القروض هو ما يعرف بربا الجاهلية وآن العرب قبل الالام ما كانوا 
يعرفون القروض الاستثمارية التى يقترضها ا موسرون ويوظفونها فى مشروعات انتاجية تدر علییم 
ربحا وخيرا ٠‏ 


وهذا الرأى غر سديد للأسباب الآتية : 


١‏ لا بتفق هذا الرآى وحقيقة Lol‏ فى الاسلام باعتبار مداينته معصية مشتركة بين طرفيها 
من دائن ومدين » فلا یرجع خطره الى منع استغلال المدين لأن للقرض منفعته التى یصیبھا المدين 6 
واذا كان المستقرض محتاجا ولا يبتغى استثمارا فعليه of‏ يلجا الى الطرق المشروعة ath a al‏ 
بالرجوع على من تلزمه نفقته من الآخرين » أو من بيت ا ال » أو يتحرى صالح الأغنياء ليصيب 
قرضا حسنا ء فان أعوذه كل اولك وسعه باب التجارة الآجلة يشترى حاجته بالنسيئة أو بيع ماينتظر 
من رزقه مسلّما )٢(‏ © 


JS — ¥‏ آنات الربا فى all‏ آن cela‏ مطلقة من كل قبد dole‏ عن أى تخ تخصيص والمقرر فقها 
أن العبرة فى الحكم بعموم اللفظ دون خصوص السبب وليس ف كتب الفقه الاسلامى على كثرتها 
وسعتها ما يفيد التمییز بين دين ودين على آساس جهة انفاقه أو الغرض منه ء و آیات البقرة التى 
أوجبت رد رءوس الأموال دون زيادة الربا ف قوله تع الى « وان تبتم فلكم رءوس أموالكم » 
أعقبها الله « وان كان ذو عسرة فنظرة الى مبسرة » وموجب ذلك أن ثمة مدينا مو۔سرا يجب عليه رد 
رأس مال الدين دون انظار ٭ 


٣‏ العبرة فى التحريم بتوافر حقيقة الربا وعناصر توافره شرعا خئلك Ale‏ تحريمه ولیس من 
بينها اعسار المدين أو أخذه القرض أو الدين لحاجة شخصية ء والمقرر بلا خلاف أن الربا لم يكن 
حراما لصورته ولفظه وانما كان حراما لحقيقته التى امتاز يها عن حقيقة البیم فتلك الحقيقة جيث 
وجدت وجد التحريم فى أى صورة ركبت وبأى لفظ عبر عنها 8 


)1( من هؤلاء معروف الدواليبى فى «دؤتمر الفقة الاسلامى بباريس سئة ۱۹۱۲ مشار اليه فى مصادر الحق فى الفقه الاسلامى 
د . السنهورى + ۲ ص ۲۲۲ ويراجع ایضا الرد على هذا المرأى فى بحث د.محمد عبد الله العربى عن العلاقات المصرفية المعاصرة 
ورأى الاسلام فيها — مجمع البحوث الاسلامية سنة 1956 نشر الدار القومية ص ۹ وما بعدها , 
)1( البحث مشار اليه سابقا د + حسين توفيق بمجلة منار الاسلام عدد ۷ سنة م ص ۷۷ 1 
)٢(‏ أعلام الموقعين ج ؟ ص ٠ ١١5‏ 


= E 


غ ‏ الثابت من وقائع التعامل فى العصر الجاهلى أن القروض الاستثمارية بالربا كانت سائعه 
بينهم ء وأن الرابين من اليهود وأغنياء المشركين کانوا يقرضون التجار بالربا بقصد الاستثمار فى 
التجارة و۔۔ندنا فى ذلك ما يأتى : 


)1( من المقرر LAL‏ أن مكة كانت تعيش اقتصاديا على رحلتى الشتاء والصيف وأولهما الى 
اليمن وجنوب الجزيرة وثانيهما الى الشام وكان یتم تمويل هذه الرحلات عن طلريق القروض 
الربوية من اليهود الذين يقيمون بالطائف بعد طردهم من اليمن ولم تكن لهم صناعة الا الاقراض 
بالربا لهذا النشاط التجارى » ومن أغنياء قريشى ف مكة ومنهم بعض المسلمين فيما بعد كالعباس بن 
ac‏ الطاب وخالد gs‏ الول و ان جن عفان + 


ومن ذلك ما هو ثابت من مساهمة قريش كلها فى Ua gett‏ قافلة أبى سفيان التى كانت رغبه 
المسلمين فى الاستیلاء عليها سببا فى غزوة بدر ٠‏ وكان التجار يعتمدون فى سداد الربا على الأرباح 
التى تدرها التجارة عليهم ہی کاتوا يقومون بذات الدور الذى تقوم به البتوك الآن (أ) ٭ 


(ب) يروى الطبرى عن السدى فى أسباب نزول قوله تعالى ٠‏ 
«دبأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا » ٠‏ 


أنها نزات ف العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة كانا شریکین فى الجاهلية » ملفا 
تالا الى أناس من ثقيف وهم بنو عمرو بن عمير فجاء الاسلام ولهما آموال عظيمة ف الربا » كما 
روی of Last‏ بنى جمرو پن مب مڑلاء گانوا یاخڈون بالربا من ئى المغيرة فجاء الاس اام ولهم 
عليهم مال كثير فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم فى الاسلام ورفعوا ذلك 
الى عتا بين سيد فكتب عتاب الى ر۔۔ول الله صلی الله عليه وسلم فنزلت الآية » وعن ابن جريج 
أن ثقيقا قد صالحت النبى صلی الله عليه وسلم على أن مالهم من ربا على الناس وما كان الناس 
عليهم من ربا فهو موضوع () ٠‏ 


وسرتھ عتم القصوصض أن العباس وشريكه LIS‏ يقرضان بنى عمرو بن عمير من مال الشركة » 
وف الوقت ذاته كان هؤلاء الأخيرون يقرضون بنى المغيرة » كما كانت ثقيف تقرض وتقترض بالرباء 
ومؤدى ذلك أن اقراض الأموال فى الجاهلية كان بقصد استثمارها فى الربا وآن المقترضين كانوا 
ماوع القرض اما فى التجارة للربح وسداد Lull‏ من الربح آو باعادة eal al‏ بالربا بدلالة تبادل 
الأقر أض والاقتراض وأنه كان يتجمع لكل فريق من المقرضين على السواء أموال عظيمة من الريا » 
فلم يكن ربا الجاهلية قاصرا على مجرد الاقراض المحتاجین لأن من يقترض للعوز والحاجة 


۸١ » ۸۰ بحث الدكتور محمد عبد الله العربى المرجع المشار اليه سابقا ص‎ )١( 
(؟) تفسيرالطبرى ج٢ ص ۷۰ ۷۱۶ء۰‎ 


ہے ۹9۴ سے 


لا يقرض غيره فضلا عن أن يتجمع له مال عظيم من اقراض غيره + واذن فمجاله الطبيعى الغالب 
من واقع هذه الظروف كان هو میدان الاستثمار فى التجارة لا مجرد الاقراض للمعوزين وذوى 
الحاجة وهذا الرہا الاستثمارى هو ما عناه الرسول صلی الله عليه وسلم فى خطبته يوم فتح مک 
بقوله « ألا ان ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب » )١(‏ ثم أكد 
ذات المعنى فى خطبة الوداع بقوله « ألا ان كل ربا موضوع وان أول ربا أضعه bl‏ ء ربا عاس 
ابن عبد المطلب فانه موضوع كله » () ٠‏ 


ولا يخص حرص الرسول صلی الله عليه وسلم تكرار التاکید بكلمة كل ليشمل كل ربا أيا كان 


مصدرہ Lig‏ ما كان مقداره 5 


( + ) ف بعض صور call Lull‏ رواها رجال الحديث ما يشير الى أن الغرض من القرض هو 
الذى كان مشهورا فى الجاهلية ON‏ الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره الى أجل على أن يأخذ منه كل 
شهر قدرا معينا ورأس ماله باق بحاله » فاذا حل طالبه برأس ماله فان تعذر عليه الأداء زاده فى 
الحق والأجل » () ومفهوم قوله « يدفع ماله لغيره » أن الدفع هنا مطلب لصاحب رأس الال فى 
مقابل الربح الربوى الذى يحصل عليه فى كل شهر » ويبرز رغبة صاحب الال فى الاستثمار أكثر م 
حاجة المدفوع له الى ا مال ٠‏ 


ه ‏ لم يهمل رجال الفقه المضار العامة للربا عند كلامهم على حكمة تحريمه » وانما أشاروا 
الى بعضها حسبما ذكرناه قبلاء وان كانوا قد اهتموا بظلم المحتاج باعتبار أن ا اجتمع فى زمنهم کان 
بقوم على تعاليم الاسلام وكان الربا منزويا فى حالات محدودة النطاق لذوى الحاجة من المعسرين: 
وكان الاستثمار يعتمد على المشاركة فى التجارة ء أو بقصد المضاربة فلم يكن ف زمانهم اس تثمار 
الأموال Lull‏ » وكانت المبادلات تتم غالبا عن طريق ا مقایضة ٠‏ ولذا اهتموا باحكام ربا البيوع 
اهتماما كبيرا دون أحكام ربا الديون التی لم تكن فى حاجة الى بيان ؛ فهى مسالة دافم وظروق 
ولا تفید حصر الربا ف اقراض ذوى الحاجة دون سواهم ٠‏ 


٦‏ - وأخيرا فان المعروف أن فكرة التفرقة بين ربا الاستثمار وربا الاسستهلاك هى فكرة نشات 
أولا gal‏ الاقتصاديين الغربيين وأول من قال بها هو كالفن (؛) ثم وفدت الى البلاد الاسلامة 
وحاول أنصار الفائدة من المسلمين الباس تلك الفوئد مظهرا شرعيا على نحو ما رآینا ٠‏ 
؟- مدی تحريم ربا القروض : 
يذهب رأى لأحد رجال القانون الى الحاق ربا القروض بربا البيوع فى اعتباره محرما تحريم 
)1( تفسم الطہری ج ٣‏ ص ۷۲ ) المقدمات الممهدات لابن رشد ( الجد ) ج ٢‏ ص 6.ه . 
(۲ تفس الطبرى + ٣‏ ص 5901 , 


(۴) پراجع سابقا نبذة هامش ص ۷٦‏ , 
(1) منهج الادخار والاستتمار فی shady!‏ الاسلامى د , ريمت العوضی ط الاتحاد الدولی للبنوك الاسلامية ص .11 ء 


۳ا س 


وسائل لا تحريم مقاصد » كى ینیسر له القول باباحته للحاجة وهذا الرأى أخطر من .ابقة وأكثر 
جرأة فى البعد عن مفهوم الربا المحرم شرعا ء لأنه يخرج ربا القروض بنوعيها الا۔۔۔۔تھلاکی 
والاستثمارى من نطاق الربا الجلى المحرم بالقرآن الكريم » الى مفهوم ربا البيوع المحرم 
بالسنة النبوية سدا لذريعة الربا الجلى ؛ ولا يبقى فى مفهوم ربا الديون Soe‏ الديون الناشكة عن 
سبب آخر سوى القرض والمؤجلة بسبب اعسار المدين ٠‏ 


واستند فى رأيه الى الحديث المروى عن الرسول صلی الله عليه وسلم « كل قرض جر نفعا 
فهو ربا » والى النصوص الفقهية التى تفيد أن المنفعة المشروطة فى القرض وفقا لهذا الحديث ٤‏ هى 
زيادة تشبه الربا ٠‏ وأن يجب التحرز عن شبهة الربا مثل التحرز من حقيقته » واستخلص من ذلك 
أن القرض الذی يتضمن فائدة ليس أصيلا فى العقود الربوية » » وأن الفائدة فى القرض لا تعتبر 
ربا حقيقيا ٭ بل يقتصر الأمر على أن فيه شبهة الربا ٠‏ ولا مناص من القول ole‏ ربا القرض يلحق 
بربا الفضل » وآنها جميعا محرمة تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد ومن ثم يرتفع التحريم ما قامت 
الحاجة () + 


وهذا الرأى واضح البوار » فالمقصود شرعا مما سقناه ٠‏ أن ربا القرض هو احدى الصور 
الهامة لربا النسيئة المحرم بالكتاب الكريم وما القروض الا دين ثابت فى الذمة واجب الرد 
بمثله وهذا الرأى بحمل بين طیاته دليل فساده وهو مساق الأمثلة الواردة فى كتب الفقه والتى نحدد 
نوع المنفعه المقصودة فى هذا الحديث ٠‏ وهى منفعة آخری ليست من جنس القرض ٠‏ والأمثلة التى 
ساقها ھی ٭ 


١‏ السفتجة وهى أن يستقرض ببلد على أن يرد القرض ف بلد آخر » فينتفع المقترض‌باسقاط 
خطر الطريق عن نفسه ٠‏ 
المبيع من المقرض بثمن مرتفع مجاملة له علىالقرض أو حياء منهءفينتفع المقرض بفرق الثمن يسبب 


القرض ٠‏ 
م أن تقتصر المنفعة على مجرد الجودة فى الصفات GIS‏ يقترض دراهم dle‏ » ويرد صحاحا 
أو عفنا ويرد سا ما () ٠‏ 


bel‏ اذا كانت تلك المنفعة تأخذ صورة الزیادة المادية المباشرة على رأس مال القرض ومن جننه 
مقابل الانتفاع به :مذة الأجل فهى احدى صور ربا الجاهلية المحرم تحريم مقاصد باجماع الفقهاء . 


)1( المرجع السابق للسنهورى ص ۲۳۷ / ۲۲١‏ والمراجع المشار البها مبه 
(۲) مصادر الحق للسنهورى ج٣‏ ص ۲٢٣٢٢٢٢٤‏ 


بت ا سے 
منفعة القرض وشهادات الاسنثمار ذات الجوائز 


Lane ونلاحظ أنها‎ ٤ صور المنفعة التی تعود على الدائن ء والتى تعتبر من قبيل الربا‎ Lull, 
منفعة مشروطة منذ بداية القرض ومرتبطة به وناشئة عنه بذاته ٭ ای المقصود الأصلى منها الائاں‎ 


ویؤخذ من عبارة بعض الأحاديث والآثار أنه لا يلزم استراطها منذ بداية Aral‏ بل يكنى 
أن يكون سيبها القرض والمقصد منها الاثابة عليه ء فعن فضالة بن عبيد وهو صحابى لرسول الل 
صلی الله عليه وسلم«كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه ألربا»و الصحيح أنه موقوف على فضالة 
أى من قوله عولا من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ¢ ولكن المقرر فى ale‏ مصطلح الحدين 
أن الصحابى لابد انه سمع الأثر الموقوف من النبى صلی الله عليه وسلم وان كان لم ينس به اليه 
صراحة ء وعن نس بن مالك قال : « قال رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم : « اذا أقرض أحدكم 
قرضا فأهدى اليه gi‏ المدين ‏ طبقا فلا يقبله ء أو حمله على دابة فلا يركيها الا أن يكون بينه 
وبينه قبل ذلك » ورویت بعض الآثار بمعناه عن ابن عباس وعمر بن الخطاب و آخرين » (')“ومعنى 
بينه وبينه قبل ذلك ء gh‏ أن الهدية لا تحمل معنی آخر سوى الاثابة على القرض ٠‏ فاذا کان بينه 


وبينه قبل ذلك Sel‏ اعتبارها على سبيل المجاملة المعتادة بينهما ولم تكن مخت بالاثابة على ' 


٠ القرض‎ 


والتعبير بوجه من وجوه الربا ء وبالهدية ء يدل على أن الحرمة هنا أدنى من حرمة ' 


ربا الدين ء لن الزيادة هنا منفعة ليست من جنس القرض » فهى وان كانت تشبه الرہا من حيث 
كونها زيادة ولكنها تختلف عنه باعتبارها ليست من جنسه فهى زيادة غير مباشرة٠وفضلا‏ عن ذلكفهى 
bel‏ زيادة مستترة فى عقد آخر ء أو مجرد زيادة حكمية كما فى حالة السفتجة ¢ وزيادة الأوصاف . 
فھی كما يقول الفقهاء ليست ربا حقيقيا ولکن فيها شبهة الربا ء ومن هنا كان تحريمها من باب سد 
الذرائع الى الربا ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان الزيادة على الدين فى الصفة أو فى المقدار عند الوفاء دون شرط Gals‏ » 
أمر جائز بنص حديث الرسول صلی الله عليه وسلم فعن أبى ھسریرة قال : كان لرج ل على النبى 
صلی الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم یجدوا الا سنا فوقها 
فقال « أعطوه » ان خيركم أحسنكم قضاء »رواه أحمد والترمذى وصححه ٭وعن ابن رافع «استسلف 
النبى صلی الله عليه وسلم بكرا ء فجاءته ابل الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل بكرا » فقلت انى لم 
Gaal‏ الاب آلا جملا خيار | bela,‏ فقال deel‏ اياه فان خر النا 


wo‏ أحسنهم قضاء ( رواه الجماعة 
عدا البخاری ٠‏ 


, ٣٣٣ ص‎ ٥ بالمهند ج‎ ٢٣١ السنن الكبرى للبيهقى ط‎ )١( 


بے :4(8 سب 


ومؤدی ما تقدم أن الزيادة على الدين اذا لم تكن مشروطة ء ولم تكن مرتبطة بذات الضرض 
وائما كان لها سبب AT‏ لا يتصل بالقرض أو بمعنى آخر لا يتصل بقصد التأجيل الوفاء بالقرض أو 
مقابل الانظار الى ميسرة أو LEY!‏ عليه بآن كانت ناشئة عن عادة جارية بين الدائن والمدين أو من 
باب حسن القضاء كانت جائزة ولا شىء فيها ٠‏ 


وعلى هدى ما تقدم نتناول الجوائز التى تقدم لهذا النوع من شهادات الاستثمار لنرى ما اذا 
كانت تتوافر فيها شروط الربا المحرم أم تعد اة مشروعة وہتحلیل هذه الجوائز نجد أنها ذات 
مواصفات خاصة هى : 


ant Y— 3‏ مضروطة فق القرضن ٭ لگن Gale‏ الال لا يعرف ان کان Legis alls‏ شىء آم 
لا واحتمال حصوله على جائزة هو احتمال نادر » نظرا اضآلة عدد هذه الجوائز بالنبسية لذلك العدد 
الهائل من أصحاب هذه الشهادات والنادر ف الشريعة لا حكم له ء لأن الأحكام تبنى على الأعم 
الأغلب » ومن ثم يتغذر اعتباره شرطا فى القرض ولو على سبیل العرف ٠‏ 

؟ — يتعذر كذلك ‏ ف نظرنا ‏ اعتيارها مرتيطة بالقرض بال معنى المحدد آنفا » فهى باليقين 
ليست مقابل الانظار أو التأجيل اذ لا صلة لها بمدة القرض طويلة كانت أو قصيرة »كما أنها تتحدد 
بملبغ مقطوع ap‏ ولا بنقص » ومقررة لكافة أصحاب الشهادات على قدم المساواة أيا كان مقدار 

۳ لا تعتبر اثابة على القرض ذاته » لأنها غير مقررة لكل قرض ولكنها تصيب فقط بعض 
المقرضيزدون بعض ء بل والبعض القليل جدا ٠‏ 

٤‏ - أن الغرض المعلن من وراء هذه الجوائز ء وهو ما نراه غرضا حقيقيا بناء على المواصفات 
على احدى الجوائز ا لقدمة ١ ۱ ٠‏ 

US,‏ هذه الاعتبارات لا نستطيع القول بأنها ربا ولا حتى تشبه الربا اذ لا تتوافر فيها علة 
الربا وما هيته كما لا تتوافر فيها سبهة الرہا ولا اعتبارها منفعة جرها قرض ٠‏ لأن المقصود فیھا 
ليس الاثابة على القرض بذاته ء ولكنها مقررة لغرض GAT‏ على نحوما ذكرنا ٠‏ 

الجوائز والمقامرة والرهان والجعالة : 

اذا كانت جوائز شهادات الاستثمار فى نظرنا » لاتتحقق فيها dle‏ الربا.ولا ماهيته ».ولا تعتبر 
من قبيل النهى عن قرض جر منفعة » فهل تعد من قبيل المراهنة أو المقامرة وفيها وجه شبه logs‏ ؟ 

والمقامرة والرهان من طبيعة واحدة وعناصر كل منهما واحدة لأن كل واحد من المتعاقدين يلتزم 


٤م‎ 


ہے ا — 


نحو الآخر أو نحو الآخرين بدفع ا مال المتفق عليه اذا خسر المقامرة أو الرهان Bor‏ منهم لايستضي 
أن بحدد القدر الذى SAL‏ أو القدر الذى يعطى لأن ذلك لا يتحدد الا فى المستقيل تبعا اس 
غير محقق هو حدوث الواقعة غير المحققة ألتى يتوقف عليها الكسب مب أو الخسارة ء وكل ما بينهما مر 
فرق هو أن ا مقامر یقوم بدور ايجابى فى محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة ٭ أما المتر اهن فلا يفوم 
بأى دور فى محاولة تحقيق صدق قوله )°( ٠‏ 


والمقامرة والرهان فى الشريعة الاسلامية من العقود الفاسدة شرعا للنهى عنها باعتبارها من 
الیسر المنهى عنه ينص القر آن الكريم ٭ 


bail «‏ الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه id‏ 
تفلحون» () ٠‏ 


والميسر : مصدر ميمى من یسر بمعنی القمار ٠‏ يقال يسرته اذا قامرته وهو مشسستقق 
آما من الیسر ؛ لأنه أخذ المال بيسر وسهولة » أو من الیسار لأنه سلب له ء pauls‏ یتحقق كلم 
تحقق معناه سواء كان ميسرا بالتصرف ف الال أو باللعب ويأخذ حكم المبسر جميع آنواع الق 
وجميع أنواع المقامرة والرهان » وكل شىء غيه خطر فهو من الميسر () ٠‏ 


وآخن هالعايرة والرعان مضتاهما الڈی olde‏ ق gal all‏ هو فلت تاهما ق الشريية 
الاساقمية والعيرة شما أن cat gts‏ السب و الخبارة علیٰ مى التحصال الذي glans‏ آخد ااطبرین 
Gal DS‏ هيا tees‏ الٹھر st‏ الخطر ومن ثم يبب كل منودا ویر لا عن تحصیل ےب 
معتاد للكد.ب وانما نتيجة لروح المقامرة والمغامرة + 


وبعض صور المقامرة والرهان تدخل ف باب الجعالة اذا كان موضوع أى منهما عملا معينا + 
والمقرر فى هذه الحالة أن الخطر اذا كان هن الجانبين جميعا كأن يقول شخص AY‏ ان سبقتنی ملك 
على كذا وان سبقتك فلى chile‏ كذا وقبل الخ فهو غير جائز لأنه فى معنى القمار ٠‏ أما اذا 
كان الخطر من ile‏ واحد فقط GIS‏ يقول أحدهما لصاحبه ان سبقتنی فلك على كذا وان سبتتك 
فلا شىء عليك » أو كان بينهما ثالث بتحمل عبء الخطر ولا يتحمل آحد المتسابقين شيئا بل ان سبق 
أخذ الجعل ء وان لم یسبق لا يطرح Eat‏ » کان يقول السلطان للرجلین من سبق منكما فله كذا ففى 
هاتين الحالتينتكون الجعالة جائزة ٠‏ » لأنها تحمل على معنى التحريض على sal‏ نافع ويكون التزام 
الاك ا الد اما سیب ألو قرط فيه Andie‏ کون جار > ويشغط للجواز أن يقري الس ل Lit‏ 


)1( الوسيط للستهورى ج ۷ مجلد ٢‏ ص NAA / ۹۸٦‏ , 
)1( سورة المائدة : آبة .4 
(۳) تفس الالوسی 1 ١<‏ ص ٦١١‏ الفتاوى الكبرى لابن تبمية + ؟ ص 1۸0 0 


— ۷ — 


والتحريض مثمرا ء فان كان الأمر غیں نافع أو كان التحريض غير مثمر بان كان عن المتأكد أن أحدهما 
يفوز دون صاحبه كانت الجعالة غير جائزة لأن التزام مال حينئذ لغو وعبث ))( ٠‏ 

وبتطبيق ما تقدم على جوائز شهادات الاستثمار نجد أنها مخصصة من قبل الهيئة التى 

Ye. a 

نصدرها ob‏ يفوز بها من بين أصحاب الشهادات ٠‏ ويتحدد الفائز بنظام السحب وهو يماثل نظام 
القرعة ولكن بآلة ميكانيكية ويكون فائزا من يخرج رقم شهادته فى السحب الذى يجرى كل فترة من 
oles!‏ ¢ والفائز لا يدفع يئا مقابل فوزه ومن لم يفز لا يغرم شیئا ٭ والهيئة التى تصدر الشهادات 
هى التى تدفع هذه الجوائز تشجيعا للناس على الادخار واقتناء هذه الشهادات تحقيقا لمصلحة عامة 
عى جمع وتكوين الأموال لاستغلالها فى التنمية الاقتصادية التى تعود بالنفع على المجتمع بآسرہ ٠‏ 
واذن فكل من المتسابقين وهم أصحاب الشهادات لا يغرم فيكا ولا یتحمل خطرا » ولکن “el‏ 
الصدرة هى التى تتحمل عبء هذه الجوائز تحتیقا للمنفعة العامة فتكون من قبیل الجعالة الجائرة 
وأنها التزام با مال من قبل الهيئة المصدرة للشهادات بسبب فيه نفع ٠‏ 


سبحاته وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ () . 
؟ - مقدار الربا المحرم شرعا 


يرى بعض رجال القانون أن الصورة المعاصرة للربا التى تقابل ربا الجاهلية هى ما نس ميه 
اليوم بالفوائد على الفوائد أو الربح المركب ٠‏ وصورته أن يتقاضى الدائن فوائد مس تقلة على 
ماتجمد من الفوائد فيقول للمدين اما أن تقضى رأس هلى وما تجمد عليه من الفوائد 
واما أن تربى بأن تضم المتجمد من الفوائد الى رأس الال فيصبح المجموع رأس مال جديد مما ينتج 
من الفوائد عن Ball‏ التی أطبل فيها أجل الدين () ٠‏ 


وهذا الرأى يقوم على تخصيص الربا المحرم الوارد فى سورة البقرة » بظاهر آية .ورة 


یایھا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » () ٠‏ 


وهو يخالف اجماع الفقهاء والمفسرين على أن الأصناف المضاعفة انما هى مجرد وصف اواقع 
الحال ملازم للنظام الربوى فى كل زمان لأن العمليات الربوية ليست فردية ولا مؤقتة بل هى عمايات 


)1( بدائع الصنائع للكاسانى ٦‏ ص ٦١٢‏ . 0 0 
)1( هذا الرای يقابله رای بالمنع والاسلام يحترم حرية Gaull‏ طلبا للحق . انظر الدكتور القرنشاوی والدكتور على السالوس 
فى الملحقين المطبوعين فى نهاية المجلد الثالث من الموسوعة الملمية والعملية للبنوك الاسلامية , 
)1( المرجع السابق للسنهورى ص ۲٢٢‏ + ; ۱ 
)1 اول من قال بذلك الشيخ عبد المزيز جاوبش ب جريدة اللواء فى هدة حلقات بشهر ابریل سنة 16.4 م , 


= ۱۰۸ - 


متكررة ودائمة Lins‏ مع الزمن والتكرار أضعافا مضاعفة ولو كانت فى صورتها البسيطة لا ا مرک , 
وقد نزلت هذه LY!‏ على سبيل التنمية ولفت الأذهان الى مضار الرہا وأخطاره ثم نزلت بيان 
البقرة التی حرمت أصل الربا تحريما مطلقا دون تحديد ولا تقیید ولا وصف »> والر. مول حلي ال 
عليه وسلم المكلف بالبيان حرم كل ربا وليس بعد كلمة كل مجال للتفرقة بین الربا SA‏ 
والبسيط اا + 


وما كان العرب حين جاءهم الاسلام يعرفون التفرقة فى الحكم بين يسير الربا وفاحشه ولا بن 
بسيط الربا ومركبه » وانما الأقرب أن بنصرف النهى فى الآية الكريمة الى طلب الكف عن الاستمرار 
فى الاستثمار الربوى » فان الربا لا يتضاعف الا بتضاعف الأجل » ولا يبلغ الربا الأضعاف المضاعفة 
الا بمكث المال فى حمأة الاستغلال المحظور » فكان الخطاب فى سورة آل عمران لينتهى کل مكلف عن 
الاخلاد الى المداينات الربوية ثم بينت آيات سورة البقرة بعد النص على تحريم الربا ء ما يتم 
لتصفية الديون الربوية القاكمة عند التنزيل بأداء رءوس lell gol‏ وحدها بغير ية زيادة فوقها #فكانت 
حرمة الربا مطلقة تحظر يسيره كما تحظر فاحشه () ٠‏ 


قالوصف بالأضعاف المضاعفة ليس للتقييد والتخصيص وانما هو لبيان الواقع والغااب 
وللاشارة الى حكمة التحريم » لأن من أنه أن يتزايد أضعافا مضاعفة مهما كان بسير المقدار عوذلك 
عو le‏ آکداہ الد اساك الا اها الحويقة ء اذ قت gh‏ ری الال الموظف مفاقدة برواد Sts‏ 
رأسى » ومن المتحقق أنه حتى فى حالة القيم المنخفضة نسبيا لمعدل الفائدة السنوى فان رأس الال 
الذى ترحل فوائده باستمرار لا یلبث أن SAL‏ قيما هائلة (7) ٠‏ 


5 قصر الربا على حالة التأخر 
ف sL—ioll‏ 


يذهب رأى الى قصر مفهوم الربا على الزيادة التى تؤخذ مقابل التأخير ف الوفاء بالدين أو 
القرض عن الأجل المحدد له بالعقد أو الاتفاق آما الزيادة التى تؤخذ بدءا خلال الأجل الأصلى للدين 


وليس لهؤلاء من حجة سوى القول Gl:‏ هذا المعنى هو المقصود بربا الجاهلية فى الآثار المروية 
عن صورة Lill‏ الجاهلى ء فانه الذى يتفق مع دلالة آية آل عمران التى تنهى عن أكل الرہا أضعانا 
مضاعفة » GY‏ التزايد فى الربا الى الأضعاف المضاعفة لا یتم عادة الا بتأخير الوفاء للاعسار (؟) ٠‏ 


(1) تفسبر اللقرآن الحكيم ج ٤‏ ص ۱٢۲١‏ » فى ظلال القرآن ج ٥‏ ص ۲۳۷ , 

)1( بحث د , حسين توفيق بمجلة منار الاسلام عدد ۷ سنة م ص VE‏ . 

(9) بحث الشيخ عبد الوهاب خلاف بمجلة لواء الاسلام عدد ١١‏ سنة > ۱٢۷۰,‏ ه ومصرف التنمية الاسلامی ص ۱۸۸ء 
( ؟ ) Jal‏ من قال بذلك الشيخ محمد رضا فق المربا والمعاملات فى الاسلام ص 1ه / AT‏ . 


۱۰١۹ - 


صورة التآخیر ف الوفاء وانما تشمل Last‏ صورة الزيادة على أصل الدين المضافة خلال مدة الأجل 
الأصلى المحدد للوفاء leas‏ ء ومردود فى ثسقه الثانی Lull gl‏ المعهود عند العرب وعند اليهود وقت 


نزول آیات الربا ما كان يفرق بين الربا المأخوذ فى الأجل الأصلى أو فى أجل الانظار الى ميسرة وقد 


المبحث الثالث 
الفوائد ومدى اعتبارها ربا محرما 


نتكلم فى هذا المبحث عن مدى توافر ماهية الرہا وعلة تحريمه فى الفوائد بحيث بنطبق عليها 
حكم الربا آم لا ثم نذكر بعض صور الفائدة الساكدة فى التعامل ٠‏ 


ماهية الفوائد هى ذات ما هية الربا ٭ 


LA,‏ سلفا أن الفوائد syle‏ عن زيادة ثابتة مشروطة ومحددة سلفا بنسبة معينة من رأس 
امال » وآن المتفق عليه بين رجال الاقتصاد انها أجرة أو ثمن استعمال النقود وآن مجالها الحقيقى 
هو الائتمان أو القروض وأن أهم سلعة تكون موضوعا لعملية الائتمان هى النقود وآن المفهؤم 
القانونى للفوائد هو مفهومها الاقتصادى ذاته وان كان رجال القانون يضفون عليها صفة التعويض 
ضر آن ode.‏ الصفة لا daze Ble! Solas‏ اکٹ القانيفى لقع gall‏ اعد العامة التعويقن لا فسری 
عليها ٠‏ وانما يفترض القانون فرضا غير قابل لاثبات العکں أن المدين قد انتفع من الدين ols‏ 
الدائن قد حرم من هذا الانتفاع وآن النقود بذاتها قابلة للنماء والاستثمار فتستحق الفائدة دائمسا 
فى كافة الحالات التی يقررها القانون.دون'اثيات أن الدائن قد لحقه ضرر بل ولو لم يكن فى حاجة 


الى مبلغ الدين ٠‏ 


وبناء على ذلك يصدق عليها ماهية الربا وتتوافر فيها dle‏ تحريمه بکل عناصرها وشروطها 
فنحن بازاء دين سببه غالبا القرض أو أى سبب آخر وأجل السداد الدين وزيادة ثابتة ومحددة 
سلفا على هذا الدين اما بالاتفاق أو بالعرف ومقتضیات التعامل أو بقوة القانون مقابل الأجل المحدد 
للوفاء بهذا الدين أو للتأخير فى الوفاء به » ولا يجدى شیئا تسميتها تعويضا أو أى اسم آخر » لأن 
القرر أن حقيقة الربا حيث وجدت وجد التحريم ف أى صورة ركبت Gly‏ لفظ عبر عنها » فليس 
الشأن فى الاسماء وصور العقود » وائما فى حقائقها ومقاصدها وما عقدت )'( + 


LT obs Sa lay‏ من التطور التاريخئ للقاكدة ٤‏ وأن“أضحاب رموس الأفوال قد توصلوا بعد 


ne 


)1( اعلام الموقعين ج ٣‏ ص 116 , 


ہے ۲8 ا نے 


سلسلة من الحیل التعاقدية الى المرب من نظام الشاركة فى تحمل مخاطر الاستثمار والانتاج الى 
الفائدة المحددة المضمونة سلفا مع ضمان رد رأس الال دون المساهفة فى تحمل المخاطر يثبت ہجلا, 
ما انتهينا اليه من أن الفارق الجوهرى بين الربح الحلال ء والربا المحرم هو مدی مشسارکة راس 
ا مال النقدی فى تحمل مخاطر النماء والاستثمار » فاذا شارك رأس الال فى الربح والخسارة كان 
نصيبه العائد عليه ربحا حلالا قل أو کثر ء آما اذا تدثر بالائتمان وقبع فى ظل الضمان ؛ ونكص عن 
المشاركة فى تلك المخاطر » أصبح دينا مضمونا واجب الرد بمثله ٭ وانتقل صاحب راس المال من 
مركز الشريك الى مركز الدائن وكائت الفائدة ill‏ یحصل عليها ربا محرما ٠‏ 


وكثي من رجال القانون يقر بهذه الحقيقة الناصعة ثم تغلب عليه الاعتبارات العملية والفكرية 
فيحاول تبرير الفائدة ء يقول الدكتور السنهورى فى تعليل تحديد سعر الفائدة فى القانون أن 
» السبب فى ذلك Gals‏ تقليدية للرہا لا فى مصر فد..ب ولا فى البلاد الاسلامية وحدها ء بل فى 
أكثر قوانين العالم ء فالريا مكروه فى كل البلاد وف جميع العصور ؛ ومن ثم لجأ واضعو القائون 
الى تحديده للتخفيف من oll gj‏ » وهذا هو اليرر القوى الذى حمل القانون فى هذه الحالة على 
التدخل وتحديد التعویض تعويضا Lis gil‏ فى نصوص تشريعبة » ثم ان النقود ممكن عادة استغلالها 
بسعر لیس فيه كثير من التفاوت ومن ثم تبسر لواضع القانون أن بقرر سعرا للفاكدة القانونية وحدا 
أقصى للفاكدة الاتفاقية 0 » والدكتور السنهورى هو واضع مشروع القانون ومعنی کلام 
بوضوح أن الفائدة وان أسبغ عليها القانون صفة التعویض الا أنها فى حقیقے أمرها تقنين للريا 
ومحاولة حصره فى نطاق محدود بتحديد سعر معين له تخفيفا من مضاره » أى أن الفاكدة فى نظ ره 
اقرار من .ااشرع الوضعى Lill‏ البسيظ تلاقيا مشار الربا الفاح » وهو ما يتفق مع التشور 
التاريخى للفاكدة وآنها نشاأت من التحایلات على تحريم الرہا 3 الديانة المتسيحية ٠‏ 


بعض صور الفائدة الربوية 

بتطبيق معيار الربا وحقيقته وعلة تحريمه وهى دين مضمون فى الذمة Gals‏ الرد ء وزيادة 
ثابتة مشروطة مضافة لرأس مال الدين نستطيع أن نحدد الحكم الشرعی لكثير من صور الفائدة 
ال.مائدة فى التعامل فى هذا العصر ومنها الفوائد على الودائع المصرفية بكافة أنواعها لأنها فى حقيقتها 
قروض لا ودائع على نحو ما سيأتى والفوائد على القروض التی تقدمها البنوك المتعاملین معھا سواء 
كانت لغرض |۔۔تھلاکی أو انتاجى » afl gill‏ على معظم أنواع شمادات الاستثمار وهى الشهادات 
ذات ‏ العائد الجارى آو القيمة المتزايذة أو غير dd‏ من الأسماء عدا الضهادات ذات _ Aly all‏ 
فلها حكم خاص سبق أن تعرضنا له ٠‏ 


منها الفوائد على السندات التی تطرح للاکتتاب العام GY‏ هذه السندات ما هم الا صكوك 
ومنها الفو ia‏ 6 هى 
دائنة بديون مضمونة واجبة الرد ٠‏ 


)1( الموسيط : د . السنهورى ج ١‏ ص ۸۸۲ © والوجيز لذات المؤلف هامش )0( ص ۸۱۲ . 


ااا 
المبحث الرابع 
محاولات تبرير الفائدة من الناحية 


das pill 


بالرغم من المضار الفادحة للنظام الاقتصادى الربوى القائم على نظام الفائدة والتى دفعت 
الكش من الاقتساديين gay dll‏ الى الطالبة بالتغلى عن الفاكدة ء جد خن بين الاين عن یجھے 
نفسه فى الوصول الى مبررات شرعية ail gill‏ » بحثا عن مخرج من تبعة المخالفة الصريحة للشريعة 
الأسلامية التی تعرم الرپا ف کل صورہ تحرھما قاضاء بدلا دن العمل على oi —— Beall juts‏ 
الاقتصادى الى نظام يطابق أحكام الشريعة الغراء ٠‏ 


Age els pe‏ ۾ اا BAU al‏ عونا بقل صورها واا الف ار على كرد 
نوع منها دون غيره » ونتناول هذه GY glal|‏ بشیء من البيان + 


أولا : رأى الدكتور السنهورى 


مم المعو السضورى jae‏ اللتسادى اسررم Lill‏ ق OLN‏ 6 وط شہورۃ ان 
يتقاسم رأس ا مال ء والعمل » الكسب والخسارة » وأن ذلك بعد نظاما اقتصاديا مغايرا للنظ..ساعم 
الرأسمالى القائم على الرباٴء الذى يحابى رأس ال ىال ء وان التخلص من الفائدة يقتضى لزاما 
التخلص من النظام الاقتصادى القائم وابداله بنظام آخر يعتمد على المشاركة بین رأس الال 
اال 


وبالرغم من اقتناعه الواضح بان الفوائد ربا » فقد حاول تبريرها ف ظل النظام الراسعالی بال 
الفاكدة البسيطة على التروض محرمة تحريم وسائل لا تحريم مقاصد » بمعنى أنها حرمت سدا 
الذريعة الى الربا الفاحش المحرم لذاته ء وأن المقرر فى الفقه الاسلامی أن ما حرم law‏ للذريءة 
أدنى فى تحريمه من المحرم لذاته فيباح للحاجة ء كاباحة بعض صور ربا الفضل كالعرايا والمصنوع 
من الذهب والفضة ء وف النظام الاقتصادى القائم ثمة حاجة الى اباحة الفائدة البسيطة على 
للقوؤشن لكونها الوسيلة الأولى الحصوك علق رعونين الأموال »وماد امت الحاجة غاكمنة هان Salle‏ 
راس الال فى الحدود القانونية البسيطة تكون جائزة استثناء من أصل ااتحریم » وهذه الحاجة 
لا تقوم الا فى ظل نظام رأسمالى فاذا تغير هذا النظام » عند ذاك يعاد التظر ف تقسریر هذه 
الحاجة )*( ٠‏ 


)1( مصادر الحق ف الفقه الاسلامی:ج ٣‏ ص TEV ZV‏ , 


—\\r— 


وهذا الرأى مبنى على ساس خاطىء هو أن الاسلام يفرق ف الحكم بين قليل ربا الديون 
وكئيره ؛ وأن القليل ہربا البيوع المحرم بالستة ویجوز ol‏ بباح منه ما تقنضصبه الحاجة » وأن الكثير 
أو الفاحش »> وهو فى نظرہ الفائدة المركبة هو وحده المقصود بالتحريم ف القر آن » وقد تبين لنا من 
قبل خطأ هذا الأساس وآن الاسلام لا يفرق بين قليل ربا الديون وكثيره ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فالحاجة غير قائمة LY‏ عدة منها : 


الله واذا كان فى نظام المشساركة الجائزة شرعا ما يسد هذه الحاجة فلا مبرر شرعا للاخذ بالنفام 
الربوى ٠‏ 


۳ أن الدر اسات الحديئة آثبتت أن المساركة هى الوسيلة الأكثر فعالية لتكوين المدخرات(أ)٠‏ 
ثانیا : رای بعض الفقهاء المعاصرين ومن تابعھم : 


يذهب هؤلاء الى تبرير فوائد الودائع الاستثمارية بالمصارف وصناديق التوفیر » وسائر 
الأجهزة التى تجمع الأموال le lity‏ ثم تعطى أصحابها فوائد ثاہتة »> وبسنند هذا التبریر الى 
حتين : 


أولاهما : أن ايداع هذه الأموال من قبيل المضارية الشرعية ء والفائدة التى تعطى لأصحابها 
فى نھایة كل مدة من قبيل الربح ء أما تحديد هذا الربح بقدر معين وان كان يخالف أحد شروط صحه 
المضاربة شرعا وهو الاشتراك فى الربح » فان هذا الشرط من اجتهاد الفقهاء ولیس ثابتا قطعيا فى 
الكتاب أو ال۔سنة ء ومخالفة اجتهاد الفقهاء لاشىء فيه ٠ )٢(‏ 


وثائيتهما : أن الجهة المودع لديها الأموال لم تقترض من المودع وانما المودع هو الذى دھب 


)1( منهج الادخار والاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى د . رفعت العوض ص ١١١‏ , 

)1( من هؤلاء الشيخ عبد الوعاب خلاف ‏ بحث بمجلة لواء الاسلام عدد ١١‏ سنك A‏ ۱۴۷۲ ه ‏ 6م9١‏ م ء على الخفيف 
فى البحث المقدم منه لمجمع البحوث الاسلامبة ولندوة البيضاء بلاييا ۲ م . وتابعهم د . محمد شوقی الفنجرى مجلة مصر 
المعاصرة آكتوبر سنة ۱۹۷۰ م وبمزى هذا الرای للامام محمد عبده Gill‏ سئل من قبل مدير البوسطة ( هل توجد طريقة شرعية 
لجمل ارباح pig Gulia‏ النى امننع المسلمون عن اسٹلام نصيدهم فيها هلالا حتى لايتائم المسلمون من الانتفاع بها ء فاجاب 
مشافهة » بالامكان مراعاة ذلك مع مراعاة أحكام شركة المضاربة فى استغلال النقود المودعة فى صناديق التوفير » ومعنى ذلك أنه 
Yall‏ بشرط مراعاة احکام شركة المضاربة » ورغم ذلك يشيع بعض ذوى الاغراض انه اباحها باطلاق ‏ يراجع فى تحققيق انه لم 
يجزها » مجلة ا مار ٢٢ at ala,‏ نے ۲ س ۱۹۰۱۳۲ > مجلد ۹ م فى ٦-٣٢‏ س 141,5 والمجلد ۹ فى ۱۹ق٢٦۔-٢-۱۹۱۷ء)‏ منهج 
الادخار والاستثمار الاسلامى د . رفعت السيد الموضى ط اتحاد البنوك الاسلامية ص ۱٢١ > ١١١‏ ء نظرية الربا الممرم 
د , ابراهيم زكى الدين بدوی ص ٦٢٢‏ وما بعدها > والفوائد المصرفية والربا مجلد. )٤‏ ومابعدھا , 


سن 


اليها بئفسه طائعا ء وهو يعرف أنها تستغل الأموال فى مواد تجارية پندر فيها الكساد أو الخسران 
٠٠‏ فاذا عینت الجهة جزءا من أرباحها وتقدمت به الى صاحب الال فليس هذا ظلم أو اسستغلال 
لأحد » والربح المذكور ليس فائدة لدین حتى يكون ربا ولا منفعة جرها قرض حتى پکون حراما ای 
فرض صحة النهى » وانما هو تشجیع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع ٠ )١(‏ 


lis,‏ الحجتين تقوم على ا۔۔تخدام الصناعة الفقهية فى تبرير الربا على القروض الاستثماريه 
ویاخذ ضمنا بالرآى Gall‏ يقصر الربا على القروض الاستھلاکیة للحاجة الشخصية . وكلنا الحجتين 
تعتبر من قبيل الحیل الفقهية النظرية اعتمادا على الشكل والصورة دون الحقيقة والجوهر ٠‏ 


والرد على الحجة الأولى يقتضى بيان حقيقة ومضمون عفد المضاربه وما اذا كانث نتواذ 
عناصہ قيامه بين أصحاب الودائع والجهات التی تودع لديها الأموال ومدى تاثیر شرط شمان 
الربح على عقد المضاربة لو افترضنا قيامه ٠‏ وحقيقة العلاقة بين أرباب الأموال والبنوك او صناديق 
التوفير ٠‏ 


والرد على الحجة الثانية يقتضى بيان هذه الودائع وما اذا كانت تعد قرضا أو دينا فى ذم 
الجهة المودعة لديها cf‏ لا » وهل الفائدة على تلك الأموال تعد جز ہا من الربح أو ربا محرما ء ونتناول 
هذه اللسائل. هيما بلی : 


١‏ عقد المضاربة شرعا 
تعريف عقد المضاربة وعناصره الجوهرية : 


المضاربة لغة مثستقة من الضرب ف الأرض للتجارة ابتغاء الربح ء وسميت بذلك GY‏ المصارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله » فرأس ماله الضرب ف الأرض والتصرف أو هى من فرب الال 
وتقليبه » والمضاربة dal‏ أهل Jaf lal gl pall‏ الحجاز فيسمونها قراضا ومقارضة » أما بمعنى القرض 
وهو القطع لأن رب ا مال يقتطع جزءا من راس ماله ؛ أو من المقارضة بمعنى المساواة ۰ 


وشرعا : عقد شرکة فى الربح ہمال من أحد الجانبين وعمل من ٠ JAY!‏ فالعامل شريك بيديه 
والعمل الذى يشارك به هو التجارة (؟) » ويركز الشافعیة على معنى الوكالة فیعرفسون المضسارية 


بانها العقد ا مشتمل على توكيل امالك لآخر على أن يدفع اليه مالا ليتجر فيه والربح مش ےترك 
بيتهما () ٠‏ 


)1( يراجع بتفصيل فى المرجع السابق ل د . رفعت السيد الموفی ص ۱۱۸ وهذا الراى للتسيخ محمود شسانوت ویھکی 
البعض انه رجع dic‏ قبل وفاته » وقد اخذ ہہضمون هذا الراى وان كان لم يشر البه الدكتور شوقی الفنجرى فى بحله النشرر 
بمجلة مصر المعاصرة Yo din‏ هدد ۲۷۸ س اكتوبر ۱۹۷۹ ص ۱٦۲ 6 ٠٣١۷‏ وما بعذها , 

)1( بدائع الصنائع للکاسائی ج ۸ ص ۲٥۸۸‏ والهداية للبرفين الى + ص ۲ » حاشية ابن عاہدہن ج ه ص ٦٦٦‏ ) والمنتقى 
الباجی + ٣‏ ص 1١6١‏ » شرح الخرثی على محنضر خليل + ٦‏ ص ٢٠٢‏ ء الفلی لابن قدامة جه ص SATE‏ 

)٢(‏ نهاية المحتاج + ه ص TY,‏ ومعلی الوكالة هو احد عناصر ااضاربلا على تعريف الجمهور ۔ 


\o— م‎ 


حيرلا ih‏ 
الأحكام الأسا۔۔یة لعقد المضاربة : 


المقصود الأصلى لعقد المضاربة هو الشركة ف الربح ء ویتفرع عن ذلك عدة أحكام يتفق عليها 
الفقهاء وتهدف الى الحفاظ على هذا المقصود سلیما من النقض » وأهم هذه الأحكام مايلى : 


١‏ بشترط أن يكون الربح مشاعا بين الطرفين ء معلوم النسبة لهما قليلا أو كثيرا كالنتصف 
أو الثلث ح۔۔ب اشتر اطهما ؛ وذلك حتى SAT‏ الالك بملكه و العامل بعمله ٠ )١(‏ 


؟ ‏ كل شرط يؤدى الى قطع الشركة فى الربح أو يؤدى الى جهالته ء یفسد العقد GY‏ مفوت 
لموجبه فلو شرط لأحدهما شیء معين فسدت الشركة للغرر ف الربح » فلعله لايربح الا هذا القدر او 
لا يربح أصلا ء فلو كان الشرط للعامل SAL‏ جزءا من رأس الال > ولو كان الشرط لرب الال ٠‏ 
كان العامل ضامنا لرأس الال والربح وشرط الضمان باطل » ولعله بربح كثيرا فيستضر من رطت 
له الدر اهم المعلومة منها + فتكون حينئذ مخاطرة لا مضاربة () ٠‏ 


© - بترتب على الاخلال بقاعدة الشركة ف الربح وفسساد العقد ء آن تتحول املضاربة الى 
عقد آخر » فلو شرط الربح كله لرب المال تصبح توكيلا بالتجارة » واذا شرط الربح كله للعامل تصبح 
قرضا » ويكون اطلاق اسم المضاربة عليها حينئذ من باب المجاز () ٠‏ 


؛ ‏ يحظر على العامل كل تصرف یناف طلب الربح » فالتصرفات النى فيها تخسیر محض نکون 
باطلة (ڑ) ٠‏ 


o‏ الال المدفوع الى العامل باق على ملك صاحبه ء وأمانة فى بد العامل iY‏ قيض هه بأمر 
مالكه لاعلى وجه البدل ء ولا يختص بنفعه فكان أمينا » وهو وكيل فى التصرف فيتقيد فى تصرفه ہما 
بشترطه عليه رب الال لأن القاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم ء فان خالف لا ينفذ تصرف الا 
مع اجازة المالك لكونه تصرفا وقع خارج حدود الوكالة فيكون فضوليا غان أجازه رب الال نفذ ٠‏ 
ويترتب على أن العامل أمين ووکیل أنه لا بضمن التلف ولا الخسارة دون تعد منه » ودون مخالفة 
لشروط ااعقد ء وتحسب الخسارة أولا مما تحقق من الربح فاذا تجاوزته احتسسبت من راس مال 
المضاربة » فاذا اشترط رب ا ال ضمانه فى غير هذه الحالة فالشرط فاسد بلا خلاف ء لأن شرط 
الضمان فى الأمانات يخالف مقتضاها فكان شرطا فاسدا ء أما العقد ذاته فصحيح ويلغى الشرط عند 
جمهور الفقهاء ء ويرى الالكية وق رواية عن أحمد بن حنبل ورواية عن الشافعى أن العقد يفدسد 
(ess‏ ۔ 


)1( المبسوط ج ۲۲ ص ۲۷ء 

)1( شرح الخرشی ج٦‏ ص ۲۰۹ ء جواهر الكلام للنجفى ص ٦٢٢‏ . 
(؟) جواهر الكلام ص ٠ TTT‏ 

()) المفنى جه ص ۱۸۲ » المنتقى ج م ص VVC‏ + 

)0( المراجع الشار اليها 0 


سے ۹۵ کے 
أهمية شرط عدم تحديد الربح واثرہ : 


١‏ آن شرط عدم تحديد الربح بقدر معين ء محل اتفاق بین جمیع الفقھاء وآن علة اشستراطه 
هى المحافظة على المقصود الأصلى من العقد وهو الشركة ف الربح ء وأن الاخلال بهذا العقسصد 
بخرج المضاربة عن حقيقتها الشرعية الى عقد آخر كالقرض أو الوكالة أو الاجارة وغير ذلك اذ يترتب 
عليه هدم أركان المضاربة وعناصر قيامها ء لان الأمر لا يقف عند حد ضمان الربح بل يتعدى ذلك أن 
hens,‏ الكضارب: ضهان رای ا مال ٭ فاذا خسرت المضاربة أو هلك ا مال أو ضاع تحمل الضارب 
oan,‏ خسارة عمله الى جائب تحمله الخسارة فى رآس ا مال فضلا عن تحمله الربح المشروط على 
خلاف كل الأحكام الشرعية لعقد المضاربة » فتتحول المضاربة الى نظام غريب لاتعرفه قواعد الشريعة 
ولا يتفق مع رو حالتشريعالاسلامى اذ يتحول ربالمالمنشريك alles‏ يتحمل مخاطر الهلاكو الخسران 
الى دائن ذى دين مضمون وربح مضمون على حساب العامل وتكون محاولات التخلص من هذا 
الشرط بدعوى آنه شرط اجتهادى لم يرد به كتاب ولا ۔نة » لتطويع انطباق المضارية على معاملات 
تختلف عنها فى مضمونها وجوهرها » هى محاولات عقيمة ولا يمكن أن تستقيم لاشرعاولا 
قانونا ٭ واذا كانت هذه الحجة تجوز ف الشروط الثانوية التى لا تؤثر على مقتضى العقد وحقيقته 
الشرعية فانها لا تجوز فى هذا الشرط بذاته لتأثيره المباشر على حقيقة المضاربة وتحويلها الى عقد 
آخر ٠‏ 


¥ ان مناط اعتبار gall‏ ائد ربا محرما أو ربحا مشروعا ہ واعتيار الودائع قائمة على عق د 
مضاربة آم لا ٠‏ ليس هو شرط عدم تحديد الربح بمفرده وانما هو فى حقيقة المعاملة وعنامر هما 
مجتمعة فحقيقة الربا دين مضمون ف الذمة بزيادة مشروطة ٠‏ والمضاربة مشاركة ف الربح وتحمل 
رب المال للهلاك والخسران ء وا ال باق على ذمة مالكه وآمانة فى بد المضارب > وتوافر عناصرأى 
من النظامين فى نظام الودائع الاستثمارية هو الذى يحكم على طبيعة الزيادة على رأس الال وهل هى 
رما آم ربح ٠‏ 


ولنعقد مقارنة بین عقد المضاربة الشرعى ونظام الودائع على النحو التالى : _ 


١س‏ ف المضاربة : ا مال مملوك لرب الال وأمانة غير مضمونة فى يد المضارب ء أما فى نظام 
الودائع فا مال يدخل ذمة الجهة المودع لديها ء ومضمون واجب الرد للمالك ٠‏ 


؟ - فى المضاربة : یسنثمر الال لمصلحة المالك والعامل معا وصاحب الال هو gall‏ يتحمل 
تبعة الهلاك والخ۔۔ران بينما فى نظام الودائع فان الجهة المودع لديها تستكثمره لحسابها هى 
وما ينتج من أرباحه پدخل خزينتها وھی التى تتحمل تبعة الهلاك والنقص والخسران . 


س ۱۱۹ س 


۴س المودع Ayal‏ يعطى رب الال فائدة بنسبة معينة من راس الال ء ولا بهم صساحب را 
المال الا أن pleat‏ د all got‏ بفوائدها ؛ وبكوم المودع اده بالافر اض من هذه الأموال لممسلائئم 
المستهلكين أو أصحاب النشاط الانتاجی بفائدة مرتفعة السعر عما يقرره لأصحاب الودائع مع ار 
ضمائات Bouse‏ كني ساد الثرض بفوائده ؛ ويكسب الفرق بين سسعری الفائدتين ولا يهم المسودم 
لديه كذلك الا استرداد أمواله بفوائدها أيا کان مصبر المشروعات وأيا كان الربح الذى تحفقه , 


٤‏ — لبس ف نية المودع وهو يودع أمواله » ولا فى نبة المودع لديه وهو بفرض عملا 
أن يشاركا فى استثمار الأموال » ولم بعتزما منذ البداية المساهمة فى مخاطره ٠‏ 


واذن فالعملية من أولها الى آخرها لا يتوافر فيها أى عنصر من عناصر عقد المضاربه ولوس 
فقط مجرد شرط عدم تحديد الربح ؛ ويكون اعثبار الودائع من قبيل المضاربة غير صحيح شرءا ‘ 
وهذا الحكم ذاته ينطبق على تسهادات الاستثمار ذات الفوائد الثابتة والتى حاول البعض تبريرها 
على أساس عقد المضاربة وشركة الأسد أو شرط الأسد ٠‏ 


رأينا أن أحكام الشريعة الاسلامية تقتضى لفيام عقد المضاربة أو شركة المضاربة أن يكون 
المقصود الأصلى العقد هو الشركة فى الربح » oly‏ الشرط الذى يقطم هذه الشركة هو شرط فاسد 
ویفسد العقد ¢ لأنه يناقض مقصودہ ويحيله الى عفد آخر 7 


وتتحدد مقومات ae‏ الشركة فى القانون ء بان تكون Gal‏ الشركاء ء نية الاشتراك فى نشساط 
ذى تبعة أو بمعنى آخر ارادة كل شريك فى أن يتعاون مع الشركاء الآخرين فى نشاط بنطلوى على ۱ 
قدر معين من المخاطرة ء بان يعود هذا النشاط على الشركاء بالربيح أو بالخمارة » وآن يساهم 
كل شريك بالفعل فى تبعة هذا النشاط فيتقاسم الشركاء الأرباح ويوزعون فيا بیٹھ-۔سم 1 
الخسائر ٠‏ 

در 


وهذه المساهمة فى الأرباح والخسائر هى مناط صحة قيام الشركة فانونا ء وهى كذلك جوهر ۱ 
S‏ التى تميزها عن غيرها ٠‏ فاذا اعفی أحد الشرکساہ من تحمل الخائر مع مقاس هته : 
للأرباح » أو حرم من مقاسمته للأرباح مع تحمله للخسائر كانت الشركة شركة !.ى د وکائست 
باطلة لأن نية الشركة حينئذ تكون منتفية وف هذا تقول الفقرة الأولى من االمادة 6١ه‏ مدنى ھ اذا 
اتفق على أن sal‏ الشركاء لايساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا » ولا يلتزم 
لتطبيق هذا النص أن يكون الاعفاء منصبا على تحمل كل الخسارة أو الاستثناء لكل الربح كاملا » بل 
يكفى أن يكون نصیب الشريك فى الخسارة أو فى الربح تافها لدرجة تبين معها أنه صورى ء وشرکے٭ 
الأسد تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها للنظام العام ٠‏ 


كذلك اذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساعم ف الربح ولا فى الخبسارة بل يقتصر على 
أسترداد حصته بعد انقضاء الشركة » فان هذا لا يكون شريكا بل يكون قد قدم مالا للشركة 1 


—\\v— 


يجب أن تسرى عليه أحكام القرض فلا تزيد abl gall‏ آیة حال على ۷,/ ولو كانت صورته صورة 
عقد شركة وانما هو فى حقيقته ساترا لعقد قرض وليس بش رکة ف واقع الأمر ٠‏ 


وحصة الشريك فى الشركة قد تكون التزاما بعمل يعود على الشركة بفائدة » هذا العمل له قيمة 
مادية يصح أن تكون حصته فى رأس مال الشركة كالالتزام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال 
الشركة كادارة فرع » أو العمل مديرا فنيا للشركة » وفى هذا تنص الفقرة الأولى من الملبادة 
۲ من القانون المدنى على أنه « اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا » وجب عليه أن 
بقوم بالخدمات التى تعهد بها ٠٠‏ ) 


ولا یعتبر الشربك معفى من الخسارة اذا كانت حصته فى رأس الال ھی عمله » ما دام لم ينقرر 
له أجر على هذا العمل ء اذ هو فى هذه الحالة يكون مساهما فى الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذ 
عليه أجرا وهذه هی خسارته ٠ )١(‏ 


ونرى من ذلك أن أحكام القانون فى هذا الصدد لها سند من ol Sal‏ الشريعة الادسلامية 
المتعلقة بشروط صحة عقد المضاربة bling‏ توافره شرعا ‏ ويؤكد ما قدمناه من أن مناط التفرقة 
بين Lull‏ المحرم والربح الحلال هو أن أولهما زيادة مشروطة ف دين ثابت ف الذمة واجب الرد ق 
کل الظروف والأحوال » وأن ثانيهما هو نتيجة لتحمل رأس الال مخاطر الاستثمار من الشركة 
فى الخسارة والربح » ويكون شرط الأسد بالمفهوم المحدد قانونا هو شرط باطل شرعا لأنه يلع 
الشركة فى الربح وبه تتحول الشركة الى ate‏ آخر ء وهو ذات الحكم المقرر قانونا ٠‏ 


؟ - حقیقة الودائع الاستثمارية 
الحجة الأخرى التى بيديها هؤلاء لتبرير فوائد الودائع الاستثمارية يش وبها النموض 


المودع لديه لم یقترض 
وانما المودع هو الذى ذهب بنفسه طائعا مختارا ٠‏ وكأن القرض لايكون الا للمحتاج وبشرط ان 
يطلب » ثم عادت واعتبرت all gill‏ جزءا من الربح وأخيرا اعتبرتها تشجيعا على الادخار والتعاون ء 
وهاتان الفكرتان مقتبستان من النظريات الاقتصادية فى تبرير الفوائد واعتبارها جزاء الادخار او 
الانتظار ء أو جزءا مضمونا من الريح المحتمل 0 


yo والوسيط د . السسسنتهورى ط ۱۹۷۲ بلبنان‎ ) ۲٢٢ / ۲۴۲ مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المانى ج ) ص‎ )١( 
من ص ۲۷۱ / ۲۸۲ . : ۽ ط ۱۹۷۲ ہلپنان ج‎ ء۲٢۲٢‎ / ۲٢۱ ص‎ 


— Wa 


وستحاول أن نبین حقيقة هذه الودائع وما اذا كانت تعد وديعة بالفعل آم تتوافر لها حقیق 
القرض ومضمونه ۰ 


عقد الوديعة فى الشريعة الاسلامية 
طبيعته وأهم خصائصه : 


الوديعة لغة : من الودع بمعنى الترك أو من الدعة والسكون لأنها تترك عند الوديع بغير 
استعمال + 


وشرعا : عقد يفيد ت۔۔لیط الغير على حغظ مال المودع ؛ أو انابته عنه فى الحفظ ¢ وحكمهب 


وشرطها کون ا مال قابلا لاثبات اليد عليه فلا يصح ايداع مالا يمكن اثبات اليد عليه كالطير 
ف الهواء » واثبات اليد على ا مال وقت الايداع أما أن يكون حقيقة كتسليمه الى الوديع ء آو حكسا 
كوضع الثياب فى الحمام وربط الدابة فى الخان ٠‏ 


والوديعة Dk‏ أجر عند الجمهور عقد تبرع » وما تحتاج اليه من نفقة للحفظ والمسكن غعلى 
المودع » ويرى بعض الفقهاء كالشيعة الامامية والحنفية أنه لامائع من اشتراط العوض والأجر 
مقابل حفظ الوديعة () ٠‏ 


ضمان الوديعة : 


اذا كانت الودیعة بغير أجر كانت أمانة غير مضمونة اذا هلكت أو ضاعت بغير تعد ولا تقصير 
3 الحفظ ء oN‏ الوديع حینئذ متبر ع بالحفظ وقد قمضها باذن المالك ولمصلحته الخاصة فكان أمينا 
فلا يضمن » ولو شرط عليه امود ع الضمان لا يضمن لأن شرط الضمان على الأمين باطل ٠‏ 


فاذا تعدى الوديع ضمن بالاتفاق عند o>‏ الفقھاء » ومن صور التعدی المتفق gale‏ أن 
بنتفع بالوديعة أو يخلطها بماله » فاذا ضمنها أصبحت دينا مضمونا ف ذمته » وكذلك لو أذن له ف 
الانتفاع بها فلو كانت عينا لا تهلك بالا۔۔تعمال كانت عارية ء واذا كانت من المثلبات الو taal‏ 
الرد بمثلها والتی تهلك بالاستعمال كانت دينا فى ذمته وأخذت حكم القرض () ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق جلا ص ۲۷۳ ء تببين الحقائق جه ص ۷۱ » gene‏ الضمانات للبفدادى ط ۱۲۰۸ ه ص ۸٦ء‏ مفتاح 
الكرامة للعاملى ط ١؟؟١‏ ه بدمشق + 

)1( بداية المجتهد ج٢‏ ص ۲١١‏ الام للشاقمی جا ص ٦٦ء‏ الاشپاہ للسيوطى ا ۷۸ ه ص۸٦)‏ بل الاوطار ذه 
ص ۴۴۲ وکشاف القناع ٣<‏ ص ۱٦۷‏ ء 


\\Q—‏ س 


یتبین مما سبق أن عفد الوديعة هو عقد على عمل یقوم به الوديع هو حفظ الوديعة سواء 
كانت بأجر أو بغير أجر ٠‏ واذا كانت jab‏ ء فالاجر هنا مقابل العمل وهو الحفظ ويلاحظ أن صاحب 
dll‏ هو الذى یلتزم بدفع هذا الأجر؛كما بلتزم بنفقات الحفظ والصيانة والمسكن » وتلك هىما يعرف 
بالوديعة الكاملة ٠‏ والمال هنا بيقى بعينه لا الى بدل ويرجع بذاته الى المودع فى نهاية 
العقد ٠‏ 


ورأينا diss‏ أن الوديع اذا اتتفع بالوديعة أو خلطها بماله باذن أو بغير اذن صارت دين 
مضمونا فى الذمة وفقدت صفتها كوديعة ء وى هذه الحالة تسمی الوديعة الناقصة » وتأخذ صفة 
الدين ء 
یں 


والقانون المدنى لا يختلف حكمه فى هذا الخصوص عن حكم الشريعة الاسلامیة فتنص المادة 
٦‏ مته على آنه « اذا كانت الوذيعة مبلعًا من النقود أو ccf‏ شىء آخر مما Ags‏ بالاستعمال ء وكان 
ا ودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا » * 


یجری نظام الودائع على النهو التالى : 


١‏ تعتمد التنمية الاقتصادية فى العصر الحديث على تكوين رءوس أموال ضخمة تس تمد 
عاده ف أغليها من مدخرات المواطنين ¢ ast,‏ تعمل Salt?‏ مات بکل مالدبھا من وسائل الاصسلام 
الختلفة على جذب هذه المدخرات وحث الناس على الادخار ودفعهم نحو ايداع مدخ راتهم ف 
الجهات المخصصة لذلك وأهمها المصارف وصناديق التوفير » dee gly‏ الادخار المختلفة ٭ وبالتالى 
فثمة طلب ملح من الدولة لدفع الناس الى الایداع ٠‏ 


٢‏ ۔ ان أكبر الوسائل فى النظام الاقتصادى القائم ؛ لجذب مدخرات المواطئين هو تقرير 
فاكدة مضمونة لرأس ا ال ء وتعلن الدولة بين يوم و آخر عن سعر الفائدة الذى تلتزم به سىسائر 
أوعية الادخار وتتصاعد به دفعة وراء «فعة كلما لزم الأمر ويترتب على ذلك أن ثمة شرط عرف معلن 
Lew, 0۴0‏ من سائر الأجيزة المودع لديها بتقرير فائدة على الودائع ويندفع الئاس الى الادخار 
والایداع تحت تأثير هذا الشرط العملى الالز امی ؛ والمقرر أن المعروف عرفا كا ملشروط شرطا وبالتالى 
فان الفائدة هى زيادة مشروطة كل ماف الشرط من معنى فنى دقیق ٠‏ 


+ مؤدى ماتقدم أن ثمة اذن عرف مقرر ومعلوم للكافة بال۔مماح للمودع ub yall, tual‏ 
3 الودائع واستثمارها لحبابه الخاص وبالطريقة التی پراھا وبعود ربحها له + واذن تزول نهائيا 


(Mean‏ لك 


ملكية المودع للمبلغ المودع لديه بضمان رد مثله وفوائده اما تحت الطلب أو فى نهاية الأجل atl‏ 


٤‏ س تحتسب فائدة الودائع بنسبة معينة من رأس الال بمقدار أقل من الفائدة التى يقرره 
المودع اديه على القروض التى يمنحها للمستهلكين والمنتجين ليكسب الفرق بين الفائدتين ٠‏ 


فهذه العملية ف وجهيها هى جوهر النظام الرأسمالى الربوى Gall‏ يعتمد على الفائدة الرہوں 
J‏ عمليتى جمع الأموال من المدخرين وتوزيعها على المنتجين والمستهلكين ٠‏ فمركز المودعين هو هرد 
الدائن ذى الدين المضمون واجب الرد بمثله مضافا اليه الفائدة الربوية المقررة ٭ وكذلك مركر 
المودع لديه بالنسبة للمنتجين من زراع وصناع وتجار اذ يقرضهم بدين مضمون واجب الرد Cites‏ 
مضافا اليه فائدة أعلى ٭ وهى ذات وسيلة الاستثمار فى الربا الجاهلى لدى تجار مكة والطائف على 
نحو ما clus‏ سلفا . 


واذن فليس لهذه alll‏ صفة الودائع وانما صفة القروض أو الديون سواء فی مفهوم أحكام 
الشريعة الاسلامية أو فى أحكام القانون الوضعىءوانما أطلق عليها اسم الودائع لأنها تاریخیا بدأت 
فى شكل ودائع ثم تطورت خلال تجارب البنوك واتسماع أعمالها الى قروض ء فظلل ت تحتفظ من 
لناحية اللفظية باسم ودائع وان فقدت المضمون الفقهى والقانونى لهذا المصطلح () + 


ونرى من ذلك عدم صحة تبرير الفواكد بحجة أن هذه المبالغ لا تعتبر ديونا » وكذلك عدم صحة 
الرأى الذى يذهب الى التفرقة بين عمليتى تجميع الأموال وتوزيعها فيعتير الفائدة فى الال 
الأولى ربحا وف الثانية ربا 7) وهى تفرقة غير معقولة المعنى ولا تقوم على سند صحيح من الودائع 
أو الفقه الشرعى أو القانونى وقد ذكرنا سلغا عدم توافر أحكام المضاربة أو أحكام الوديعة على 
الأموال المودعة لدى البنوك أو صناديق التوفير وان حقيقتها قروض أو ديون واذا كان الأمر LS‏ 
فما هو وجه الفرق بين الفائدة التى يتقاضاها البنك من المنتجين والمستهلكين ء والفائدة التى يقدمها 
للمودعين ؟ ٠‏ 


أن المنتجين يستثمرون الأموال فى مشروعاتهم ویربحون ویقدمون للبئك فائدة على هذه 
الأموال والبنك المودع لديه سبتثمر أموال المودعين وبريح منها ويقدم فاكدة للمودعين ¢ فالفكر 
السوى اما أن تكون الفائدتان ربا أو كلاهما لا ربا وقد انتھی صاحب هذا الرآى فى بحثه الى أن 
الثائية ربا فتكون الأولى كذلك ٭ 


)1( البنك اللاریوی فى الاسلام ء المسيد محمد باقر الصدر ط لبنائی ۱۹۷۳م ص ۸٤‏ , 
1( هذا الراى للدكتور محمد شوقی الفنجری فى بحثه المنشور بمجلة مصر المعاصرة oul‏ ۱۹۷۹ء ۔ 


۱٣ا‏ سا 
ثالثا : آراء بعض الباحثين فى الاقتصاد الاسلامى : 
١‏ الدكتور محمد شوقی الفنجرى 
يقول الدكتور شوقی انه ليست كل فائدة مشروطة لفظا أو عرفا من قبيل الربا )١(‏ : 


) 1 ( فقد تكون هذه الفائدة من قبيل الغرامة أو التعويض الذى تقضى به المحاكم سواء 


أو عذر ٠‏ 


کک هذه الفائدة من قبيل المكافأة التى تمنحها الدولة لتشجيع الادخار أو اقبال 
المواطنين على نثساط معين ٠‏ 


ومن قبيل ذلك شهادات الايداع ف الخارج » وصناديق التوفير فى مصر وضمان الحكومه 
فى المملكة العربية السعودية لأسهم شركات الکھرباء بعائد قدرہ \o‏ ./ وهى نسبة عالية للفاية 
لايبررها مع خسار هذه الشركات سوى رغبة الدولة فى تشجیع الاهالى على القيام بالشلاريع 
کرب يا + 


( ج ) وقد تكون هذه الفائدة من قبيل المصاريف الادارية التى تحصلها بعض اللإسسسات 
على ما تمنحه من قرض حسن لتخطية نفقات القروض ٠‏ 


ومن قبيل ذلك مانص عليه قانون بنك ناصر الاجتماعى فى مصر بأن البنك لا يتعامل بالفائدة 
لا أخذا ولا عطاء ورغم ذلك أجازت لائحته الخاصة بالقرض الحسن تحصيل نسبة لا تتجاوز البتة 
١ +‏ ./ من قيمة القرض كمصروفات خدمة الدين وتحصيل » ولقد كنت عند انشاء البنك عض وا 
بمجلس ادارته وحرصت عند مناقشة هذه اللائحة بالمجلس على دعوة أستاذنا المرحوم 
أبو زهرة وذلك باعتباره من غلاة المتشددين فى هذا الخصوص فأقر فضياته الفائدة البسيطة التى 
تؤخذ مقابل المصروفات الادارية Ub ite‏ رحمه الله آلا تتجاوز Mas‏ ما تتطلبه نفقات خدمة وتحصیل 
الدين ٠‏ 


(د ) وقد تكون هذه الفائدة لمواجهة النقص الذى gobs‏ بأصل الدين ء ببب التضخم وارتفاع 
الاسعار وانخفاض قيمة النقد ¢ وهو ما عبر عنه الامام الكاسانى ف باب الربا بالجزء الخامس مز 
كتاية بدائع الصنائع بأن ا ال المستقبل أرخص من الال الحال فالفرق بين المالين فضل مال لا یقابله 
عوض وهو عين الربا ٠‏ 


,)1( البحث المنشور بمجلة مصر المعاصرة ‏ اكتوبر ۱۹۷۹م ء 


م وا 


= \W 


وهو ما عبر عنه أيضا سيخ الاسلام ابن تيمية فى أبواب القرض والربا من كتاب الدرر السب 
طبعة دار الافتاء + بالرواض به اذا رهس الدين + lati‏ كان أو mold‏ سا أو عينا ء وجب رد قیمت 
لا مثله واذا كان بعض الفقهاء القدامى يرون بأنه « اذا زادت قيمة الدين أو نقصت مع بقاء التعامل 
بها وعدم تحريم السلطان غ لها ant‏ نلیا میا“ خلث أو رخست ای شریدت × SAAN ML‏ می 
التضخم وانخفاض قيمة العملة الورقية « الفلوس » قد ظهرت بالصورة التى نعانيها اليوم ويرو 
ضحيتها الدائنون وأصحاب المدخرات » فضلا عن أن هذا القول مردود وقد أظهر فساده شیع 
الاسلام ابن تيمية بقوله « اذا نقصت قيمة الدين ‏ نقدا کان أو فلوسا أو عينا — فهو نقص النوع ؛ 
فلا يجبر اادائن على أخذه ناقصا ویرجم الى القيمة يوم العقد ء وهذا هو العدل فان الالین انما 
بتماثلان اذا استوت قيمتهما وما مع اختلاف القيمة فلا تمائل » ٠‏ 


ونرى مما تقدم أن الدكتور الفنجرى أباح أغلب صور الفائدة ان لم يكن جميعها لأن هذه 
الصور على قدر من السعة والشمول بحيث تستغرق كل صور الفاقدة سواء مها القاتودیة آو المسرنية ١‏ 
أو الاستهلاكية أو الاستثمارية » وقد ساق لتبريرها ذات النظريات والأفكار التى د ف 
الاعتصاديون آفضان الفاق كار رة : 


غالمبرر الأول وهو التعويض عن التأخير فى أداء الالتزامات هو بعينه المبرر القانونی للفوائد ٠‏ 
البسيطة وقد رآينا آن afl pall‏ على تأخير الديون هى أشد صور الربا تحريما وأبرز صور الريا 
تحريما وآبرز صور Lull‏ الجاهلى والمبرر الثانى هو تشجيع الادخار مجرد ترديد لنظرية أن الفائدة 
جزاء الادخار أو جزاء الانتظار والحرمان من الانتفاع طوال مدة القرض » والمبرر الثالث هو 
المصاريف الادارية على القرض Goal‏ فقد رأينا عند الكلام على التطور التاريخى للفائدة أن ذلك 
المبرر كان أول المبررات للتحايل على الربا والمبرر الرابع وهو مواجهة النقص الذى یلحق dak‏ 
الدين يسبب التضخم وارتفاع الأسعار هو الوجه الآخر لنظرية الاجیو أو بخس المستقبل ٠‏ 


Shy‏ سیق أن تكلمنا على كل تلك النظریات ورددنا عليها ہما یدحضھا ء وكلها لیس فيه من 
جديد ولكن الجديد فى الأمر بل والخطير أمران : آولهما : بالنسبة للشيخ محمد أبو زهرة من المواغقة 
على تقرير فائدة بسيطة مقابل المصروفات الادارية وثانيهما : مانسبه للامام الکاسانی من تقرير 
فكرة ان المال الحاضر أقل قیمة من ا ال المستقبل ¢ وما نسبه للامام أبن تيمية من أن قيمة الدين 
اذا نقصت لا يجبر الدائن على أخذه ناقصا وانما يرجع الى القيمة وقت العقد ونتناول كلا من هذه 
المسائل تماعا : 


١‏ المصروفات الادارية للقرض الحسن 


ان تقریر مصروفات ادارية مقابل خدمة وتحصيل الدين » هو صحیح شرعا من حيث all‏ 
باعتبار انه مقابل عمل ومجهود ونفقات تقوم بها الجهة التی تتولى عملية القرض: الحسن ٠‏ وبذات 


۳ 


الشرط الذى استرطه المرحوم الشیخ أبو زهرة وهو ألا تتجاوز تلك المصاريف ماتتطليه Mab‏ هدد 
النفقات Gly‏ زيادة على ذلك تكون من قبيل الربا المحرم سرعا'لأنها زيادة على أصل الدین دون عوض 


واننی وان كنت لم اطلع على رأ ىالشيخ أبو زهرة غير اننى أشك كثيرا فى أنه قد وافق على 
احتسابها بطريقة الفاكدة البسيطة ؛ وأرى أن ذلك لا بتفق مع القواعد الشرعية للاسياب 
الآتبة : 


أ ان تقدير المصاريف الادارية بطريقة الفائدة البسيطة أيا كان مقدارها يبعدها تماما عن 
bla‏ شرعیتھا وهو dukes‏ النفقات الفعلية دون زمادة ود جعل الهدف منها هو الزيادة assill‏ على رآس 
مال القرض وهو عين الريا ٭ 


ب س هذه الطريقة تغرى دائما بالزيادة بين حين وآخر دون التقید بالمصاريف الفعلية ء وقد 
ذكرنا من قبل أن أول الخطوات للتحايل على الربا كانت فى صورة المصاريف الادارية ء واذن فدتعين 
عدم اتباعها سدا لذریعة الربا ان كان ثمة شبهة فى عدم اعتبارها ريا ٠‏ 


والذى نراه أنه لا حاجة لنفقات الادارة وهى زهيدة ء لأن موارد القرض الحسن فى الاسلام 
وهى بحمد الله كثيرة ومتعددة وفيها ما يكفى لتغطية نفقات الادارة ء وان كان ولا بد فالأولى شرعا 
ف نظرنا تقریر رسم موحد على طلبات القروض مع اعفاء القروض الصغيرة منه » وتقتصر نفقات 
التغبیل على التفعات القطية التی كيدها الب ق سبیل تحصیل القرقی بتنہھا eal gs‏ 
مندوبيها فى حالة تأخير المدين عن السداد ء ونعتقد أن كثيرا من مشاکل التحصيل ستختفى عنسذما 
تسود روح التعاون والمحبة والثازر بين المسلمين : وادراك المدين ان استفادته بالقرض دون رما 
يخلق لديه الواز ع للسداد ف الموعد المحدد عرفانا وتقديرا وافادة qual‏ سواه ٭ 


٢‏ ہے النص المخنسسوب للکاسانی 


ان فكرة أن ا مال الحاضر أعلى قيمة من ا ال المستقبل فى أصلها فكرة نفسية وقد بينا سلما 
أنها منقوضة ثم أصبحت فكرة اقتصادية بعد نشوء مشكلة التضخم بازدیاد ارتفاع الأسعار باطراد 
كما بينا أن الربا أحد العوامل الأساسية فى خلق هذه الشكلة ومنع الربا لا اقراره فيه بعض 
العلاج ٭ والغريب من الأمر هو تحميل الامام الكاسانى وهو من أجل فقهاء الحنفية وزر هذه الفكرة 
التكراء تدعيما afl gall‏ الربوية وتبرپرا لها ٠‏ 


وبالرجوع الى ذات المرجع الذ ىأشار اليه الدكتور شوقی الفنجرى )١(‏ ء تبین أن الكاسانى 


aida: (1) 1‏ الصنائع للکاسیانی ط ۱۹۷۰ مج لاص ۲۰۱۱ 2 ج ۸ ص ۳۰۸۸ ۰ 


۱۲4 سم 


كان بصدد بيان ربا الفضل وربا النساء وآن ربا الفضل فيه زيادة فى الذات وربا النساء فيه فضصل 
حكمى وسماہ فضلا بالأوصاف وهو تأجيل أحد البدلين رغم تساويهما ثم بين حكم وبيع السلم 
فى الأموال الربوية وأنه لا يجوز بينهما لأن أحد البدلين معجل والآخر مؤجل فیکون فيه ربا النسا: 
ثم بين dle‏ هذا الحكم بقوله « لأن البيع عقد مبادلة على طريق المقابلة والمساواة بين البدلين عولهذا 
لو كانا نقدين « أى معجلين » يجوز » ولا مساواة بین النقد والنسيئة لان العين خير من الدين 
والمعجل أكثر قيمة من المؤجل ؛ فكان ينبغى أن يكون كل فضل مشروط فى البيع ربا سواء كان الفضل 
من حیث الذات أو من حیث الأوصاف » ٠‏ 


ومفهوم هذه العبارات » أن ريا الفضل یتضمن الفضل من حیث الذات وربا الندساء يتضمن 
الفضل من حيث الأوصاف ء هذا الفضل فى الأوصاف ف رآيه هو أن الحلول يفضل الأجل ؛ والعین 
يفضل الدين » ويكون قصده الحقيقى من عبارة ‏ والمعجل سر قيمة من ااؤجل » وهى مناط 
استشماد الدكتور ليست هى الزيادة ف المقدار والا لاستوى ربا النساء مع ربا الفضل من حيث 
Leal‏ فى الذات راتا سی ريادة al Zigina‏ کا بدليل عدها مج sill‏ ماف + 

ونرى من ذلك أن الدكتور قد خرج بالعبارة عن مدلولها من وجهين : 

ألوجه الأول : أنه اعتبر القيمة هنا قيمة مادية تؤدى الى زيادة ف المقدار بينما الامام الكاسانى 
کت او ور 

الوجه الثانى : أنه استخدمها فى غير ما قصدت له ٠‏ فالكاسانى يستدل بها على تحسریم ربا 
النساء GY‏ فيه فضلا حكميا وهو حرام ء والدكتور یستدل بها على اباحة الرہا بحجة أنه يجبر الفرق 
بين القيمتين وشتان بين الموقفين + 

ثم أن اعتبار المعجل يفضل ال مؤجل اجتهاد شخصى من الكاسانى لا دليل عليه ويخالفه فيه 

اکثر فقهاء الحنفية اذ يعتبرون أن ا أجل يفضل العجل لأن فيه أرتفاقا بالأجل ويسمونه د الأجل » 
فضل حكما ٠‏ وهذا الرأى أبعد نظرا وأدق فقها من رأى الكاسانى GY‏ المقصود من الأجل التيسير 
والارفاق ففيه نفع للمتعاقد عن تعجيل البدل ء وآراء فقهاء الحنفية فى أكثر مسائل الربا لا تصادف 
النظر الشرعى المحيح لاعتماد هم أساسا على الرأى والأقسة المنطقية دون النظر فى 
النصوص + 

ويكون اقتباس الدکتور لعبارة الكاسانى لايساعده فى موقفه » فضلا عما فيه من عدم الدقة 
العلمية وحمل العبارة على غير وجهها وف غير ما قصدت له ٠‏ 


)1( لعل الاستاذ الباحث يقصد بعض فقهاء الحنفية » لان عبارته فيها تعميم يحتاج الى استقراء وتدليل مع ما عرف 
عنه من دقة, ( القسم الشرعی ) 


١88 


من المعروف لكل باحث اسلامی أن الامام ابن تيمية من أشد المحاربين للربا وللحيل الريويه 
باطلاق ء ثم أتى الدكتور شوقی الفنجرى ونسب اليه انه يبيج الفائدة الربوية لد النقص الذى 
يلحق بأصل الدين يسيب التضخم وارتفاع الأسعار ٭ واستدل على ذلك بعبارة آوردھا يتصها 
فضلا عن الكتابين اللذين أشار اليهما وهى أن أبن تيمية قال « اذا نقصت قيمة الدين ‏ نقدا! 
كان أو فلوسا أو عينا ‏ فهو نقص النوع » قلا يجبر الدائن على آخذه ناقصا ء ويرجع الى القيمة 
يوم العقد ء وهذا هو العدل ٠‏ فان المالين انما يتماثلان اذا استوت قيمتهما واما مع اخت لاف 
القىمة فلا تماثل » ٠‏ 


ويقتضى الأمر أن نتكلم فى مسالتین : 


الأولى : نسبة هذا النص الى ابن تيمية ٠‏ 
الثانية : رد الدين فى الفقه الاسلامى ومتی يصير الى القيمة ٠‏ 


أولا : نسبة العبارة المذكورة لابن تيمية 


١‏ بالرجوع الى مجموعة الفتاوى الكبرى لابن تيمية لم نجد النص المذكور ولا اقريبيا 
منه فى سائر أبواب القرض والربا » ولا ندرى أين عثر الدكتور على هذه العبارة فى مجموعة الفتاوى 
ولعله یدلنا تحدیدا على الجزء والصفحة ان كانت حسبما تقضى الأصول العلمية ٠‏ 


؟ ‏ بالرجوع الى كتاب الدرر الكمنية فى الأجوبة التجدية ‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمى ط ۱۳۸۰ ھ ء 1956 م بالسعودية ج ٥‏ ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ نجد أن العبارة التى نقلها 
الدكتور یجری نصها AVIS‏ : « اذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا یجبر 
على أخذه ناقصا فيرجع الى القيمة ء وهذا هو العدل فان المالين انما يتماثلان اذا استوت قيمتهمما 
وآما مع اختلاف القيمة فلا تماثل » ٠‏ 


وهكذا نرى أن الدكتور ‏ قد أجرى تحريفا خطيرا فى نص العبارة التى نقلها حرقيا ووضعها 
بين قوسين gh‏ استيدل عبارة « اذا نقصت قيمة الدين ‏ نقدا كان أو فلوسا أو عينا ‏ » مكان 
عبارة » اذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته وهو مالا يتفق والأمانة العلمية ف Jali‏ 
والاقتياس ٠‏ اذ كان الواجب أن يتقل العبارة بنصها ثم يعقب بما يراه أو يفهمه من تعميم حكم 
الطعام الى النقد والفلوس » أما أن بيدل ق العبارة هكذا وینسبھا الى ابن تيمية فهو أمر ماككئا 
نود أن يقع فيه ٠‏ لما یترتب على هذا التحريف من تغيير فى الحكم من النقيض الى النقيض على 
ماسنری » وسنعود الى بيان رأى ابن تيمية بمشيئة الله عند بحث المسألة التالية لبيان الحكم من 
جميع جوانبه ٠‏ 


سبد کے 


ثانيا : رد الدين فى الفقه الاسلامى ومنى يصر الى القيمة 


لفهم عبارات الفقهاء ومرامى أحكامهم على وجهها الصحيح يتعين أن نسوق لحة موجزة 


وبالرجوع الى كتب )١( aaall‏ يتضح أنه کان نظاما مضطربا متروکا للعرف والتعامل » فكان 
يتداول فيه العديد من المسكوكات » ذات آوزان مختلفة وقيم مختلفة ء ومعادن مختلفة ء ولم يكن 
ثمة معيار محدد لقيمة كل منها بالنسبة لقيمة العملة الأخرى دل وبين فكات العملة الواحدة ؛ وكانت 
دور الك تعمل لحساب الأفراد 4 فيقدم لها المعدن الخام فتقوم دسکه العملة وبالعیار dull, gall‏ 
صاحب المعدن ء وكانت كل عملة تتحدد بحسب رواجها فى التعامل ء وكانت العملات الأخرى غیر 
الذهب والفضة بمكن أن تكون مكسورة أو مغشونسة » أو ذات وصف خاص فى حسبان المتعاقدين 
ولذلك أجاز الفقهاء أن تتعين بالتعيين ء واذا تعينت أصبحت سلعة وفقدت صفتها كأثمان لأن الثمنهو 
ما يثبت فى الذمة غير معين فاذا تعين بذاته فقد ثمنيته وأصبح سلعة ؛ وكانت النقود السائدة هى : 


٠ (pag pall العين : وهو الذهب والفضة غير‎ ١ 


٢‏ - النقد : الذهب والفضة المضروبان وكان الدينار يضرب من الذهب والدرهم يضرب من 
الفضة + 


ویتمیز هذان النوعان gl‏ ثمنيتهما طبيعية بخلق الله لهما ثمنا للاشياء ومعيارا للقیم وهى 
بذلك ليست سلعة ولا ثمنا لها ء ولا تقوم بغيرها ولكن غيرها هو Gall‏ یقوم بها ء وهى رائجة دائما 
لا تتعرض للکساد ولا للابطال ولا تتعين بالتعيين ٭ والمضروب من الذهب والفضة هو ما كان يطلق 
عليه اسم النقد أو النقوذ دون غيرهما ٠‏ 


۳ الفلوس : وهی ما ضربت من النكاس ٠‏ 


٤‏ — البهرجة أو الستوقة أو المغشوشة : وهى ما ضربت من الرصاص أو من فة خلطت 
بالرصاص حتى غلب عليها ٠‏ 


وتتميز هذه الأنواع بأنها سلعة فى الأصل » وتثبت لها الثمنية بالاصطلاح ای بالعرف و التغامل 
bes‏ و اكا الناس لها ثمنا ٠‏ وتختلف قيمتها بالرواج وعدمه » وتبطل بالكساد وعدم الام تعمال 


)1( حاشبة ابن عابدين ج ه ص 1٦١‏ / ۱۷۷ ء فتح القدير ومناقشة نتائج الافكار وشرح العنساية ج م ص ٣٢۸‏ » ص 
5 » البحر الرائق + ٦‏ ص ۱۳۹ © تبيين الحقائق ج ؛ ص 1١1‏ » المجموع شرح المھ۔ذب للنووی ط 1٢٢۸‏ ه جا ٢‏ ص 
۲٥ء‏ مفنی المحتاج ج ٢‏ ص ٥٥/٢٤٢‏ 6 المفنى ج٤‏ ص ٩ CA‏ > اعلام الموقعين + ٢‏ ص 105 » شرح الخرشى جه 
ص ۲۷/۳٣‏ ء ۹) »> .م المقدمات الممهدات + ۲ ص 151 6 مواهب الجليل للحطاب + ٤‏ ص ۲۳۲ ء منج الجليل لحمد 
عليش + ۲ ص ۲۹/۲۷ ء البحر المزخار ج ٢‏ ص TET‏ , 


— ۱۹۷ ب 


وتتعین بالتعيين » واذا ثبتت لها الثمنية بتعامل الناس آخذت حكم الذهب والفضة وجرى فيها الربا, 
لتوافر علته وهو الثمنية باتفاق الفقهاء ويطلق على جميع هذه الأنواع لفظ الأثمان ء باعتبارها ثمنا 
للا باء + 

ونظرا لاختلاف الوزن والسك والقيمة لكل منها كان أساس التعامل يجرى فيها بالوزن ء واذ! 
كانتت مضروبة من وزن معين أو بفارق طفيف جدا يتسامح فيه جرى التعامل فيها على أساس 
العدد + 


فى ظل هذا النظام المختل والمضطرب كان الفقهاء يتحرون تحقيق مقصدين عظيمين من مقاصد 
الاسلام ء تحقيق العدل بين الناس » تحريم الريا ٭ 


وقد خرج الفقهاء بالأحكام الآتية للوفاء بالقروض والدیون : 


؟ ‏ اذا كان الدين من AL all‏ ااثلیة call‏ ثبت ف الذمة وجب رد مثلها الا اذا غلت آو 
رخصتفيجرى بشأنها الخلاف فيرى الجمهور رد Jill‏ وزنا آو عدا ويرى البعض رد القيمة لأنه 
الاق tian‏ وبشرط. gf‏ رن القيمة daddy Lind‏ هين لا ane‏ تووا الرياء 


؟ ‏ العین : وهو غير المضروب من الذهب والفضة واجب الرد بمتله وزنا ٭ 


۴- المضروب من الذهب والفضة وما فى حكمهما مما تثبت ثمنيته من السلع الأخرى ء اذا كان 
متماثل الوزن أو به فروق طفيفة جدا یتسامح فيها جاز رد مثله عددا واذا كانت مختلفة 'لوزن وجب 
بع مثلعووذا * 


والتماثل لا يقتصر فقط على المقدار بل یشمل الضفات فاذا كان القرض من دانير أو دراهم 
مضحيحة ٠‏ فلا بجوز رد مثلها مكسورا أو مغشوشا ٠‏ 


4 اذا مالك died‏ الفلوسن وكير هامن البهزتطدة: والتتوقة والمغشوشة i Bib,‏ بالك اة 
وعدم التعامل أو ابطال السلطان لها » وجب رد القيمة قولا واحدا ¢ ويه رى الخلاف فى وقت 
إختساب القيمة هل هو وقت قبض الدين أو وقت بطلان الثمنية أو وقت الأداء » والأرجح. هو وقت 
بطلان الثمنية لأنه الوقت الذى ينتقل فيه gall‏ الى القدمة ٠‏ 


ه ‏ اذا تغيرت قيمة الفلوس وما يلحق بها بالرواج وعدمه ؛ فغلت gl‏ رخ خصسست » ومعنی ذلك 
وط لعن الفقهاء باعتبارها ..لعة في الأصل وثمنيتها تتضرر بالاضطلاح ء أنها اذا تغیرت قيمتها 


— A 


بالتعامل فان dos‏ اصطلاح جدند بالقيمة الجديدة یقطع صلٹھا بالاصطلاح السايق ومن ثم تحب 
القيمة الأولى عند الرد رخصا وغلاء لأنها الأعدل Shun‏ وذلك هو ساس من قال برد القيمة 
لا الظ () ٠‏ 


وبناء على هذا الأساس يرى بعض الفقهاء كالامام أبى حنيفة أن الطرفين اذا اتفقا على ابطال 
الثمنية جاز ولو كانت راكجة » ومثل ذلك ما براه الامام أحمد من أنه یجوز مبادلة فلس يفلسين 
باعتبار أعيانهما + ومعنى بأعيانهما أنهما اتفقا على اهدار الثمنية فتعود سلعة فى حقهما () ٠‏ 


ونرى من ذلك أن تعير القيمة بالاصطلاح أى بالتعامل فى ظل النظام النقدى الذى كان سائدا 
فى زمن الفقهاء » يماثل تماما فى العصر الحاضر تغيير القيمة الرسمية للعملة بمعرفة الدولة GN‏ الأمر 
ف الماضى مرده الى اتفاق الناس فاذا اتفقوا بعد ذلك على سعر آخر أعلا أو أرخص اعتبر اصطلاحا 
جديدا يلغى القيمة السابقة ويجعل القيمة المعتبرة هى الجديدة خاصة وآن هذه القيمة كانت تتحدد 
الفلوس وما فى حكمها وهى سلعة فى الأصل وكان رخصها وغلاؤها انما هو بازاء الذهب والفضةء 
والعرف ف هذا الزمان مختلف أوسع اختلاف GY‏ تحديد قيمة العملة موكولة الى ارادة الدولة لا الى 
ارادة الأفراد فالدولة تفرض لعملتها صفة الزامية دائمة وقيمة عالية معينة لادخل لارادة الأغراد 
فيه ولا يجوز الاتفاق على خلافه وطالما أن السعر الالزامى للعملة باق كما هو والاصطلاح باق لم 
يتغير فاذا ما تدخلت الدولة وغيرت السعر الالزامى زفعا أو خفضا كان رد الدين بالقيمة الأولى 
هو الأعدل ء واذا لا يجوز قياس تغییر الاصطلاح ف زمن الفقهاء القدامى بارادة الأفراد على مجرد 
ارتفاع قيمة الأشياء وانخفاضها مع بقاء القيمة الرسمية للعملة بحالتها ء وانما يجوز قياسه على 
حالة تدخل الدولة رسمیا بتغبير سعر العملة ¢ وكما يجوز اعتبار القيمة حينئذ فى حالة الارتفاع 
يتعين اعتبارها كذلك فى حالة الانخفاض ٠‏ 


وثانيا : لأن النظام النقدى العا مى الحاضر يقوم على أساس وضع معيار عالمى لقبمة كل عملة 
على أساس قيمة وزن معین من الذهب » فالعملة الورقية ليست عملة أصيلة ذات قيمة معينة ف ذاته 
ولكنها عملة نائية عن الذهب والفضة وتتحدد قيمتها بقيمة وزن معين من الذهب أو الفضة » وتتوافر 
لها صفة الثمنية من ناحيتين من ناحية أنها تمثل قيمة ذهبية أو فضية معيئة ومن ناحية أخرى لأن 
الدولة تفرض لها سعرا الزاميا یلتزم به الكافة داخل الدولة و لا يجوز لهم الامتناع عن قبسولیا أو 
الاتفاق على سعر آخر غير سعرها المحدد وهى بذلك تتوافر لها صفة النقد لا ضفة الفلوس بالمعنى 
الذى كان يطلق عليه قديما ٠‏ 


ونخرج مما تقدم بالنتائج الآثية : 


+ المراجع المشار البها‎ )١( 
4151 / ۱۹۰ حاشیة الشلبى على تبیین .المحقائق ج ) ص‎ » ١6١5 صن‎ ٦ ص ۱۱۸ » البحر الرائق ج‎ 1١ المبسوط ج‎ )0( 
ء٥٥٢۴ ص‎ ٣ کشاف القناع ج‎ 


اهما 

أن الفلوس وما فى حكمها فيزمن الفقهاء تختلف عن النقود الورقية فى العصر الحديث فيما يأتى : 

» أنها سلعة فى الأصل ولها قيمة ذاتية تختلف ارتفاعا وانخفاضا بحسب الرواج والكساد‎ ١ 
٠ وتتحدد قيمتها فى ذاتها بازاء القيمة الثابتة للذهب والفضة‎ 

٢‏ — أنها على رأى بعض الفقهاء تتعين بالتعیین » ويجوز اتفاق الطرفين على اهدار ثمنيتها 
فتاخذ حكم املع لا النقود ٠‏ 
للاصطلاح السابق فيجوز العدول عن رد المثل الى القيمة الأولى لأنها حينئذ تكون الأعدل ٠‏ 

والنقود الورقية الحالية تختلف فى كل هذه الأمور عن الفلوس بالمعنى السابق وتناقتضها فى 
كل هذه الخصائص ومن ثم فلا يجوز شرعا قياس أى منهما على ٠ GAN‏ 
رای ابن تيمية كما جاء فى كتاب الدرر السنية : 

١‏ یقول مؤلف كتاب الدرر السنية الطبعة المشار اليهاه ٥‏ ص ۸٠۱۰ء ١١٠١‏ اذا وقع 
العقد بنقد معين كدر اهم مکسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها الىسسلطان فمنع الملماملة 
بها قبل قبض البائع لها فله قيمتها يوم العقد ء كذا لو أقرضه نقدا أوفلوسا فحرم السلطان المعاملة 
بهاله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض » وتكون من غير جنس النقد فاذا كانت دراهم 
اعطی عنها دنائیر وبالعکس لكلا يؤدذئ الى ربا الفضل' ٠‏ 
مغشوشة أو بفلوس » وسواء كانت ثمنا ابيع أو قزضا ء وان وجوب القيمة بدلا من المثل يكسون 
پشزطین؛ 

( ب ) أن تدفع القيمة من جنس غير جنس النقد لثلا یؤدی الى الربا الفضل ٠‏ 

؟ ذکر المؤلف ف ص ؟١٠‏ أن النص عن الامام أحمد انما ورد فى القرض ف الدراهم المكسرة 
وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو گسدت ٠‏ 

ثم قال ما نصه « قال شيخ الالام بجر العلوم آبو المياس تقى الدين لين ae‏ ف شرح 
المحرم » قياس ذلك ب أي القرض » فيما اذا كانت مكسرة أو.فلوسا وحرمها 1 لطان — قافا برد 


م ب ۹۷ 


س و# | — 


قيمتها فى جميع الديون فى بدل التلف والمصوب مطلقا والصداق والفداء والصلح عن القصامس 
والكتابة ٭ انتهى » 0 


وروی عن ابن تيمية أن ثمة رواية عن الامام أحمد فى سائر الديون رواها الأثرم قال سمعت 
ابا عبد الله ئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس ف قطت المكسرة قال يكون له 
بقيمتها من الذهب ٠‏ 


ويدل هذا النص بوضوح على ما يأتى : 
)1( أن الكلام خاص بالدراهم المكسرة والفلوس ف حالة تحریم السلطان لها ٠‏ 


( ب) أن الرواية المشهورة عن أحمد أن ذلك ف القرض فقط وف روایة الأثرم عن أحممد 
وما يراه ابن ثيمية قياسا على القرض أن يكون رد القيمة فى جميع الديون الثى ذكرها وهى بدل 
cil‏ والمغصوب مطلقا والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة ٠‏ 


ومعنى ذلك أن المقصود بجميع الديون جميع أسباب ء الديون أى سسواء كان سيبه القرض 


( ج ) يؤكد هذا النص ما سدق eal yal‏ من أن رد القيمة ائما تكون بجنس آخر Lalas‏ لريا 
الفضل وآن الدراهم المكسرة أو المنشوشة أو الفلوس لها قيمة ذاتية خاصة فى مقابلة الذهب والفضة 
وأنقيمتها ف حالة رد القيمة انما تقوم بالذهب أو الفضة ء 


م ذکر المؤلف فى ص ١١١‏ العبارة التى أوردها الدكتور شوقی وهى «اذا أقرضه أو غصبه 
طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجم الى القيمة ٠٠‏ الخ ثم 
أعقب هذه العبارة بقوله « وبخرج ف جميع الديون من الثمن والصداق والفداء GL all‏ عن 
القصاص Ute‏ ذلك كما فى الأثمان انتهى ملخصا » وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقى الدين ف 
الحاق fly‏ الديون بالقرض وأما رخص السعر فكلام الشیخ صريح فى أنه يوجب رد alll‏ 
أيضا وهو أقوى » ويدل هذا النص على ما ياتى : 


(1) أن الحكم هنا بتعلق بالطعام فى حالة القرض والغصب والطعام من السلع المثلية ٠‏ 


(ب) أن ابن تيمية وكثيرا من الفقهاء یقیسون على القرض جميع أس باب الديون من الثمن 
والصداق والفداء والصلح عن القصاض ومعنى كما ف الأثمان أى الأثمان المذكورة وهى الدراهم 
المكسرة والمغشوشة والفلوس المثلية فى جميم أسباب الدیون التى ذكرناها وهى القرض أو الغصب 
أو دفعت ثمنا لبيع أو صداق أو فداء الخ 7 


(ج) أن الرخص یختبر Lal‏ كما فى حالة الغلاء ٠‏ 
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۽ ساذكر المؤلف فص ١‏ اعادة لجميم الأحكام التى سبق ذكرها للدراهم المكسرة 
والخشوشة والطعام ثم عقب عليها بقوله « فالحاصل أن الأصحاب انما اوجبوا رد قيمة ما ذكرتا فى 
القرض والثمن المعين خاصة فيما اذا منع السلطان التعامل بها فقط ولم يروا القيمة فى غير القرض 
والثمن ا معین وكذا لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما اذا كسرت بغیر تحريم السلطان لها 
ولا فيما اذا غلت أو رخصت وأما الشيخ تقى الدين فاوجب رد القيمة فى القرض والثمن المعين 
وكذلك SL.‏ الديون فيما اذا كسرت مطلقا وكذلك اذا نقصت القيمة فيما ذكروا فى جميع المثليات ٠‏ 


وقوله « رد قيمة ما ذكرنا ؛ يرجع على ماسبق بيانه من أحكام الدراهم المكسرة والمغشوشة 
والطعام وهذا النص قد لخص بايجاز الرأى الذى انفرد به ابن تيمية وله ثلاثة أبعاد ». 


(1) أنه قاس على القرض والثمن المعين سائر أسباب الدیون كالصداق والغداء والصلح عن 
القصاص Jars‏ الكتابة ٠‏ 


(ب) أنه أوجب رد القيمة فى حالتى الرخص أو الغلاء ولم يقتصر على حالة تحريم الك لطان 
انافلا ها ء 


)>( آنه قاس على الدراهم المكسرة والمغشوشة والطعام سائسر ٠ LIL‏ 


٥‏ عاد All‏ فى ص ؟١١‏ وكرر ذكر الأحكام السايقة فى ص ١١١ / ٠١۸‏ عن الدراهم 
الكسرة والمغشوشة والطعام أو الثلى مطلقا وانتهى من هذا الموضوع بقوله « فقد عرفت أنه تحصل 
ف المسألة من حيث هى ثلاثة أقوال : التفريق بين ما اذا حرمها السلطان غبطلت المعاملة بها بالكلية 
ومثله أن انكسرت أو کسرت فلا يتعامل بها فى القيمة وبين ما اذا كانت غايته الغلاء والرخص مع 
بقاء المعاملة بحالها فا ثل والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعى والليث وثالثها اختیار أبى 
العباس وهو المعتمد لدينا ف الفتوى وأعقب ذلك بتبيينه قال فيه » ف المثلى الذى اختار gal‏ العباس 
القيمة فيه أوجه أصحها أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه فان وجد أحد الوصفين 
دون الآخر فليس بمثلى ٠٠‏ وعلى هذا فالجدد ليست مثليه لأنه لا يجوز السلم فيها لعدم الانضباط 
فانها تختلف بالكبر والصغر والثقل والخفة والطول والصفاء وقلة الفضة وكثرتها وأيضا ففيها 
نضة ولا يجوز اسلام أحد النقدين فى الآخر Sly‏ رأيته جزم ىف الاقناع بأن al poll‏ المغشوشة 
مثلية والجدد مثلها فيما یظھر لی والله اعلم ٠‏ 


ويدل هذا التنبيه الأخير على ما ياتى : 


۲ أن الدراهم التى من نوع الجدد والدراهم المنشوشة ومن باب أولى الدراهم المكسرة من 
باب ااثلیات ومعنى ذلك أنها تنحصر بالكيل أو الوزن لا بالعد وهنا تكمن علة وجوب القيمة La‏ 


— (۳ — 


بالغلاء والرخص عند ابن تيمية كما أنه يجوز الاسلام فيها ومعنى ذلك آنه يجوز بيعها سلما بأحد 
النقدين الذهب أو الفضة مما يؤكد عدم اعتبارها من قبيل النقود وانما من قبيل السلع المثلية والسلم 
على ما نعلم هو بيع آجل بعاجل ولا يجوز اسلام النقد فى جنسه ٠‏ 


١‏ ان الفلوس با لمعنی المقصود gal‏ الفقهاء تختلف ف ما هيتها وف ماليتها عن مفهوم 
lino‏ یق الفقه الاسلامی الذى يقتصر على الذهب والفضة وبالتالى لا يجوز قياس النقود الورقية 
على أحكام الفلوس فضلا عن أنها لاتعد فلوسا أصلا كما ذهب الى ذلك الدكتور الفنجری Gall‏ عبر 
عن النقود الورقية بالفلوس ٠‏ 


۲ أن عبارة جميع الديون يقصد بها Gal‏ اہن تيمية جميع أسباب الديون من قرض وثمن 
بيع وصداق وبدل الصلح عن القصاص والفداء والكتابة أو الغضب وغير ذلك وليس كما ذهب الى 


© أن ابن تیمیة قال بوجوب الرجوع الى القيمة فى حالات خاصة هى ما اذا كان ا مال واجب 
الرد من نوع الدراهم المكسرة أو المغشوشة أوما يماثلها كالجدد أو السسلع الثلیة وليس ف النقد 
المضروب من الذهب أو الفضة وبشرط أن تؤدی القيمة من جنس من النقد غير جنس الدراهم 
الأصلية حتى لا يؤدى الى الربا اذا كانت القيمة من ذات الجنس ٠‏ 


أن دين النقود بالمعنى المحدد فى الفقه الاسلامى وما فى حكمها على ما this‏ يجب رده مثلا بمثل 
سواء بسواء وآن الزيادة عليه slates‏ من جنسه ھی ربا واذا كانت الفاكدة هى زبادة على دين من 
النقود بمقدار من جنسه وينطيق عليها مفهوم الربا فكيف یستقیم عقلا وشرعا الاستناد الى رآى 


الذى يلحق Lol‏ الدين بسبب التضخم وارتقاع الأسعار أن الدكتور شوقى لم يفطن الى مرامى 
التعبيرات الواردة فى النصوص التی أشرنا البها وهى دقيقة ومتداخلة وتجرى على نسق خاص من 
التعبير الذى كان سائدا وقت تأليف الكتاب ويشوبه عدم التناسق وقلةالوضوح مما اضطرنا لايراد 
الموضوع بحملته والتعليق عليه جزءا جزءا كى تتضح المفاهيم ويتحدد المقصود بالتعبيرات المختلفة 
ولو أدرك الدكتور حقيقة رأى ابن تيمية على نحو ما بسطناه ماجر علينا هذا العناء ولكنه آبتسر لنا 
من atlas‏ وتاويله على غير وجهه الصحيح ونسب الى ابن تيمية مالم يقصد اليه ومالم يقله 6 
مسيتدلا به علن ا ما بقوله أنصار الفائدة الربوية تبريرا لها بأنها جزءا من النقص فى أصل 
الدين بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وابن تيمية براء من تلك الفكرة الرائهة ۽ 


— ۱۷۳ 
علاقة التضخم بالفائدة : 


أشرنا قبلا الى أن التضخم لا يعتد به فى تحديد معدل أو سعر الفاكدة واكمالا للبحث عن 
جميع نواحيه نتكلم بايجاز عن Litte‏ التضخم وبعبارة أخرى عن منشا النقص ف قيمة النقود 
الورقية ذى العملة الرسمية وعن محاولات تعويض هذا النقص ومدى الصلة بين تلك المحاولات 
والفاكدة ٭ 


يقصد بالتضخم ازدیاد أسعار السلع والخدمات مما يترتب عليه انخفاض قيمة النقود بطريقة 
غير مباشرة GY‏ قيمتها القانونية محددة وباقية على ما هى عليه وفقا للسعر المحدد لها من قبل الدولة 
ولكن قوتها الشرائية وهو ما يعرف بالقيمة الاقتصادية للنقود هى التى تقل عن قيمتها القانونية التى 
حددتها الدولة ٠‏ 

وقد نشا هذا الانفصام بين القيمة القانونية للنقود وقيمتها الاقتصادية نتيجة لأوضاع 
قانونية وعوامل اقتصادية وتخلص الأسباب القانونية فيما قضى عليه الرسسوم الصادر 
فى ۲ / ۸ / ۱۹۱١‏ والقانون رقم fo‏ لسنة ۱۹۳۰ بآن يكون للعملة الورقية التى يصدرها البنك 
الأهلى قيمة الذهب غير أن البنك لا يجبر على ابدال الورق بالذهب » وبذلك جعل القانون للعمله 
الورقية قيمة معينة تقدر بقيمة وزن معين من الذهب وهذه القيمة ثابتة لا ترتبط بارتفاع وانخفاض 
قيمة dll‏ ھب الاقتصادية أو التجارية ٠‏ 


كما قضى بأن ما يدقع من تلك الأوراق لأى سبب وبأى مقدار يكون دفعا صحیحا وموجيا 
لبراءة الذمة كما لو كان الدفع حاصلا بالعملة الذهبية بصرف النظر عما يخالف ذلك من الشروط 
والاتفاقات التى تحصل بين أصحاب الشأن » وسواء فى ذلك المعاملات الداخلية والخلارجية على 
السسواء ء 

وکلما زاد التضخم كلما قلت القيمة الاقتصادية للنقود ء فاذا استوف الدائن حقه ورقا ء فانه 
لا يستطيع أن یستبدل به ذهبا فيصاب بخسارة » وظهرت مشكلة تعويض هذا النقص الحاصل ف 
القيمة الاقتصادية للنقود » فى صورة اشتراط الدائن أن یستوف حقه ذهبا » فيكون الدين واجب 
الوفاء بالذهب وهو ما یسمی بشرط الذهب » أو ہما یعادل قيمة الذهب » وبموجبه يحصل الدائن 
على الفرق بين قيمة الدين مقوما بالذهب ف تاريخ القرض وقيمته ف تاريخ الرد ٤‏ وق حالة عدم 
وجود نص ف القانون يحرم هذا الشرط فائه يكون جائزا »كما يكون من حق الدائن أن یخص 4ل 
أيضا على فوائد عن الدين ء لأن شرط الذهب يقصد به تعويض النقص ف قيمة الدين مقوما بالذهب 
lal‏ الفائدة فهى مقابل الانتفاع بالدين ولذلك كانت تنص المادة ۱۸۲ / ۳ من المشروع التمهيندى 
للقائون المدنى المصرى على أنه « اذا تأخر المدين عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بتقصير منه كان 
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ملزما بفرق السعر دون اخلال بفوائد التأخير » وقد حذف هذا النص لدی مر deal‏ المشروع بلجنة 


وقد أخذ القائون الول ہمبدا بطلان شرط الوفاء بالذهب فتقضى المادة ٠۳۲‏ منه على أنه « اذا 
كان محل الالتزام نقودا ؛ التزم المدين بقدر عددها المذكور ف العقد دون أن يكون لارتفاع قب 


وقد استقر القضاء على أن اثستراط الموفاء بعملة ورقية على آساس قيمتها ذهبا ليس الا تحايلا 
للنظام العام ٠‏ 


وبتبين لنا أن فكرة تعويض التضخم ظهرت فى صورة شرط الذهب » وكانت تقوم الى جوار 
الفائدة الى أن حذقت القوادين هذا الضرط وجقيّت الفائدة يما لها مما يدل على انعدام UF‏ مباة 
بين الفکرتین خاصة وأن تبرير الفوائد یتوم أصلا ومن قبل ظهور التضخم على آسساس أنها تعويض 
عن الانتفاع برأس مال الثرض لا عن النقص ف مقداره واذا جارينا هذا الرأى على علاته كانت 
Saal‏ مجرد محاولة التخايل طي الس اارسحی الترز لقيمة النقوه الورقية رکائت باطلة بشلا 
مطلقا ومخالفة للنظام العام وهى نتيجة » balls‏ » ليست فى صالح انصار الفائدة ٠‏ 


¥ رأى الدكتور أحمد صفی الدين 
بری الدكثور أحمد صفى الدين أن الفوائد لیست ربا » ویستند فى هذا الرأى الى ثلاثة آدله : 


أولها : أن الفوائد على النتود الورقية عموما ليست ربا ء استنادا الى أنها لا تعتبر نقدا ف 
المذهب الشافعى الذى بقصر الثمئية على الذهب والفضة ٠‏ 


ثانيها : أن القروض التى تعطيها المصارف والودائع التى تستلمها لا تعتبر قروضا فى الحقيقة 
بناء على رأى المذهب الشافعی أيضا الذى یعتبر الأجل غير جائز فى القرض ء ولا كان الأجل شرطا 
فيما تعطيه المصارف من قروض وما تأخذه من ودائع فلا ينطبق عليها وصف القروض وفقا لرأى 
المذهب الشافعى ٠‏ 


ثالثها : أن الامام أبا يوسف من الحنفية برى رد القرض بقيمته يوم قبضه ف حالة الرخص 
أو الغلاء ون afl gall‏ تعتبر تعويضا عن نقص قیمة النقود نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار () ٠‏ 


۰۱۲۸ / )۲٢ ص‎ ١ + الوسيط للسنهوري‎ )١( 
كتاب الربا والفوالد المصرفية للمسنشار د. هبمن ميد الله الامين ط . الاتحاد الدولى اللإلحرا‎ pall مشار‎ )۲( 


۳۹ / ۲۳٣١۸ FAY الاسلامية ص‎ 


— \wo — 


وردا على ذلك يقتضى الأمر الكلام على الثمنية الاصطلاحية الثى اشنا اليها قبلا لتحديد مااذا 
كانت العملات الورقية تعتبر نقودا أم لا وعلى مدى تأثير شرط الأجل على اعتبار الودائع قروضا 


أولا : الثمنية الاصطلاحية 


أشرنا قبلا الى أنه باستعراض أحكام النقود فى الفقه الاسلامى ؛ نجد أن الثمنية وهو المعنى 
المستمد من کون الشىء مثمنا للأشياء ومعبارا لتقويم الع والأثمان تنقسم الى قسمين : ثمنيه 


تختص الثمنية الاصطلاحية ہما كان فى الأصل «ملعة ثم أصبح ثمنا بالعرف والتعامل؛كالفلوس 
والستوقة وهى تضرب من الرصاص » ونوع AT‏ يطلق عليه الدراهم المغشوشة أى Kall‏ 
المغشوشة وهى ما تضرب من الفضة وغيرها من المعادن الأخرى ويغلب عليها المعدن الآخر ٠‏ 

فالأصل فى هذه الأنواع أن تكون مثمنا لاثمنا فاذا تعامل بها الناس وراجت ف التداول صارت 
ثمنا واذا كسدت وتوقف التعامل بها عادت سلعة (ا) ء والمقرر بالاتفاق أن الفلوس مال معلوم فاذا 
كانت رائجة جاز البيع بها لانها آثمان بالاصطلاح ء فتثبت ف الذمة ء ولا يتعين بالتعيين » وهى 
كالنقود فاذا كانت تروج بالوزن فبالوزن وان كانت تروج بالعد فبالعد () ٠‏ 

وأخص ما يميزها عن النقود أنها تعود سلعة بالكساد » لأنها مسارت ثمنا بالاصطلاح على 
ثمنيتها » فتبطل ثمنيتها بالكساد وهو ترك التعامل بها وتجب فيها القيمة () ٠‏ 


LI‏ والفلوس 


المتفق عليه أن الفلوس آمثال متساویة لاصطلاح الناس على اهدار قيمة الجودة () ء ولكن 
اختلف رآى الفقهاء فى جريان الربا فيها ٠‏ 


فيذهب الرأى الراجح لدى الشافعية الى عدم جريان الربا فى الفلوس فیجسوز عندهم بیع 


)1( نتائج الافكار على فتح القدیر + ه ص ۳۸٣‏ › حاشية الشلبى على نببين الحقالق جا ؛ ص .۹ 

(؟) فتح القدیر ج ه ص ۲۸۲/۴۳۸۲ ء حاشية ابن عاہدین ج ٥‏ ص ولا 

)1( حاشية ابن عابدين + ٥‏ ص ]115/18 »2 مجموعة رسالل ابن عابدين ( بدون تاريخ ) رسالة النقسود ۾ ؟ ص OY‏ 
وما بعدها + 

0( شرخ العنابة على فتج القدير ج + من TAY‏ 


۱۳١ س‎ 


فلس ہفلسین 6 وقد ہنی هذا الرأى على أن الفلوس لايغلب عليها أنها من جنس الأثمان ؛ فلا تتعدى 
gull‏ اليه ٠‏ وان كانت ثمنا فى بعض البلاد فهو نادر والنادر لا حكم له ء ويرى بعض الشافعية 


واذن فمبنى الرأى الأول لدى الشافعية هو ندرة اعتبار الفلوس ثمنا والنادر لاحكم له 
فأساسة العرف السائد وقت ابداء هذا الرأى وكان رواج العملة وكسادها يختلف من بلد لأخر » 
ومؤدى ذلك أن الفلوس اذا غلب اعتبارها ثمنا أخذت حكم الدراهم والدنائیر وجرى فيها الربا 
قولا واحدا فى المذهب الشافعى » لأن علة الرأى الأول حينئذ تنتفى والحكم يدور مع علته وجودا 
وعددماء 


وف المذهب الالکی اضطربت الرواية عن الامام مالك فى الفلوس . ففى رواية أنه الحقها 
بالدراهم من حيث كونها ثمنا للأشياء » ومنع من الحاقها بها فى رواية آخری من حیث انها لیست 
ثمنا فى كل بلد وانما يختص بها بلد دون بلد )"( والرأى الثانى مبنى على ذات علة الرأى الأول لدى 
الشافعية بحيث لو ثبت أنها ثمن فى كل البلاد لكانت ثمنا قولا واحدا ف المأهب الالكى ٠‏ 


ويذهب رأى ف الفقه الحنبلی الى عدم جريان الربا فى الفلوس ولو كانت رائجة اذا كان 
التعامل فيها عددا ء لأنها حينئذ ليست بمكيل ولا موزون وهو مبنى على رأى ضعيف لديهم يقول بأن 
علة الربا ليست الثمنية ولكنها ف الذهب والفضة الجنس والوزن » ولكنالرأى الر اجح لديهميذهبالى 
عدم جواز بیع فلس بفلسين باعتبار أن العلة هى الكمنية )7( : 


ويذهب الحنفية والشيعة الامامية والشیعة الزيدية الى أن الربا يجرى ف الفلوس وان المد 
يقوم مقام الوزن طالما أن الوزن معلوم » فاذا كانت رائجة وجب فيها ا لماثلة حتى اذا باع فلسا 
بفلسين بغیر أعيائهما لا يجوز لتحقق الربا ء GY‏ الفلس يقابل الفلس فيكون أحد الفلسين فضلا 
خاليا عن العوض مشروطا فى العقد وهو الربا » ولكن يرى أبو حنيفة ومحمد أنه يجوز للطسرفین 
ابطال ثمنية الفلوس ویعتبر انها سلعة فيجوز فيها التفاضل لأنه لا ولاية pall‏ عليهما فلا یلزمھما 
اصطلاحهم ٠‏ ويرى محمد أنه لا يجوز للطرفين ابطال الثمنية لأنها ثبتت باصطلاح الكل فلا تبطسل 
الا باصطلاح الکل 9 ۰ 


ورأى محمد أرجح ف نظرنا لأن المقرر بالاتفاق فى المأهب الحنفى أن ثمنية الفلوس تتقرر 
بالرواج وتبطل بالكساد واذن فالعبرة ھی باصطلاح الکل لا باصطلاح المتعاتدين ٠‏ 


Yo الج وعة د ۹ ص ۲۹۵ 6 مغٹی المحتاج + ۲ ص‎ )١( 

(؟) الجامع لاحكام المقرآن للقرطبى + ۲ ص Tod‏ 

۱۳( كشاف القناع ج ٣‏ ص YoY‏ 

0( شرح المنابة على فتح القدير ج ٥‏ ص ۷٢‏ » المبسموط + ۲| ص ۱۱۸ »> البحعر الرائق ج٦‏ ص 1)١‏ ؛ بین 
الحقائق وحاشبة الشلبی د ) ص ,41/4 ورسالة النقود المسار اليها لابن عابدين . 


۱۳۷ — 


فاجازة التفاضل فى رأى ابی حنيفة وابى يوسف ف الفلوس مبنی على علة خاصة هى 
جواز الاتفاق بين المتعاقدين على ابطال ثمنيتها والتعامل فيها باعتبارها سلعة ٠‏ 


أن الخلاف بين الفقهاء حول مدى تحقق الربا فى الفلوس أساسه العرف السائد أيامهم ف 
لايك ف مدق کن مسن ta‏ اللو رحد يذل عليها وصف الثمنية فى جميع البلاد أم 
بندر » وهل يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على اهدار الوصف فى حالة تحققه أم لا ء وهل يجرى 
التعامل فيها وزنا أو عددا gly‏ ثمة فوضى نقدیة كانت سائدة galls‏ من اختلاف الأنواع والأوزان 
وتقلب الرواج والكساد وعدم انضباط عملية سك العملة وتفاوت قيمة العملات المتداولة ٠‏ 


وهذا كله مخالف للعرف السائد GY!‏ ء لأن الثمنية الآن من عمل الدولة ولا يجوز الاتفاق على 
ما يخالفها أو الامتناع عن قبولها فى التعامل ء وعدم ابطال ثمنيتها الا باجراء من قبل الدولة ذاتها ء 
وهى بذلك تتوافر لها الثمنية الاصطلاحية فى مفهوم سائر المذاهب ف الفقه الاسلامى ء هفضلا عن 
أن ن النظام النقدى العالمى ء والمقرر قانونا فى جمهورية مصر العربية على نحو ما سلف بيانه أن 
النقود المتداولة محددة القيمة على أساس وزن معين من الذهب فهى عملة نائبة عن الذهب وليست 
ذات قيمة خاصة منفصلة عن سعرها القانونى المحدد على أساس الذهب » وهى بذلك تتوافر لها 
الثمنية بالمعنیین السائدين فى الفقه » وتكون العلة التى انبنی عليها الرآى الر اجح فى المذهب 
الشافعى غير قائمة ف العصر الحاضر ولا يصح شرعا الاستناد اليه فى تقرير حكم شرعى بخصوص 
النقود فى العصر الحاضر ٠‏ 


ثانيا : الاجل ومدى لزومه لعقد القرض 


بستند هذا الرآی فى اباحته للقوائد الريوية الى خجة Spl ie‏ الوحن lly‏ ضف ھن أن 
الودائع لدى البنوك ء والقروض سلب ساي الا الشافعى لأن الأجل 


5 على ذلك أن المتفق عليه ہین جمهور الفقهاء وهم الشافعية والأحناف والحنابلةءآن الأجلغير 
لازم فى القرض بناء على أن- القرض تبرع ابتداء فلا يلتزم المقرض بأجل محدد بينما يرى البعض 
JAY‏ ومنهم المالكية لزومه ٭ وفرق: بین لزوم الأجل وعدم جواز اشتراطه » فعدم لزومه يعنى آنه 
يجوز للمقرض المطالية برد القرض أى وقت يشاء ويجب على المقترض رد القرض فور الظلب ولو 
كان له أجل لم يحل بعد ء أما عدم جواز استراطه قیعنی عدم صحة القرض اذا ضرب له أجل وهو 
غير صحيح ولا يقول به أحد ف الفقه الاسلامی على الاطسلاق ويرى المالكية أن ن الاجسل لازم 


ہم ۱۸ 


— ۱۳۸ 


اما باشتراطه dal po‏ » أو جرت العادة بالرد بعد أجل معين فيعمل به » فاذا لم يكن أجل مضروب أو 
معتاد فلا يلتزم المقترض بالرد الا اذا انتفع به Bale‏ أمثاله ٠‏ 


ولزوم الأجل أو عدم لزومه لا تأثير له على صحة عقد القرض وترتب عليه وانما يظهر أثره فى 
الوقت gall‏ بلتزم فيه المقترض بالرد » وشرط الأجل حتى على رأى من يقول بعدم لزومه لا يبطل 


واللزوم وعدم اللزوم فى الأجل هو آمر اجتهادى للفقهاء اجتھادا مبنيا على المصلحة ونظرة 
كل فقيه الى طبيعة عقد القرض وما بتلاءم معه من الشروط ولیس مبنيا على قرآن أو سننة أو أثر 


ےرت و 


واذن فمسألة الأجل بوجهيها سواء كان لازما أو غير لازم لا نآثیر لها على حقيقة الودائع أو 
القروض المصرفية وكونها قروضا أو ديونا واجبة الرد بمثلها والزيادة عليها من جنسها مقابل الأجل 
أو مقابل الانتفاع هى ربا محرم شرعا ٠‏ 


یقوم هذا الرأى مثل نظيره رای الدكتور الفنجرى على تبریر اعتبار afl gill‏ تعويضا عن 
انخفاض قيمة النقود نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار » بايجاد سند شرعى لتلك الفكرة وقد رددنا 
على ذلك تفصيلا فيما قدمناه من مناقشة لرآی الدکتور الفنجری واستناده الى نص منسوب للامام 
الكاسانى من أثمة الحنفية والی نص آخر للامام ابن تيمية » ونكتفى هنا بمناقشة ما جاء عن الامام 
آبی یوسف صاحب الامام أبى حنيفة من رأى ف رد قيمة القرض ٠‏ 


القن وآورد تقولا عديدة هن cS‏ الخنفیة فى رسالته المسماه ‏ تنبيه الرقود على مالل 


| — ثقل این عاممين عن رسالة Agggll dads‏ اى اة عير النقود a‏ للقييي أنه اذا 
اشتری بالدراهم التى غلب غثسها أو بالفلوس وكان كل منهما نافقا جاز البيع لقيام الاصطلاح على 
الثمنية.» فاو .لم پسلمہاالستری lll‏ حت کسجت بطل البيع عند ابی حنیفة لان الثمنية 
بالاصطلاح وبالكساد تبطل الثمنية ويرجع النحاس الى أصله أى .سصلعة فيبقى البييع بلا ثمن 
والانقطاع عن أيدى الناس كالكساد ؛ ويرى أيو یوسف ومحمد أن البيع لا يبطل لأن الثمن قد تعذر 


)1( يراجع بتفصيل :فى الربا والفوائد المصرفية ص ٣۰/۲۸‏ الشرح المصقير على اقرب المسالك للدردير ط . دار الممارف 
۹۲۴۳ھ ١ص ۲۹٦/۲۹۵۸‏ (' 
)٢(‏ مجمومة رسائل ابن عابدين س رسالة النقود ج٢‏ ص ٦٦/٦٦‏ 


— ۳۹ 7 


تسليمه بالکساد أو الانقطاع» فتد فتجب قيمئه لکن عند اہی بوسف تخسب القيمة يوم البيع وعند محمد 
يوم الكساد وهو آخر ما تعامل الناس بها ٠‏ والفتوى على قول محمد رفقا بالناس ٠‏ 


-٢‏ نقل عن الذخيرة البرهانية أن الحكم الذی مر انما هو اذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل 
القبض فأما اذا غلت فازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى » واذا as‏ ت نيمتها 
ورخصت فالبيع على حاله » ويطالبه بالدراهم بذلك المعيار الذى كان وقت البيع » أى بمثلها عدا ثم 
نقل عن المنتقى أن رأى أبى یو۔سف‌وآبی حنيفة فى ذلك كان سواءءوليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف 
وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض ف القرض ثم ذكر أن المؤلفات التى 
نقلت الاتفاق بين أبى حنيفة وأبى یوسف على رد المثل لو غلت أو رخصث لان أبا يوسف كان يقول 
أولا بمقالة الامام ثم رجع عنها ٠‏ 


م« استدرك ابن عابدين على الأحكام التى نقلها بقوله بأن الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر 
انما هو فى الفلوس والدراهم التی غلب غشها كما یظھر بالتأمل واستدل على ذلك ہما يأتى : 


(1) افتقارهم فى بعض المواضع الى الفلوس » وف بعضها ذكر العدالى معها ٠و‏ العدل : در هم 


( ج ( تعليلهم لقول أبى حنيفة ols‏ الثمنية بطلت بالکساد » لأن الدراهم التی غلب غشها انما 
جعلت ثمنا بالاصطلاح فاذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقى البيع بلا ثمن 
فيطل ٭ 


( د ) تعبيرهم بالغلاء والرخص فانه انما يظهر اذا كانت غالبة الغش لأنها تقوم بغيرها ٠‏ 


(ھ) اختلافهم فى أن الواجب رد المثل أو القيمة فانه حيث كانت لا غش فيها لم يظهير 
للاختلاف معنى بل كان الواجب رد المثل بلانزاع ٠‏ 


؛ ‏ نقل عن الهداية أحكام القرض بقوله لو استقرض فلوسا فان أبا حنيفة پری أن عليه 
مثل ما قبض من العدد سواء كسدت أو غلت قيمتها أو رخصت ؛ وقال gif‏ يوسف عليه قیمتھسا من 
الذهب يوم وقع القرض ف الدراهم الثى ذكر أصنافها وهى البخارية والطبرية واليزيدية وقال 
محمد قيمتها فى آخر نفاقها » ونقل عن القدورى قوله أن الدراهم البخارية فلوس على صسفة 
مخصوصة » والطبرية واليزيدية هى التى غلب الغ عليها فتجرى مجرى الفلوس ٠‏ 


ه ‏ عقب على كل ما تقدم وعلى غیرہ من الأحكام GAY!‏ التى نذكرها بقوله « واياك أن تفهم 
أن خلاف أبى یوسسف جار حتى ف الذهب والفضة كالشريفى البندقى والمحمدى » والظلب»والريال 


— Vee — 


فائه لا یلزم من وجب له نوع مٹھا » سواه » بالاجماع ء فان ذلك الفهم خطأ صريح ناشىء عن عدم 
التفرقة بين الفلوس والنقود ٠ )١(‏ 


كانت العملة الورقية فى العصر الحاضر تأخذ مفهوم النقود بالمعنى الضيق الوارد فى كتب الفقه 
الاسلامى على نحو ما سلف بيانه وتختلف تماما عن مفهوم الفلوس فان قياسها على أحكام الفلوس 
لا يستقيم لا شرعا ولا قانونا » كذلك فان القيمة واذ تقدر بجنس آخر غير جنس الفلوس فتجب 
قيمتها من الذهب لا من الفلوس ٠‏ وكانت الفائدة زيادة من جنس الدين ٠‏ فان قياس كل منهما على 
الآخر يكون غير صحيح من هذه الناحية ايضا ٠‏ 


رابعا : موقف الدولة ومؤسساتھا من الربا 


ترتفع بعض الاراء بين الحين والآخر بمحاولة تبرير SAT‏ الدولة ومؤسسااتها للربا ء على 
أساس توافر الحاجة أو المصلحة الحاجية التى تدعو الى الترخص ف الأمور المنهى عنها ء دقعت 
للحرج والشقة وسيأتى الكلام بعد ذلك عن معنى الحاجة ومدی ما يترتب عليها من اباحة للربا ۰ 
ونتناول هنا Goo‏ تقيد ولى sol‏ المسلمين بأوامر الشريعة ونواهيها ٠‏ ومدى حقه فى أخذ أموال 
المسلمين وحدود الطاعة الواجبة له فى مثل هذه الأمور ء وهل يتميز بحكم خاص به یختلف عن أقراد 
الرعیة آولة» ونتقاول هذه ا اسائل بایان : 


(1) ولى الأمر مقيد بأوامر الشريعة ونواهيها : 


جاءت الشريعة الاسلامية بنصوص صريحة محكمة ء تقرر تقييد أولى الأمر بأحكام الشريعة 
وتأمرهم على سبيل الحتم واللزوم باتباع أوامرها ونواهيها ء وآن يحكموا ہما أنزل الله ى كتابه 
وسنة رسوله » فكائنت بذلك أول شريعة تقيد سلطة الحكام وتحرمهم من حرية التصرف المطلق ء بل 
القرآنية والأحاديث النبوية فى هذا المعنى كثيرة ومتضافرة ويكفى قوله تعالى « ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لا يعلمون » )"( وقوله « ومن لم يكم ہما آنزل الله 
فأولئك هم الكافرون » (() وبناء على ذلك ولا كانت سلطة الحاكم مقيدة بأوامر الشريعة ونواهيهاء 
فما أباحته كان مباحا له ٭ وما حرمته فلا سہیل له الى تحليله ٭ 


)1( المرجع المسابق لابن عابدين ص ۹۲/۵۷ 
)1( سورة الجائبة آية ؛ ١4‏ 
(۳) سورة المائدة آية : )) 


— ١4١ ل‎ 


ومن المتفق عليه شرعا أن الحاكم اذا خالف أوامر الشريعة فى تصرفاته أو قضائه فتصرفه باطل 
مردود عليه ء ولا يعمل به لقول الرسول صلی الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» 
وأن حكمه فى الأموال والعقود لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
( انما آنا بشر وانه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى 
له بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم فانما ھی قطعة من النار فليآخذها أو ليتركها )1( ٠‏ 


(ب) لا تمييز لولى الأمر على افراد الأمة فى الالتزام بالأحكام الشرعية : 


رأينا أن ولى الأمر مقيد بألآ يخرج عن حدود أوامر الشریعة ونواهبها وهو فى هذا مثل أى 
فرد من الأمة ء وقد اختارته الرعیة لتحمل مسكولية الامارة وعليه للأمة التزامات وله عليها حقوق » 
وهو فى أداء التزاماته واستيفاء حقوقه متبع لأحكام الشريعة لا مبتدع ٠‏ 


فالشريعة لاتبيح للحاكم الا ما تبيحه لكل فرد » وتحرم عليه ما تحرمه على كل فرد فى الرعية» 
تجلی ذلك فى سلوك النبى ‏ صلی الله عليه وسلم وهو رسو ورئیس الدولة » ولم تقرر له 
الشريعة قداسة ولا امتیازا ء یقول الله تعالى لرسوله « قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى » (') وقال 
هو عن نفسه عندما دخل عليه اعرابى فأخذته هيبة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ « هون عليك 
فانما آنا آبن امرأة كانت تأكل القديد » وتقاضاه غريم دينا بغلظة فهم به عمر بن الخطاب فقال له 
الرسول « مه يا عمر » كنت أحوج الى أن تأمرنى بالوفاء وكان أحوج الى أن تأمره بالصبر » وف 
مرضه الأخير صلوات الله عليه خرج بين الفضل بن العباس وعلى بن أبى طالب حتى جلس على 
الئیر » وطلب من كل من له حق عنده أن یستوفیه منه قبل وفاته ٠‏ 


كما تجلى ذلك فى سلوك وأقوال الخلفاء الرأشديدنيعد وفاة الرسول صلی الله علیەوسلم فیقول 
الخليفة الأول أبو بكر الصديق بعد أن بويع بالخلافة « يأيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم © 
وكان أفراد المسلمين يقاضون الخلفاء والولاة أمام القاضى الذى يتحاكم اليه الجميع ٠‏ 


ونصوص القرآن والسنة تفيد of‏ طاعة أولى الأمر لا تجب لهم استقلالا أو بصفة مطلقة ٠‏ 
وانما تجب لهم ضمن طاعة الله ورسوله وتبعا لها ء وف حدود التزامه وطاعتهم لأوامر الله 
ورسوله ٭ فمن أمر منهم ہما Bal gs‏ ما أنزل الله ورسوله فطاعته واجبة ومن أمر يخلاف ما جاء به 
الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة لأوامره ٭ وف ذلك بقول الله تعالى « فان تنازعتم فى شىءفردوه 
الى الله والرسول (') ٠‏ 


ب 


() ارشاد الساری لشرح صحيح البخارى للقسطلانى + م ص 561/56١‏ والمفنى لابن قدامة ج۹ ص OA‏ .وبدائع 
الصنائع للكاسانى <۷ ص ۱۲ »© ونيل الاوطار للشوكانى + ۸ ص۲۸۰ 

(0) سورة الكهف آية : ٠٠١‏ 

0 سورة النساء : كاه 


—\it— 


ويقول الرسول صلی alll‏ عليه وسلم ‏ < لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وقال ف أولى 
الأمر « من أمركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة » وعلى ذلك انعقد اجماع المسلمين بعد وفاۃ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ فيقول الخليفة الأول أبو بكر الصديق ف أول خطبة له«أطيعونى 
ما أطعت الله ورسوله فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی عليكم » ویقول عمر بن الخطاب 09 
لعلاقيةا عريه ال ولا لحم eal‏ للحي لحن ال رھ و کت حدود او 
ظلم نفسه ويقول على بن أبى طالب « يحق على الامام أن يحكم ہما آنزل اللهءوآن يؤدى الأمانة فان 
فعل ذلك فحق على الناس أن یسمعوا له ويطيعوا ویجیبوہ اذا دعا » ٠ )١(‏ 


أن كل ما بخالف الشريعة محرم على المسلمين وما أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة LT‏ كانت 
لن حق المیكة الحاكمة ف التشريع مقيد بأن يكون التشریم موافقا لنصوص الشريعة ء متققا هم 
مبادگھا العامة » وروحها التشريعية ء فان ا-ستماحت الهيكة الحاكمة لنف.ها أن تخرج عن حدود 
lea,‏ وان مخز قوادين لان مع الدريعة رھدا مرضع Stl‏ نان Lhe‏ لا يمل ضف دہ 
القوانين المحرمة ولا يبيح لمسلم أن بتبعها أو يطبقها ٠ )٢(‏ 


مش كل at ba‏ عرى gl‏ ولى الامو يلتم galley He pill las‏ الشريعة Veal gig‏ سرا 


الأصل ف الأموال الخاصة المملوكة لأفراد المسلمين التحريم فلا يجوز أخذها الا بحق تقره 
الشريعة وف ذلك يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ان دماء »كم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم » ويقول « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » ومعنی ذلك أن أموال البعض 
على yl‏ حرام كلا يجوز اڑٹھا الا بجی کی UY‏ 


ویجمع الفقهاء ء على أن ولى ا ووه ا سی یسوی الال 
وشرط جواز ذلك عدالة الامام وايقاع التصرف فى آخذ ا مال واعطائه على الوجه المشروع () . 


وتطبيقا لذلك كانوا ينظرون فى أنواع الخراج والمكوس التی يفرضها ولاة الأمر على المسلمين 


)1( زاد المعاد لابن القیم ج ۱ ص 5ه › تاريخ ابن الائر + ٢‏ ص 1١6:‏ وما بعدها اعلام الموقعين + ١‏ ص ١م‏ , 

تفسير القرآن الحكيم د ٥‏ ص 18١‏ ء تفسر القرطبی ج ٥‏ ص ٤ ۲٥۵۹‏ الاموال لابى عبيد القاسم بن سلام ص ) وما 
تھا 

(۲) التشريع الجنائى الاسلامی للشهيد عبد المقادر عودة ط ۱۳۸۳ ھ ج ١‏ ص ۲٢.‏ 

(؟) شرح المجلال على متن جمع الجوامع . حاشية البنانى ط . الحلبى + ۲ ص vor‏ 

)0( الاعتصام للشاطبي ج ۲ ص ٠١١‏ 


س8۳ ہے 


نیجیزون منھا ما تقرہ الشریعة ويوجبون أداءها على كل مسلم أوجبها الامام عليه ؛ آما اذا كان یراد 
منها مالیس بحق ء افتوا ببطلانها وعدم وجوب lends‏ بل وأجازوا لمن فرضت عليه أن يدافع عن 
نفسه أن استطاع باعتبار ها مآخوذة قهرا أو ظلما ٠‏ وفى هذا المعنى كتب على بن ابى طالب لاحد 
ولاته « انطلق على تقوى الله وحده ولا تروعن مسلما ولا SAE‏ منه AST‏ من حق الله ٠ )١( called‏ 


نستخلص مما تقدم أن الدولة ليس Leal‏ حكم خاص بها تجاه مساالة الربا وأنها 
تلتزم هى ومؤسساتها ہما يلتزم به الأفراد من حل وحرمة ٭ ولابباح لها منه الا بقدر مايياح 
للأفراد » وأنه يجب على ولی الأمر أن يلتزم فى معاملاته مع الأفراد وعلى مؤسممات الدولة فيما 
بينها أن تمتئع تماما عن التعامل بالفوائد الربوية الا فى حالات الضرورة أو الحاجة وسيأتى فيما 
بعد بيان حدود تلك الخاجة كما يجب عليه الغاء كافة النصوص القانونية التی تبيح تلك الف وائد 
وتلزم بها أفراد الرعبة على خلاف أحكام دينهم وشریعتھم وتوقعهم بذلك 3 ارتکایھم المحرم وأكل 
أموال بعضهم البعض بالباطل ٠‏ 


خامسا : الربا فى المعاملات مع غير المسلمين 


اذا كانت المعاملة مين المسلم وغبر المسلم سواء کان حرا ودخل دار الاسلام بعقد أمان وهو 
مايسمى المستأمن أو كان ذميا من أهل الجزية المقيمين ف ديار الاسلام »> وتم التعامل بينهما فى 
بلاد الاسلام ء فالربا بينهما غير جائز قولا واحدا ء لن الحربى استفاد العصمة فى نفسه وماله 
بعقد الأمان فیکون فى حكم آهل الذمة 6 وهم مخاطبون بأحكام الاسلام لأن القاعدة أن لهم Lille‏ 
وعليهم ما علينا ء وحرمة الرہا ثابتة فى حقهم لأنهم مخاطبون بشرائع هى حرمات وان لم يكونوا 
مخاطبين بشرائع هى عبادات عندنا » فتجرى عليهم أحكام المعاملات كالربا والعقود الفاسدة 
وكذلك العقوبات فيقتضى منهم وتقام عليهم الحدود عدا الخمر والخنزير لنصوص خاصة ء والله 
تعالى يقول « وأخذهم الزبا وقد نهوا عنه وآكلهم أموال الناس بالياظل » وروی أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ کتب الى مجوس هجر « اما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله 
ورسوله»() 


ولو كان طرفا العلاقة مسلمين وتم العقد فى خارج البلاد الاسلامية أى فى بلد غيراسلامى 


WW)‏ شوح العنایة على فتح القدیر ص ۲۳/٤۲١۲‏ › حائسية ابن عابدين + ۲ ص ۲٣٢‏ »2 تهذيب الفروق احمد على 
حسين بهامش الفروق للقرافى ط ٣٢٢١‏ ه ج | ص CONE‏ الترغيب والترهيب للبغوی + ١‏ ص OW‏ » المستصفى للفزالى 
ج١‏ ص ٣٢۰٣ء‏ الاموال لابى عبيد ص ) وما بعدها . ٠‏ 

(0) بدائع الصنائع للکاسانی ج ۷ ص ٣۱۲۹/۲۱۲۸‏ 2 فقه السنة للشیخ السید. Gls‏ ظ ۱۲۸۹ ھ ج ٢‏ ص ٦٦٦‏ 


— \tt— 


فلا يجوز كذلك التعامل بينهما بالربا لأن مال كل منهما معصوم متقوم فالتملك بينهما بالعق_ر 


ولو كان أحد طرف العلاقة مسلما والآخر غير مسلم وتم العقد فى خارج البلاد الاسلامية 
فيذهب رای الى حرمة الربا بينهما كذلك لأن حرمة الربا كما هى ثابتة فى حق المسلمين gic‏ 
ثابتة أيضا فى حق غير المسلمين لأنهم مخاطبون بتشريع الحرمات فاشتراط الربا یوجب فساد 
العقد ويذهب رأى آخر الى جواز جريان الربا بينهما فى هذه الحالة ء لأن مال الحربى مباح فى 
نفسه » الا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضا صاحبه لا فيه من الغدر والخيانة ٭ فالعخغدر 
هنا وان كان فاءسدا بالربا ولکن التملك هنا ليس بالعقد ء لأن العقد انما هو فقط لتحصيل شرط 
التملك وهو الرضاء كما اذا استولى على مباح غير مملوك لأحد لأن شرط جريان الربا أن يكون 
بین مالین معصومين وليس الأمر كذلك هنا ولكن المسلم لا يستطيع أن يطالب بالربا قضاء فى دار 
الاسلام ٭ وان لم يحصل نزاع ودقع له الحربی مال ols Lill‏ حل له آخذه ٠ )١(‏ 


ویتضح مما تقدم أن الحالة الوحيدة التى يخرج حكمها على القواعد العامة فى تحريم الريا 
هى حالة التعاقد بين مسلم وغير مسلم ويكون هذا الأخير مقيما فى غير دار الاسلام » ففى هذه 
الحالة يكون أخذ الريا مباحا للمسلم بشرطين هما : أن يتم التعاقد فى غير دار الامسلام وأن 
يتسلم المسلم الريا بدون اللجوء الى القضاء ء واذا كان المقرر أن Sat‏ الربا أشد حرمة من 
اعطائه » فان اعطاء المسلم الرہا للحربى تكون داخلة فى الحكم من باب أولى وتكون عله ty a‏ 
الحكم ھی آنه يجوز للمسلم أن SAL‏ مال الحربی ولو بعقد فاسد لأن مجرد الرضاء كاف فى حل 
مال الحربی GY‏ مال كل منهما غ يرمعصوم بالنسبة للآخر ٠‏ 


وهذا الحكم اجتھاد مصلحى بحت » أى غير مبنى على نص من الکتاب أو السئة ولكن مبنى 
على dle‏ مصلحية معقولة المعنى واذا كان كذلك كان لابد لنا أن نناقشه فى ضوء الظروف 
العالمية المعاصرة والتى تختلف حتما عن الظروف التى كانت سائدة حين ابدائه ٭ وهو على س Jan‏ 
الاجمال يمثل مخرجا صالحا لحالة الحرج الشديد التى يصادفها المسلم ف تعامله مع المجتمعمات 
غير الاسلامية التى لاتعرف غير الربا سبيلا للتعامل » والتى لابد للمسلمين من التعامل مع 
أخذا وعطاء بعد ماتشابكت وتداخلت المصالح الاقتصادية بين الدول والأفراد على مستوى 
الكرة الأرضية كلها » Jao,‏ المناقشة هو الشرطان اللذان یقیدان الحكم أما عن الشرط الأول 
فالحاجة داعية الى عدم التمسك به لما فى التمسك من حرج شديد يقع على المسلم باجبارہ على 
السفر الى الخارج وعقد صفقاته كلها هناك بئفسه وما يتكلفه ذلك من نفقات ومشقات » ومع 
كثرة وتعدد الصفقات فا معاملات ف الماضى بین دار الاسلام وغيرها كان قصيرا ولا يمكن عقد 
الصفقات غالبا الا لمسافر بنفسه bof‏ الآن فالتبادل دائم ومستمر وتعقد الصفقات بالهاتف والتلكس 


, ۱۷. حاشية ابن عاہدین  ) ض‎ » TITY المرجع السابق للكاسانى ج ۷ ص‎ )١( 
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والبرقیات وعن طريق المندوبين بمجرد الاتفاق الشفوى بدافع الثقة التجارية » والحاجة التى 
پترتب عليها مشقة زائدة عن المعتاد حجة شرعية وعليها تبنى الأخكام وكذلك تغیر الصسرف ؛ 
واذن فيمكن اعمال المبدأ دون هذا الشرط أى ولو تم التعاقد هنا طاما أن الطرف AY!‏ مقيم 
املا فى الخارج ويتعلق التعاقد بأشياء ترد أو تذهب الى الخارج » آما عن الشرط الثانى فاذ' كنا 
قد حكمنا بحل ما يأخذه المسلم من الحربى وما يدفعه له » فلماذا منع التقاضى » والقضاء على هذه 
الحالة لاينشىء Gall‏ وانما كاشف له ومقرر » وقد يستغل الحربى هذا الشرط لعدم دفع ماللمسلم» 
ثم يحصل على ماله قبل المسلم من قضاء دولته ٠‏ 


واذن فعدم التمسك بهذين الشرطين یلبی حاجات التعامل المعاصرة » ويحفظ حقوق المسلمين» 
واذا كانت الحاجة بمفهومها الشرعى هى الداعية الى التغاضى logic‏ » والمقرر فقهاء أن الحاجة 
تقدر بقدرها ٠‏ فاننا نخلص من ذلك الىالحاجة الى التعامل بالربا فى المجال الدولى تتحقق بتوافر 
شروط ثلاثة : 


١‏ — أن تكون ثمة حاجة ماسة الى التعامل بحيث يترتب على الامتتاع dic‏ عسر ومشقة 
تزيد على المد المعتاد تحمله غالبا ٠‏ 


٭ ے الا یشل الطرعة القع الشرامل بيا ةا 2 


واذًا كانت العلاقات التجارية تميل غالبا الى الاتزان والتوازى ہین دیون كل من الطرفين 
ومديونيتهما فان التعامل بعدم الربا أخذا بميداً المعاملة با مئل ۔سیعم باذن الله أغلب المعاملات ٠‏ 


المبحث الخامس 
النظرية الاسلامية لفائدة راس الال 
الربح هو الفائدة المشروعة لرأس المال النقدى 


المقرر فى الشریعة الغراء أنه لا Bal‏ ولا منفعة يتوصل اليها بطريق حرام ٠‏ الا وضع الله 


واذا تتبعنا التشريع القرآنى لوجدنا أن آيات الربا تتوسط نوعين من Vaud » OLY!‏ سبحانه 
الكلام فى الأموال بآیات الترغيب ف التصدق والانفاق ٠‏ وذلك محض التراحم والتعهاون » 
وثنى بالنھی عن الربا وهو محض الظلم والقسوة ء وانتهى بتنظیم أحكام الدين والتجارة 
والرهن ¢ وهو محض العدالة ء لأن الذى يؤمر بالانفاق » ویترك الربا ء لايد له من كسب 


م و١‏ 


سے 4۹( سے 


ینمی به ماله ويحفظه من الضياع ؛ وحتى لا يوهم تحریم الربا أن جمع المال وحفظے مذموم 
باطلاق ء فكأنه يبين أنه لا يأمر باضاعة الال واهماله » ولا بترك ا۔ستثمارہ واستغلاله » وانمسا 
يأمر بكسبه من طرق الحل ٠‏ والانفاق منه فى طرق الخير والبر (ا) ٭ 


وقد قدمنا أن الفرق بين تحريم الربا واباحة الربح یجد غايته الحقيقية فى تحريم اسار 
الأموال عن طريق القروض بفائكدة كائتة مضمونة محددة سلفا » وتحديد طريقة الادسثككثمار فى 
الاسلام عن طريق مشاركة رأس الال النقدى فى مخاطر المشروعات بتوزيع الربح والخسارة 
على عناصر الانتاج جميعا على قدم المساواة ء كما أشرنا قبلا الى عدم صحة القیاس بين الفائدة 
كثمن لرأس الال النقدی وبين أجر العمل الانسانى » وبينهما وبين آجرة العقارات وأدوات الانتاج 
وهى عناصر الانتاج الثلاثة وذلك نابع من اختلاف طبيعة هذه العناصر ہما يجعل لكل متها عاقدا 
مناسبا له ٭ ومختلفا بالضرورة عن العائد المناسب لغيره ٠‏ واذن فالاسلام يقر الربح كفائدة 
مناسبة لرأس ال النقدى فالذين یبررون الفائدة فى مجال الاستثمار بأنها لا طلم فيها ولا 
استغلال لأنها تعد جزءا من الربح oly‏ عدم اباحتها فيه ظلم للمودعين والمدخرين وقد یکونون 
فقراء » هؤلاء هم الذين يظلمون الاسلام ويظلمون المودعين والمدخرين أنفسهم » أولا : يظلمون 
الاسلام » لأن الاسلام لم يحرم كل فائدة لرأس الال ٠‏ وانما جعل له فاكدة مناسبة وعادلة 
ھی الربح ٭ وثانيا : یظلمون المودعين فالفاكدة هى الظلم نفسه »> وخدعة واحتیال من جا 
الأغنياء DULY‏ صغار المدخرين » GY‏ المشروعات تنتج غالبا ء ربحا يفوق معدل الفائدة وحرمان 
المودع من جزء من أرباحه ظلم له » ولأن المنتجين يعكسون آثار الفائدة الربویة على النضعفاء 
والفقراء فى صورة زيادة فى تكاليف الانتاج وزيادة الأسعار التى يتحملها جمهور المستهلكين 
ومعهم آصحاب الودائع والمدخرات وف حالاتالخسارة القليلة يكون المودعون قد ظلموا المنتجين. 
وثالثا: يظلمون تفكيرهم لأنهم يضعون المودعين أمام خيارين هما اما اخذ الفائدة واما عدم الحصول 
على أى دخل وهو hd‏ بين ق المنهج الاسلامى الصحيح ؛ GY‏ الخيار المطروح al‏ سلامیا هو اما 
الفائدة واما المشاركة فى الربح والخسارة وهو العدل الذى يحقق مصالح الأطراف جميعاء 
وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن المشاركة هى الوسیلة الأكثر فعالية لتكوين المدخرات () ٠‏ 
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وخلاصة ذلك أن الاسلام يحل فائدة رأس الال النقدى عندما يكون الربح فعليا ومتحققا 
فهو یسستبدل الفائدة الربوية المحرمة بفائدة تجارية غير مضمونة » فائدة مرتبطة بنتائج المشروع 
هذه الفائدة هى وحدها الفائدة المقبولة والمناسبة فى الاسلام كأجر لرأس الال النقدى ء أما 
الفائدة الثابتة المضمونة Labs‏ بدون مخاطرة من حانب ماحب راس الال أو بمعنى آخر 
الفائدة كثمن أو کریع oe‏ 


)1( تفسے القرآن المحكيم ج ٣ص‏ ۱۱۹/۱۱۸ ء 
)1( منهج الادخار والاسنثمار فى الاقتصاد الاسلامی ص ٢۲٢/١٢١١‏ © بنك التئمیة الاسلامی ص ۲۸۰ . 


— \tv— 
8 فهى الفائدة المياحة فى الاسلام‎ ٠ الفاكدة كدخل غير مضمونة‎ lol ء‎ dp yall هى الفاكدة‎ 


ونری من ذلك ven La‏ الياحثين فى تعلبل تحسریم الربسا ob‏ رأس 
الال لیس عامل انتاج » أو أن النقد عقيم » أو أن رأس المال لیس يعمل ء أو ان 
الإسلام بحرم فائدة رأس الال ويطلقون القول » لأن منهج الاسلام آنه ميز بين عوامل الانتاج 
الختلفة » وأعطى لكل عامل مايناسبه من فائدة » والاعتراض على النظرية الغربية يأتى من أنها 
اطالت القول فى بيان وتحليل خصائص راس الال والادخار لكى تبيح الفائدة المشروطة والثابتة » 
وكل نظرياتهم فى هذا الصدد تقصر عن تعليل أحقية رأس الال لتلك الصورة من الفائدة » ولولا 
تلك الخصائص التى بينوها ماکان لرأس الال حق فى آية فائدة على الاطلاق ٠‏ فالنقود ليست 
عقيمة فهى منتجة ولكن انتاجيتها ليست مؤكدة ¢ فلابد من انتظار النتائج الفعلية للمشروع ٠‏ ومن 
هنا فالاسلام يجعل لرأس الال حقا فى فائدة غير ثابتة ولا محددة سلفا فائدة مرتبطة بنتائج 
المشروع ومنبثقة من تحمل صاحب رأس الال المشاركة فى المخاطر وهذه الفائدة هى الربح » 
والاسلام بذلك يقدم نظرية فى موقع وسط بين الرأسمالية الغربية التى تطلق العنان لأية فاده 
ہما فيها الفائدة المضمونة والمحددة مسبقا بدون مخاطر » وبين الشیوعیة التى تحرم آية فاقده 
لرأس الال فتحرم الفائدة والربح معا (") ٠‏ 

أنواع راس ا ال والفائدة المناسبة لكل منها : 

تنقسم عناصر رأس الال التى تساهم ف الانتاج الى ثلاثة أنواع : () 


النوع الأول : راس الال البشرى ويتمثل ف عنصر العمل ٠‏ والاسلام يضم العمل 
ف مرتبة تعلو على رأس الال الجامد ء فيميز مكافآته بأجر ثابت مقطوع ‏ مقدما فى صورة 
أجر » وبأجر متغير ولا حق فى صورة 'اشاركة ف الربح بعقد المضاربة ء أو بأاجر مختلط من 
الأجصر واللريح ٠‏ 


النوع الثانى : رأس الال الاستھلاکی : وهو النقود والمثليات ويتميز gl‏ مبادلته عقيممة 
لأنها مبادلة الشىء بجحنسه سواء كانت ف بيع أو قرض e‏ 


وهذا. النووع.من.المال لیست له لمكانية goill‏ بمفرده بمعزل عن أى عمل .أو جهد بثيرى 
فاجاز OLY!‏ مكافاته عن طريق الأجر المتغیر اللاحق عن طريق المشاركة ف الانتاج وتحمل مخاطر 
الخممارة 1 لأنه اذا کان لاینمو الا باختلاطه بالعمل ¢ دخلته المخاطرة حتما ء لأن العمل قد بخطىء 


)1( بنك التنمية الاسلامى ص ۷۷ 

(۲) المرجع السابق ص ۲۲۹ ۲۸۱۰ 

(۴) منهج الادخار والاستثمار ‏ د. رفعت العوضی ص 156 وما بعدها . بنك التثمية الإلسسلامی ص ۲٦٢ / ٦٦٢‏ ء 
الفتاوى المكبرى ج ٣‏ وفقه السئة لسید سابق » بنك التنمیة الاسلامي ص 31/1 :, 


— \ta— 


وقد یصیب فى الاستهداء الى وسائل الربح » ولذلك فالقاعدة فى الاسلام أن لا يجتمع ج 
وضمان استمدادا من قول الروك sha)‏ الله عليه وسلم ) ) « الخراج بالضمان » ٭ 


النوع lll‏ 8 رأس المال الانتاجى وبتمثل ف wel‏ الال الطبيعى كالأرض وما gal‏ بذلك 
من وساگل الانتاج المادية كالآلات والأدوات والتجهيزات والممانى ٭ 


وهذا النوع فى الاسلام قابل لفائدة ثابتة مسبقة فى صورة ايجار أولا لأنه مباداة نافعة بين 
سین مختلفين : منفعة مقابل نقود » وینتج عنها نشاطات ومعاملات منتجة لا مك ف فاكدتها 
وثانيا GY:‏ باق بعينه لا يهلك باستعماله مرة واحدة فيبقى الايجار ما بقيت عينه قائمة ء وثالئا : 
لأن صاحيه بتحمل مخاطر السا تی الزمن bays‏ تلفه أو ,+0 

أما مشاركة هذا النوع فى الأرباح عن طريق المشاركة فمحل خلاف بين الفقهاء Gnd‏ بعضهم 
مثل الامام أحمد بن حنبل ومالك والأوزاعى وابن قدامة آنه لايش ترط بالنسبة للمال المقدم حصة 
فى شركة الا امكان تقديمه بالنقد ٭ وهذا الرأی جو st‏ لعي ويقول ام Sal a‏ تايه Slay‏ قله 
بقوله « هذه المشاركة dal‏ من الاجارة لأن يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصلءفيفوز 
المؤجر JUL‏ » والممستاآجر على الخطر ٠٠‏ فلا تأتى الشريعة نعل الاآجارة وتحريم هذه 
الشارکات © والرآی الأول ليس له aie‏ من ار أن أو dis‏ + وانما عو مهرد algial‏ ماقي 
يخلو من تبرير عقلى مقنع وطا ما أن هذا النوع من رس الال پمائل العمل فى مساهمته ف الانتاج 
بنسبة معينة فليس ثمة مبرر مقبول لرفض اعطائه حصة من الربح ٭ 


فائدة القرض الاستهلاكى فى الاسلام 
القروض الاستهلاكية هى التی يكون هدفها والغرض منها سد dale‏ شخصية اجتماعية : 
تتمثل Sale‏ فى ضائقة مالية تدفع الشخص الى الاقتراض لسد نفقات ‏ معيشية وضروريات tha‏ 
١‏ القرض الحسن : 


من الموسرين والأغنياء القادرين » وقد حث الاسلام على القرض ورغب فيه وجعله شطر 
من أن تحصى » وأظهر من أن تذكر » ولا تغيب عن فكر مسلم 4 


من الزكاة المفروضة وهو یتسع لحاجة كل محتاج ؛ لو أنصفت الدولة اسلامها ورعاياها ووضعت 
نظاما محكما لجمع زكاة الأموال وحسن توزيعها ٠‏ 


= 


۲ السلم : 
وهو بيع آجل بعاجل وقد شرع دفعا لحاجة المحتاجين ٠‏ 
والاسلام حرم الفائدة ا مادیة فى صورة الزيادة على رأس مال القرض » وهذه الزيادة فى 
, محال الفروض الاستهلاكية هى ربا باجماع الفقهاء » القدماء منهم والمعاصرين » لا ينازع فى ذلك 
أحد الا أن يكونجاهلا بالاسلام أو مغرضا صاحب هوى وكلاهما لا عبرة برأيه ٠‏ 
وف غير الفاكدة الرہوںة 7 جعل الاسلام للقرض الحسن فاكدتين : 
فوائد القرض الحسن 
الفائدة الأولى : 
معنوية : وهى ثواب الله سبحانه » والائعام على المقرضين ببركة أموالهم ف الدنيا ومغقرة 
للذنوب فى الآخرة » وأنعم بها من فائدة ان استمسك بدينه وخشى ربه « ان تقرضوا الله قرضا 
حسنا يضاعقه لكم ویغفر لكم » )°( ٠‏ 
الفائدة الثانية : 
فائدة مادية تتمثل فى اعفائه من زكاة الال على قروضه لغيره عند ال الكية والحنفية أى بمعدل 
در؟ ./ سنویا 0 3 
وكلا الفائدتين مجتمعتين حافزهام للاقراض الحمسن بدون فوائد ربوية فى الأفراض 
صور استثمار رأس الال النقدی وما يباح منها شرعا : 
١‏ - أن يقدم ماله ف أغراض استثمارية على سبيل المشاركة فى الربح والخسارة ٠‏ 
؟ سآن یشتری برأس ماله عقارات أو آدوات للانتاج ويستثمرها عن طريق الاجارة أو عن 
طريق المشاركة ف الربح والخسارة ٠‏ 
۳ - أن يقدم ماله لأغراض استهلاكية ويربح ثواب الله ومغفرته ومضاعفة أمواله باابرکة 
واعفاء من الزكاة على هذه الأموال بواقع ەر ؟ ,/' 5 


)1( التفاين : ۱۷ 


)1( يراجع ترجيح المراى المکسی فى اقتصادنا .محمد باقر الصدر ص OOF‏ وما بعدها , مشار فى بنك التنمية الا سسلامی 
ص ۲۷۷۲ / ۲۷۲۷ء 


سے 8 عب 


٤‏ — أن يستثمر أمواله فى الاقراض بفائدة ربوية محرمة ٭ 

٠ ۱‏ ذلك of‏ الاس ١ A‏ الاستثمار » صورة واحدة , 

ونرى من دلك ان الاسلام peas‏ ثلاث صور من صور الا ر PIAL ٤‏ ۱ 
هى صورة بفائدة ربوية ثابتة » ای أن مجال المباح أوسع كثيرا من مجال التحريم غير انتا للاسف 
ااشديد نرى أن الوسيلة الحرام ھی وحدها الوسيلة الشائعة المتاحة أمام الراغبین ف اسنا 
sell gl‏ + بسيب اعتناق الدولة للمبادىء الغربية الرأسمالية والنظم الربوية فى الاقتصاد » رغم 
ما جلبته على الأمة من مشاكل din jo‏ وتخلف اقتصادى رهيب ٠‏ 
مميزات النظام الاسلامی : 

یتمیز النظام الاسلامى القائم على تحريم الفائدة الثابتة على القروض » وحل الربح النائی, 

| ببرز دور العملباعتباره أساس التقدموا ne‏ لتئمية “وبمثل 7 الال لحقيقى للشعوب خاصة 
الشعوب التی ما تزال فى طور الثنمية الاقتصادية ٠‏ 
احتمالیا مثل دخل العمل » فيتحملان مخاطر الاستثمار ويتشاركان فى الربح والخسارة + 

۳ ارتباط أرباح رأس الال بالزياة الحقيقية للانتاج > وذلك هو أساس الاقتصاد السلیم » 
بينما أرباح رأس الال فى ظل النظام الربوى ء هى آرباح طفيلية تتحقق على حساب العمل وبدون 
انتاج قوق 5 5 
وتقضى على التلاعب والتحكم فى الأسعار أو على عقلية المقامرة والمبسر ٭ وتوفق بین مصالح lS‏ 
لاستغلال طبقة أخرى ». فى حين أن عبء afl gall‏ الثابتة یمتد الى كل المواطنين الذين يتحماونها 
فى فروق الأسعار كمساهمة عامة وغير عادلة 0 0 
والبنوك من جهة » وأصحاب المشروعاث من جهة آخری » وفقا لأحكام عقد المضاربة () ٠‏ 

كما بدآت يعض البنوك والشركات الاسلامية ف تنفيذ قواعد المضاربة الاسلايمية فا 
استثماز أموال المودعين (') + ويأبى الله الا أن-يتمنوره ولو كره الكافرون ٠‏ 


)1( المسلم فى عالم الاقتصاد لمالك بن نبى ص ۷۹ وما بعدها ؛ بنك التنمیة الاسلامى ص ٣١٢‏ 
)1( د. محمد عبد الله العربى ‏ مجمع البحوث الاسلامية سنة 1976 الدار القومية للطباءة pally‏ ص ءا 


وما بعدها ٠‏ 5 : , 5 
Uy)‏ بنك فيصل الاسلامى- بعض فروع بنك مصر كفرع الحسين ¢ بنك دبى الاسلامى »6 المبنك الاسلآمى بالاردن »شركة 


الاستثمار الخلبحى بالشارقة . 


\o\ —‏ — 
| 
الموقف الحالى من قضية الفوائد الربوية 


لقد بسطنا وجهات النظر المتعددة ء بكثير من التركيز والایجاز ء مع الحرص على وضسوح 
الفكرة » کی تتضح وجهة النظر الشرعية وأدلتها ومقاصد الشارع الحكيم من تحريم Lull‏ كأساس 
للاقتصاد الاسلامی وموقف afl gill‏ من هذا التحريم بشكل خاص ٠‏ 


وکان يغنينا عن هذا العناء فى مناقشة ذلك الجدل العقيم والسقيم الذى ثار زمنا طويلا حول 
مشكلات الفائدة والربا فى هذا العصر : أن. الأمر قد انتهى فى هذا الجدل بقول فصل من أكبر 
تجمع لعلماء الاسلام 3 العصر الجدیث ¢ والذى بعد رآيه اجتهادا اجماعيا لاترقی الى تقضه 
الاجتهادات الفردية مهما علا سآن أصحابها » وهو المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية () ٠‏ 

وقد انتھی, ف أن afl gall‏ الى القرارات الآتية : 

١‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ء لا فرق فى ذلك بين ما goes‏ بالقرض 
فى تحريم النوعين ٠‏ 

؟ ‏ كثير الربا وقليله حرام كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح ف قوله تعالى ٠‏ 

« يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » () ٠‏ 

م الاقراض Lull‏ المحرم لا تبيحه dale‏ ولا ضرورة » والاقتراض بالربا محرم كذلك : 
ولا يرتفع اثمه الا اذا دعت اليه الخرورة ء وكل امرىء متروك لدينه ف تقدير ضرورته ٠‏ 

٤‏ - آعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد » والكمبيالات 
الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك ف الداخل » كل هذا من المعاملات المصرفية. 
الجائزة ء وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال لیس من الرہاء 

ه ‏ الحسابات ذات الأجل » وفتح الاعتماد بفاكدة » وسائر أنواع الاقراض pbs‏ فاكدة : 
كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة ٠ » ٠‏ 

والضرورة المقصودة فى مجال gal eal dal‏ بالريا هى الضرورة Al lp Lincs‏ يۆ ole‏ الضزورة 
الملجئه التى تعدم الاختيار » لا مجرد الحاجة » فلا يباح للمسلم أن يقترض بالربا لجرد الحاجة التى 
لاتبلغ حد الضرورة ٠‏ 


)1( انعقد فى غضون المحرم ۱۲۸١‏ ه ‏ مایو 1956 م . 
)1 آل عمران : ۱۳۰ 


— |o — 


ومجمع البحوث الاسلامية من الهيئات الرسمية فى A gall‏ ء وقد حضر المؤتمر آعضساؤ, 
الدائمون وعددهم ٠١‏ ( ستة وعشرون ) We‏ من أكبر علماء العالم العربی والاسلامى » وشاركت 
فيه وفود من كافة الدول الاسلامية بلغ عدد أعضائها ٠۹‏ ( تسعة وخمسون )عالما اسلامیا بالاضافة 
الى الخبراء الاقتصاديين والقانونيين ٠‏ 


وقد عرضت هذه القرارات على اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الاسلامية بليبيا فأقرتها 
باجماع الآراء () + 


والعجيب فى الأمر أن الحكومات العربية والاسلامية قاطبة وهى تتكون من أعضاء يدينون 
بالاسلام ويلتزمون بحلاله وحرامه ء قد ضربت صفحا عن هذه القرارات بل وأسدلت Gale‏ ستارا 
كثيفا من الكتمان وعدم النشر ء وظل النظام الربوى يسود دول الاسلام على خلاف أحكام 
الشريعة ء ومجاهرة بعصيان أوامر الله ورسوله ٠‏ 


والأشد عجبا من ذلك أن نرى بعض الفقهاء المعاصرين أو الباحثين فى محال الاقتمصاد 
الاسلامى ما يزالون حتى الآن یثیرون نفس المشاكل القديمة ويجهدون أنفسهم ف تبریر الفواك 
الرهوية باستغارة ذات المبررات التى يسوقها :أنصار الربا ء ويحاولون أن يضفوا عليها مرا 
شرعيا زائفا بنسبة تلك المبررات الى بعض آئمة الفقه الاسلامى العظام ء لا عن دراسة وتمحيص 
ومقارنة وتحقيق للرآى الصحيح لكل منهم وانما بانتزاع نص من سباقه وواقعه وظروف تقریرہ؛ 
والمسالة الخاصة التى قيل بصددها ثم الزعم بأنه يبيح الفائدة الربوية ء أو بمحاولة تأويله القانون 


ولو التزم كل باحث اسلامى بالمنمج الشرعى الصحيح من الاحاطة بكل ما ورد فى الموضوع 
من آى الذكر الحكيم والسنة المطهرة والرجوع الى كتب التفسير والحدیث لفهم المضمون الشرعى 
واللغوى لتلك النصوص وتحرى روح الشريعة ومقاصد الشارع الحكيم ء ثم الرجوع الى كتب 
الفقه الاسلامى دراسة ومقارنة وتمحيصا وتدقیقا ¢ والعناية بفهم dle‏ الأحكام وأسانيدها 
الشرعية + ووبط اللساكل العرفية بالاضؤل العامة sol gill‏ الكلية گا وجدتا كل هذا الثقا الذى 
يملا الساحة الاسلامية ء من الآراء التى تجنح تارة ذات اليمين وتارة ذات اليسار دون تحر حقيقى 
للحكم الصحیح والفهم الصحيح للأحكام الشرعية ٠‏ 

واذا كانت مثل هذه el Yl‏ تجوز من قبل ذلك فى مسألة الفواكد بدعوی التيسير على المسلمين 
حتى لا يتأثموا من التعامل بالفائدة الربوية ولا مناص لهم منھا فان هذه الحجة قد سقطت بقيام 
البنوك والشبركات الاسلامية التى تأخذ بنظام المشاركة فى الأرباح دون نظام الفوائد الربوية ٠‏ 


والحق أن قضية الربا الآن لم تعد قضية تحريم أو تحليل ء لأنها بلغت من الوضوح دا 


)1( بجلسة ۲ جمادی الاولی ۱۴۹۳ هه ١؟‏ پوليو ۱۹۷۷ ۾ 


\or —‏ — 
لامجال معه لتشكك ¢ وانما أصبحت قضية تنظيم الاقتصاد القومى على أساس آخر غير أساس 
إربا » وأن یتضافر المسلمون حاكمين ومحكومين وخاصة ذوى العلم وا مال منهم ¢ بوضع نظام 
اسلامى خالص یقوم على الفصل التام بين الأموال التى تخصص للاستثمار » وتعتمد على المشاركة 
لتامة بين رس الال والعمل فى الربح والخسارة وف حمل مخاطر وأعباء الاستثمار » وبين الأموال 
التى تخصص للاقراض بدون ربا ومواردها 3 الاسلام عديدة وكافية لسد هذه الحاجة وزيادة ۰ 


قل هذه سبيلى أدعوا لی الله على بصيرة » وهو المستعان ٠‏ 


Yea 


البحث الثالث ge‏ 
أساسيات عن النقود وصلة تحريم الربا بوظيفتها 
أهم عناصر هذا البحث : 
ع عاسةالاشید 
و وظائف النقود 
م قيمة النقود 
5 حجم النقود 


و الآثار التى تحدثها النقود فى الحياة الاقتصادية 


)9%( بحث للاستاذ احمد عبد ائمزیز النجان . 


البحث الثالث 


أساسيات عن النقود وصلة تحريم الربا بوظيفتها 


نمه د : 

لم sig‏ الجاحثون حتى اليوم الى تحديد تاريخ نشاة النقود كاداة لتبادل السلع والمنتجات ۔ 
وهناك اجتهادات لتفسير ظاهرة نشوء النقود ¢ وقد بدأت سلسلة هذه الاجتهادات منذ حوالى الف 
سنة قبل الهجرة ٭ ویبدو أن جميم هذه الاجتھادات تتناقض مع بحوث الأنثرويولوجبين ( العلماء 
الباحثون فى حضارات الشعوب وتاريخهم الاجتماعى ) ء والمؤرخين وعلماء الاجتماع ف كون هده 
الاجتھادات تبعد بمقدار أو بآخر عن الواقع ٠‏ 


وقد اميم من 42.5 of S851‏ التقود آم کشا ق وق محدد آو في راد مکحد آو تھا من 
ابتكار شخص محدد ولكن ما ب ع أن نقوله فى نثسآتها أنه يمكن النظر اليها على أنها قاعرة 
اجتماعية يمكن محاولة تفسير نشاتھا ووظيفتها من خلال النظر الى مكونات الحياة ككل والخوص 
فى المراحل الاجتماعیة التى تتسم غالبا بالتعقید ٭ وف الواقع فاننا لا نجد اتفاقا بين الاراء التى 
تناولت هذا الو وع وان كان من الممكن أن نقسم اجتهاداتهم الى أربعة مجموعات أو نظريات : 


(1) نظرية الاقتناع الاختيارى : وتفسر هذه النظرية النقود بأنها اتفاق حر بين الناس على 
اعتبار مادة معبنة كنقود » وقد SAT‏ على هذه النظرية أن القبول العام لا يحتاج الى رضاء الناس 
اذ أنه يمكن فرضه بواسطة الدولة ٠‏ 


ب ]كظرية النقود كسلعة : وتفسر هذه النظرية النقود على أنها سلعة يستبدلها الناس 
بسلعھم ثم پستبدلون بهذه السلعة ما یرغبون فى الحصول عليه لاشباع حاجاتهم وان قيمة هذه 
إل Sol‏ كامن ف الادة المصنوع منھا النقود ء ويؤخذ على هذه النظرية أنه يوجد نقود لا قيمة 
المادة المصنوعة منها وان قيمتها تفرض فرضا بارادة الدولة ٠‏ 

(ج) نظرية ارادة الدولة : وتری هذه النظرية أن النقود Lis‏ من ارادة الدولة باصدار 
تشریع بوجودها ٠‏ ويؤخذ على هذه النظرية أن اصدار تشريع لايكفى » ولا قيمة له اذا نقببدت 


الخصائص الاقتصادية لها ٠‏ ( مثل ما حدث ف الانيا بعد الحرب العالمية ااثائیة ) ٠‏ 


(د )وأخيرا نظریة الوظائف : وتعتبر هذه النظرية أحدث النظرينات فهى تحاول تفسیر ماهية 
النقود من خلال وظائفها ° 


وقبل أن نتناول وظائف النقود ٭ نستعرض المرخلة التى مق salt‏ الققود ٠:‏ 


— \oA سا‎ 


كان التعامل بين الناس قبل استعمال النقود يتم بطريق المقايضة الا أنه مع اتساع المعاملات 
وتنوع أشكالها أصبح نظام المقايضة غير عملى ولا يفى بالحاجات » ويدسيب كثيرا من المتاعب 
والمشاكل أهمها : 


٠ توافق الرغبات : فتبادل السلع بين طرفين يتوقف على التوافق بين رغبتيهما‎ ١ 

٠ » التفاوت بين السلع وعدم قابليتها أحيانا للتجزكة « مقايضة » بعير بكبيش‎ ٢ 

۴ صعوبة تقرير القيم النسبية للسلع ٠‏ 

؛ ‏ قابلية السلع للتلف وبالتالى عدم ثباتها فى الكم أو الكيف ٠‏ 

ونتيجة لهذه الصعوبات بدا الناس يفكرون ف الاداة التى تسهل التعامل بينهم وتجنبهم 
مشاق المقايضة Tous‏ البحث عن وسيط للمعاملات تتوافر فيه صفات أهمها : أن يكون مقبولا عند 


آفراد المجتمع قبولا عاما وآن یتصف بالاحتمال وامكانية تجزئته وآن يكون قابلا للحفظ وخفيف 
الوزن وأن يكون موجودا بمقدار ٠‏ 


ولا شك أن اهتداء الائسان الى النقود يعتبر من أكبر الابتكارات التی سجلها ف مسيرته 
الكضارية » 


وقد مرت النقود بمراحل عدة حتى وصلت الى شكلها الحالى : 
١‏ فأول هذه المراحل : السلع مثل المواشى ‏ الأصداف ‏ الشاى ‏ التيغ ‏ السكر . 


؟ المعادن : الحديد ئم النحاس ثم البرونز ٠‏ وكان الذهب نادر الاستعمال ولا بكاد 
يستخدم الا فى المبادلات الكبيرة وكان عبد الله بن الزبیر ء أول من استعمل الدراهم المنقوشة 
ف العصر الاسلامى فوضع على أحد وجھی الدرهم « محمد رس ول الله » وعلى الوجه الآخر 
» أمر الله يالوفاءوالعدلع٠‏ 


۳- المعادن النفيسة : وہدا هذا الدور حينما تولت السلطات العامة صكها ہما يضمن لها 
شكلا فنيا ووزنا يصعب معه الغش والتقليد » وبدأت العملة الذهبية والفضية تظهر الى حيز 
الوجود + وظل للذهب Lally‏ المنزلة الأولى حتى القرن التاسع عشر الیسلادی ثم طنى الذهب 
على الفضة واحتل المكانة الأولى ٠‏ 


£ النقود الورقية : وتصدرها الحكومة أو هيئة چ لها الحكومة اصدارها ويدلنا التاريخ 
على أن هذا النوع من النقود كان موجودا لدى البابليين وف الصين منذ زمن بعيد ٠‏ 


ہس۹٥ w‏ 
ثم استخدمت اخیرا النقود الکٹابیة ف شكل نابات جارية egal‏ التفوكفه:؛ 
ماهية النقود : 
لقد ظهرت عدة تعاريف للنقود الا أنه لا يوجد تعريف يخلو من مآخذ وقصور فغالبا ما يركز 
الضوء فى هذه التعاريف على ناحية دون أخرئ وهى الناحية التى تعكس وجهة نظر feel‏ 
فقد عرفها البعض بأنها ھی الأشياء التی تطلب لذاتھا وانها تطلب لما تستطيع ان +a‏ 


وعرفها البعض بأنها ھی السلطة التى يمكن صاحبها من الحصول على ما لدى gical‏ سار 


وخدمات ٠‏ 
وعرفها البعض بأنها أدوات معتمدة لقياس القيم والوفاء بالالتزامات ٠‏ 
وعرفها البعض بأنها هى كل ما يستخدم مقياسا للقيم وواسطة للتبادل وآداة للادخار : 
وعرفها البعض بأنها آدوات لتحريك الموارد والطاقات ٠‏ 


ومن العسير أن نخطئء او Gf‏ تيز Litas‏ من حقه الف اريف © الا آنه يلاحظ أن علب 
التعاريف يدور حول وظيفة أو أخرى ٠‏ فما هى وظائف النقود کما یر اها الاقتصادیون ٠5‏ 


وظائف النقود : 
يمكن اجمال وظائف النقود فى مجموعتين :. وظائف رئیسیة ووظائف جائبية أو مشتقة ٭ 


« الوظائف الرئيسية ١١‏ »:وشيلة dole‏ للمبادلات seas:‏ أن كانت: المقايضة الوتسيلة الوحيدة 
الوقت الذى بناسبه ٠‏ 1 

؟ #.وسيلة عامة () تقاين بها القيم المختلفة للاشیاء : وقد يرى .أنه نظرا لعدم امكانية 
قياس القيم فان اعتبار النقود مقياسا للقيمة فكرة خيالية وخاطثة (Sly‏ نود الاشسارة الى أنه من 
المفید مقارنة السلع وارجاعها فى شمتھا ونسبتها الى النقود ولذلك یصبح من الضزورئ العمل 


الوظاكف الجانبية : ١‏ د أنها slat‏ صالحة لاختزان الثروة والادخار ٠‏ 


)1( يقصد بكلمة عامة انها تحظى بالقبول العام ولها قوة الابراء من الديون ۽ 


> ١٦۴۶ = 


؟ ‏ أنها أداة یقاس يها :الدفع بالأجل ولذا تحرص الخكومات على ثبات القوة الشرائية 


ا 


النفود فاا ست lg‏ کی سض og hill‏ التو السلعية والمادة المصنوعة منها): 
كما أنها لا تشبع حاجة ( باستثناء (hes pe cy‏ جا على plush‏ حا اسو وا 
ھی وسیلة لاشباغ الحاجات > ولا تطلب الا لكونها وسیلة للحصول على السلع والخدمات ٠‏ 

۱ ونظرا للخصائص التى تنفرد بها النقود عند تسخيرها فى القيام بوظائفها عن السلع التى 
تمثلھا فا ن ما يقال عن القيمة بالنسبة للطیبات الو۔یطة والنهائية لا ینسحب عليهاء ونورد هنا 
سیت 


ایت وت اا ا الكمية ب died‏ النقود اما امہ 


؟ ‏ النقود مجردة من خصائص الاشباع لأنها كما ذكرنا لا تشبع حاجات الانسان ومن ثم 
لاتستمد النقود الطلب عليها من قدرتها أو صلاحيتها للاشباع بل تطلب لأنها وسيلة لذلك ٭ 

۳ لا تهلك.النقود باستعمالها وانما تنتقل من ید الى أخرى . فمنفعتها اذن من طراز خاص 
لا يستهلك باستعمال المرة الواحدة ولا المرات المتكررة ٠‏ 


¢ ليست النقود ثروة فى ذاتھا )2 ا ء النقود السلحية ہوا وسر بھی 
النقود الورّقية فان .ا اجتمع لا يفقد.من ثروته القومية شيا ٭-- 


۱ من المعروف بناء على قانون العزض والظلب أن ثمن السلعة يتأثر بالكمية المعروضة 
eee‏ الطلب عليها أما فى حالة النقود فترتبط قیمتھا بالمستوى العام لأسعار السلع وتبقی قيمة 
am‏ سی اکن وا sel ie‏ الذئ تحظه التقود. فى الاقتميسساد 
قيمة التقود بقيمة سلعة ممينة أو خدمة حتى تتأثر بها يحدث فى عرضها أو الطلب عليه من تقلبات . 


.. لهذا كله لجا الیاحثون الى وضع نظرية قائمة بذاتها لقيمة النقود لا تتفق حتما مع نظرية 
القيمة فى جميع عناصرها » وبتكرار المحاولة وصل كل Gal‏ الى رآى ارتضاه ثبت 2 أو عدله 
ولذا نجد ان ن لقيمة النقود أكثر من نظرية واحدة ولو أنها تدور جميعا ف محاولة واحدة وهى ارساء 
قيمة النقود على أساش نٰظزی مليم ا٭ بقصذ oasis‏ هنا التاحية الموضوعية coi‏ قدرتها على أداء 
وظیفتھا slats‏ للتبادل أى بمعنی آخر قيمتها الوظيفية كأداة للتبادل ٭ وتتوقف هذه القيمة.على 
عدة اعتبارات هامة منھا : 


151 = 
| محدودیة عرض النقد وقد Liss‏ هذه المحدودية ل.سيين : 
al shyt)‏ الدولة وسلظتها ٠‏ 
(ب ) محدودیۂ المادة المصنوع منها النقود + 


= القنول العام وبتم هذا القبول اما بموجب صدور قرار من ال abl‏ الحاكمة أو بتراض 
اختبارى بین الناس ٠‏ 


cnt) 4دا‎ )'( Je! الشراكية اسب کیا مم سترق‎ [gigi التعود الو‎ tay 
النقود فلابد‎ desk الأسعار قلت قيمة النقود والعكس 0 » فاذا أريد قياس ارتفاع أو انخفاض‎ 


| — آی مستوى sla)‏ يمكن أن يتخذ ؟ فلما كان من غير المستطاع أخذ كافة الہ۔۔سلع فلابد 
gyil‏ ھی |لاکتناء .ذعنتة فقط مثل الرقم القياسى لسلع التحزكة أو سلع الجملة أو تكاليف المعيشة 
(مع معوبة ٠ (AUS‏ 

؟ ‏ اذا ظھرت سلع جديدة فى السوق فان ذلك پسقط أهمية المقارنة ٠‏ 


ay‏ تتغير آنواع السلع آو تتذبذب وبذلك يحدث خلل بين قيمة النقود والأسعار فمثلا 


؛ ‏ قد يتغير نظام الضرائب فاذا فرضنا مثلا أن dy pall‏ على الدخل استبدلت بضريبة غير 
مباشرة على السلع الا۔۔تھلاکیة فان ذلك یعنی أن الدخل النقدى وكذلك الأسعار زادت ومع ذلك 
بظل الدخل الحقيقى كما هو وقیمة النقود كما كانت علية ٠‏ 


النظام النقدى : 


هو نظام النقود المحدد قانونا فى بلد ما أو بمعنى AT‏ هو جملة القواعد والأوضاع التى 
تضعها الدولة للمحافظة على القيمة التبادلية للنقود ء ويمكن التفرقة بين نظامين ركيسيين : النظام 
النقدى المقيد » والنظام الحر ٠‏ فبينما الأول مقيد ومرتبط بمعدن أو مادة ثمينة فان النظام الحسر 
هو النظام الورقى بدون غطاء ذهبى ٠‏ 


(١)-یری۔البعض‏ أن التفرات التى تطرا على المستوى المام للاسعار هى فى حقیقتھا تفيرات قيمة آلنتود . فهل کان 
اثخاه المستوئ العام للاسعار بالازتفاع او الهبوط سببا فى تفم قيمة النةود ام كان Anti‏ لا حل بالنتقود من غوامل 
طسارلا؟ ۔ 

)1( القول بوجود علاقة نابتة بین قبمة النقود والمستوى العام للاسعار يحمل على الظن بان قياس قیْمة النقود انبا 
بستند الى ممیار واضح الدلالة “مع ان هذا المسنوى العام للاسعار مشكلة فامضة Sy‏ الباحث يسمى الى ختلاء الفموض 
بالاستئاد الى غموض آخر , 


مسا 


۹۷۲ — 
أولا : النظام المقيد : أ نظام المسكوكات الذهبية أو الف ية : 


يسمح ف هذا النظام لكل فرد أن يسك الذهب الصاف الى نقود وتصبح قيمه النقود هنا 
مشتقة من قيمة الذهب وف هذا النظام لا تختلف القيمة القائوئیة للجنيه عن القيمة الس وقية 
للذهب الصاف Gall‏ يحويه حيث لو حدث وارتفعت القيمة السوقية للذهب الماف ف الجنيه عن 
قيمته النقدية أو القانونية لأقبل الناس على صهر الجنيهات الذهبية وبيعها على هيئة سيائك ٠‏ 
ولكن عملية صیر الجنيهات الذهبية واستمرارها سوف يزيد من عرض الذهب فى كل سيائك ى 
السوق فتنخفض قيمته السوقية ء وتقف عملية الصهر عندما تتعادل القيمة الك.وقية للذهب مع 
القيمة النقدية و العكس ٠ )١(‏ 


(ب) النقود الورقية المفطاة بالذهب : 


وهى نقود ورقية تنوب عن الذهب فى التداول وهى بنکنوت يصدره البنك المركزى أو 
الحكومة ولکنه مغطى بذهب يمثل دينا فى ذمة ال۔سلطة التى أصدرته ويمتاز هذا النظام عن نظام 
المسكوكات بالاتی : 


| نفقات طبعها أقل من نفقات سك المعدن ٠‏ 
کے امتعمالها Ya‏ من المعدن بحول دون Jt:‏ المعدن 8 
۳۔ سهولة حملها بالمقارنة الى المسكوكات ٭ 


يمكن فى هذا النظام استبدال البنكنوت بذهب فى أى وقت ؛ وتختلف الآراء اذا كان هذا 
gall‏ المطلق من الخصائص المیزة لهذا النظام ويتضمن هذا النظام عدة أشكال تختلف a‏ 
حجم أو مقدار الغطاء الذهبى فیوجد ما یسمی بنظام الغطاء الكامل وقد لوحظ أن هذا النظام 
جامد وعقيم وينطوى على مخاطر الانكماش ٠‏ ويوجد نظام النقود المغطاة بكمبيالات تجارية 
وذهب ويستند هذا النظام الى الرأى بأن المجتمع لا يطلب نقودا أكثر مما يحتاج وان daa}‏ 
الى النقود تظهر بالقياس الى تداول السلع والكمبيالات 6 ولا كانت هذه الكمبيالات سستحق 
الدفع بعد فترة قصيرة فان Solel‏ خصم هذه الكمبيالات بواسطة البنك المركزى معناه عودة 
النقود مرة أخرى oll‏ الوق 7 أى أن الکمبیالات التجارية تصلح أساسا لاصدار قود » فوراءها 


)1( النقود المساعدة : درجت الحكومات على ضرب أو صنع نوع من النقود الممدنية أهم ما يميزها انها تبثل تسسسسية 
صغيرة من المجموع الكلى للنقود وان قيمتها المقانونية عادة تكون اكبر من قيبة الممدن الذى تحتويه ٤‏ ویقبل الئاس الاحتفساظ 
بهذا النوع من النقود بالرغم من ان قيمتها القانونية تفوق القيمة السوقبة للمعدن لان الحكومة بجائب تفردها بفرب هذا 
النوع تحدد كميتها وتجعلها متناسبة مع حاجة المعاملات ء وتربح الحكومة لنفسها الفرق بين قیمة الممين كنقد وقیته 
كسلعة » ولكى تحافظ الحكومة على سعر التعادل بين هذه العملة المساعدة والانواع SAT!‏ من الفقسسود تكفل التبادل 


—\w— 


سلع يتم تحويلها بواسطة كمبيالات الا أن هذا اانظام يحمل ف طياته مخاطر التضخم عندما تكون 
الکمبیالات المعروضة للخصم كمبيالات dalle‏ ولبست تجارية ٠.‏ 


( ج ) العملة الذهبية الأجنبية كفطاء ‏ السبائك الذهبية كفطاء ‏ قصر الذهب على المعاملات 
الخارجية ٠‏ 


ف الحالة الأولى ففخم العملة الذحبية eles dasa!‏ بجانب الذهب آلا أنه یخنی سوء 
ستعمال EUS‏ بأن تكون الدولة المستخدم عملتها كعطاء قد مات عن الذ wa‏ ولكن ترى بعض الدول 
ن ميزة ذلك ترجم الى الفائدة التى بتقاضونها مقابل استخدام سندات هذه العملية ٠‏ 


أما ف حالة السبائك يتعهد البنك المركزى باستبدال النقود بسبائك تحقيقالمنعم الاستبدال 


۔خارجیة وهذا جار دوليا فى الوقت الحاضر ٠‏ 


(د) نظام المعدنين : 


فى هذا النظام ترتبط العملة وكميتها بمعدنين وتحدد العلاقة قانونا بين قيمة كل معدن بالسبة 
خر ويتوقف امكانية تداول المعدنين معا واستمرار ذلك على تعادل النسبة بين قيمتها الدسوقية 
وقیمتھا القانونية ٭ 


اثانیا : النظام الحر ( نظام النقود المدارة ) 


بعتبر هذا النظام احدث النظم وقد ساد الحرب العالية الأولى وله Lil jo‏ عملية باعتياره 
ہرسیطا للمبادلات يؤدى وظائف النقود يتكلفة أقل وان كان یتطلب دقة وكفاية فى تنفيذه ٠‏ فالقيمة 
السلعية للنقود الورقبة فی ظل هذا النظام زهيدة جدا ٭ فقيمة الجنيه 2 تقة من حكم القائون 
روقبول الأفراد التعامل به ٭ وتتدهور قوتها الشرائية اذا فرطت السلطات في اصدارها بالنسية 
لکمیات السلع والخدمات التی تتداول مقابلها ٭ وقد حرصت الدول الحديثة على تقدير عملاقة 
ثابتة بي نالنقود المدارقوبين الذهبأن معظم النقود المعتمدة فالنظام المدار هىنقود ورقية تحرص 
الهيئات الرسمية أن تكون قيمتها التبادلية ثابتة بالقیاس الى القيمة التبادلية للذهب أو المستوى 
العام للاسعار » وسبيل ذلك هو التحكم فى الاصدار من ناحية وکلا من الاكتمان وكمية وسائل 
الدفع من ناحية آخری ٠‏ 


ail,‏ نشا من تكاليف الحروب واعادة التعمير عدم استطاعة كثير من البلاد الالتزام بقاعدة 


الذهب + وأصبح نظام النقود المدارة هو السائد وہالرغم من. ضعف الأساس الذي يقوم عليه 


سے ۱۹4 — 


هذا النظام وھؤ حاجة Gl jal‏ العامة Sale‏ بصرف النظر عن تحقيق التوازن فان هذا النظام آثار 
جدلا وكان له أنصار ومعارضون ٠‏ 


حجم النقود : 
يتحدد حجم النقود فى اقتصاد معين من خلال ٠‏ 


١‏ — للبيكتوت أو أوزاق النقد.: حق:اصدان البنكنوت فى كل دول العالم.تقريبا ممتوح للبنك 
المركزى بينما تقوم الدولة بسك العملة المعدنية ٠‏ واصدار البنكنوت لابد وآن يقابله قيمة مقابلة 
اما ذهبا أو حسابات دائنة ببنوك أجنبية بالخارج أو بنوك بالداخل أو قروض للخارج ٠‏ 


؟ ‏ النقود الكتابية : يفهم منها الحسابات الجارية لدى الأجهزة المصرفية التى تستخدم 
لأغراض الدفع والمعاملات ٠‏ وتنشاً النقود الكتابية اما بايداع أموال فى حساب فرد آخر أو من 
خلال منح اكتمان ہو اسطة البنك ٭ وقد یکون هذا الائتمان الممنوح مساویا لما لدی Call‏ من آموال 
مودعة وف هذه الحالة تعتبر العملية وساطة أو توسيط فی الاكتمان واما أن بكون أكثر مما ادى 
الينك من ودائع وف هذه الحالة تعتبر العملة خلق ائتمان أى أن حجم النقود تحدده 4a al!‏ 
والجهاز المصرفى ف الدولة ٠‏ 


الآثار التى تحدثها النقود فى الحياة الاقتصادية : 
نظرة الاقتصادبين الأوائل الى النقود كعامل غير مؤثر : 
١‏ نظریة الكمية : 


كان الاقتصادیون الأوائل ينظرون الى النقود على أنها محايدة بالنسبة الى مجرى النشاط 
الاقتصادى ولا تسب من ناحيتها أى صعوبات فى سير هذا النشاط قالنقود فى نظرهم لا تخرج 
عن كو ads Lal‏ دن وراه التخرکات ال.اعیة 4 ولة شك ق "أن أكلاء"الشلز» جنات كل il sss‏ 
ذات صبغة سلعية ٠‏ وتحتل نظرية الكمية محور آرائهم » ومقتضي هذه النظرية أن تغيرات كميه 
النقود ھی وحدها التى تؤدى الى حدوث تقلبات م۔۔توی الأسعار فى المدة القصيرة فيرتقع هذا 
المستوى عند زيادة كمية النقود وبنخفض عند نقصانها ٠‏ النقود × سرعة تداولها + التقود 
الكتابية × سرعة تداولها = مستوی الأسعار فى حجم المعاملات ٠‏ 


ويؤخذ على هذه النظرية ما يأتى : 


)1( العلاقة السبسة بين كمية النقود ومستوى الأسعار لا توجد بهذه الدقة aa‏ فى العائب 
لا ترتفع أسعار السلم جميعها بنفس النسبة وبصورة ميكانيكية ولكن ما بحدث هو خالل ف 


1 
3 


= 


Non‏ کے 


ى كمية النقود ولیس كما قالت النظرية أن الأسعار تابعة للكمية فقط ٠‏ 


: نظرية الدخل‎ y 
جاءت هذه النظرية نتبجة نقد نظرية الكمبة ٭‎ 


الفترة الأولى الفترة الثانية الفترة الثالثة الفترة الرابعة الفترة الخامسة 
(٢) 58‏ )۳ )¢( :2 

استھلاك الخ 

استثمار الخ 

استهلاك الخ 

استثمار الخ 


استھلاك سه دخل 
Us‏ النقود سه دخل ےھ 
استثمار سه دخل 


1 1 4 


فى هذه التحركات تتأثر اسعار السلع أو لا تتأثر وهكذا بظل تدفق النقود فى النشط 
. الاقتصادى الى أن يتكون مستوی الأسعار النهائى » ويمكن تلخيص جوهر هذه النظرية فى نها 
.. تتبع حركة النقود طوال فترة تكوين الدخول وانفاقھا وبالأخص آثارها على تكوين الأسعار 
وطبيعى أن مستوى الدخل لا يظل كما هو فتدفق الدخل یتاثر بالاكتناز والانفاق والائتمان وعدمه 
ولو حدث وظل الدخل ثابتا ( وهذا يعتبر شاذا ) فانه یصبح لدينا نقود محايدة * ٠‏ 


: حباد النقود‎  » 

یقصد بحياد النقود الا یکون لها تأثير على النشاط الاقتصادى » بمعنى أن یسر التشاط 
الاتتصادى وكأنه فى حالة مقايضة + 

ولي المقصود بفكرة حياد النقود اسقاط النقود من التعامل ء ولكنها طريقة للوصول الى 
مهس الاثار التى بتعرض لھا النشاط الاقتصادی الطبیعی ) أى ف حالة عدم وجود نقود ) ٠‏ 


ومن ملامح الاقتحاد السلع, سریان قانون » سای » حیث کل عرض ف عملية rile Jala‏ 
ووجود النقود ( التعامل ) يجعل العملة التبادلية ذات شقين ء فاذا لم تنفق النقود الناشئة 


شن ہرم ی٭ ممروض فطبیعی آنه ان يتطابق gall‏ مع الطلب ويصييبيج العرضن أكبر من الطلب 
والعكس صحيح ففى حالة زيادة النقود عن حاجة التعامل يصبح الطلب اكثر من العرض ٠‏ 


Wa‏ سے 


ولقد كان الاقتصادیون الكلاسيك يرون أنه لا ضرر من ذلك اذا ما صاحب pak‏ كمية النقود 
— تغير فى الأسعار بنفس المستوى ٭ وقادهم هذا الفرض الى النظر الى النقود دائما على انها 
محايدة ء ولكننا فى الواقع نجد أن اختلاف مرونة الأسعار واختلاف سرعة استجابة أسعار | 
بعضها عن بعض يؤدى الى وجود مستوى أسعار وعلاقات بين السلع بصورة مختلفة تماما عن 
المستوى القديم + وتحدث هذه التغيرات فقط عند تقليل أو زيادة كمية النقود الفعالة Dal ge‏ برى 
من ممثلون فكرة ala‏ النقود انه يجب أن تظل كمية النقود الفعالة ثابتة أى حمادية 5 
سياسة حباد النقود : 

تهدف هذه السیاسة 2 ابقاء كمية النقود الفعالة ثابتة » ولا كانت هنالك قوى وعوامل فى 
الاقتصاد تحول دون بقاءهذه الكمية ثابتة فانه بجبعلى الدولة التى تهدف الى بقاء كمية النقود ثابتة 
أن تتبع سياسة نقدية تغويضية » فمثلا يجب مقابلة زيادة أو نقصان كمية النقود. بسياسة 
ائتمانية مضادة ٠‏ ولا شك أن هناك عدة صعوبات تعترض تطبيق هذه السياءة فى المجتمع المعاصرء 
فمن الصعب مثلا تقدیر اچچ الاكتناز أو تقدير چم الاموال المكتئزة التی (galas! casts‏ فجأة ء 
وبالتالى د يصعب وضع السياسة التعويضية المناسية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك يرى البعض أن هذه ال۔۔یاسة قد تنجح فى تحقيق ثبات تقربيى ‏ ان:لم يكن 
تاما - ف كمية النقود )١(‏ + 


؟ ‏ تثبيت قيمة النقود : 


مقصد شبات قمة النقود آن یگون لها ف كل وقت تشن القرة الشرائيه وبني آج سی تھی 
مستوى الاشعار ء ویمکن تحقيق ذلك طبقا لنظرية الكمية اذا كانت النسبة بين كمية الود وكيية 


السلع ثابتة ٠‏ 
سياسة تثبیت قيمة النقود : 


تسعی الدولة لتحقبق ثبات قيمة النقود الى زيادة كمية النقود الفعالة مع نمو الاقتضاد ٠‏ 
وتقلیل كمية النقود مع انكماش الاقتصاد ٠‏ 


)١(‏ نظرا لاختلاف طبيعة تغیبرات الاسعار من سلعة لاخرى ؛ ممثلا أسعار الحديد الخام والقطن والمطاط تتم رض 
لتقلبات مفاجئة ء بینما تقل التقلبات التى تنعرض لها آسعار السلع تامة الصنع حيث أن بعض عناصر تكلفتها كاجور العيال 
اسيم الانتاج اقرب الى الثبات » وكذلك الحال فى تجارة الجملة فان أسعارها تخضع للاستقرار النسبی بالقياس الى اسعار 
النجزئة » ونظرا كذلك لاثر الوقت-على الاسعار - لذا ينبغى تجنب. ای اتجاه 'یؤدی الى زيادة الكمبة Mad gall‏ من اللضود 
تفاديا للاثار الخفية والتر اكمبة المتى Las‏ . اما اختلاف الاسعار نتيجة قلة احدی الطیبات أو زیادتھا فلا يتعارض مع Tiles‏ 
خباد النقود , 


۔- ۹۷ — 

: حجج أنصار سياسة تثبیت النقود فى‎ sin, 

)1( تحقيق العدالة بين المدينين والدائنين ٠‏ 

اپ ] شو العدالة لأصحاب الدخول الثابتة والمتعيرة ٠‏ 

(ج) القضاء على المضارية ٠‏ 

)>( استقرار حالة الصناعة ٠‏ 

)2( زيادة المدخرات الفردية السائلة ٠‏ 

غير أنه بواجه هذه السياسة صغوبات bac‏ » فمثلا : أى الاسعار ینبمی تثبيتها ! وأى ر 
قیاسی ینبغی أن تأخذ به السيادة الائتمانية ؟ هل هو متوسط آستعار الجملة ؟ آم أسعار التجزکة ؟ 

: آثار الناقدون ك مياسة تثبیت النقود نقاط عدة ء نذكر منها‎ sal, 
فان ذلك يسبيب خللابين الصناعات المختلفة»‎ ê تقدم فنى مئاد مع عدم السماح للاسعار بالانخفاض‎ 
واستمرار ثبات الاسعار‎ ٠ وغالبا ما يؤدى الى انكماش ف بعض الصناعات على حساب الاخرى‎ 
الصناعات التى انخفضت تكاليفها تتو بدون حدود‎ oy 0 يزيد من صعوبة التعلب على الازمة‎ 
بفرض أن الأجور لم ترتفع لتزيل آثار هذه الانخفاض ف التكاليف ) والعكس فى حالة زيادة‎ ( 
٠ التکالىف‎ 


؟ ل يقال ان ثبات lee YI‏ يجعل سياءسة تحقيق العمالة الكاملة صعب التحقیق ء و 1 
نان الصعوبات التى تواجه سياسة تثبيت قيمة الفقود ضر آئل الصعوبات. الین Felis Ag gh‏ 
حياد النقود » حیث تعتمد الأولى على مستوى gla!‏ بينما تعتمد الثانية على كمية SL‏ ا 
والمنفق وهو ما يصعب تقديره ٠‏ 


وربما كان من المجدى فى هذا المقام عقد مقارنة بين سياسة 


حياد' النقود وسياسة ثبات قيفة 
ee‏ ۰ 


أولا : ( فى حالة الاقتصاد النامی المتجه الى النمو) . 
لا تتفق السباسستان فى حالة الاقتصاد النامى 5 فثبات قيمة النقود تتطا زىادة كمية النقود 


مع كل زيادة فى كمية السلع ء بينما فى حالة سياسة sla‏ النقود تظل الكمية على ما هى عليه ٠‏ وف 
هذه الحالة لايد وأن تنخفض الاسعار ومعنی ذلك تصبح قيمة النقوذ غير ٠ Aa‏ 


- ۱۹۸ ہے 


ویمکن أن تت تتفق السیاستان فقط بمعنی أن تصبح النقود حیادیة وثابتة القيمة ف آن:واحد فى 
حالة الاقتصاد الثابت of‏ الذى لا يتجه نحو النمو أو النقصان حیث أن ثبات كمية السلع تطبيقا 
لسیاسة تثبيت قيمة النقود ) تتطلب ثبات كمية النقود » و هو نفس ما . تهدف اليه ناسة حياد 
النقود + أى أن الفرق ف حالة الاقتصاد المتطور أو النامى يتلخص ف : 


(أ) النقود المحايدة = ثبات كمية النقود الفعالة » تغبير مستوى الاسعار ٠‏ 

(ب) شبات هيمة التقود = تشر كمية النفود العسالة » بات موي الانسار + 

ثانيا : الأثر على الادخار والاستثمار والنمو ٠‏ 

فى حالة GLE‏ قيمة النقود يستطيع المدخر بعد سنوات شراء الطیبات بنفس الاسعار الحالية 


مما یشجع الادخار ویقلل من الالتجاء الى شراء الطيبات فى حالة أي اتجاه تصاعدى ف مستوى 
far‏ + 
J‏ 


آما بالتسبة للاستثمارات فلن يكون هنالك ذلك الشعور بأنه يمكن سداد الدیون مستقبلا 
بقيمة أقل ؛ مما بقلل من حجم الاستثمارات المقامرة أو تلك التى تقامر على المستقيل ٭ 


الضاربة فقط حيث ان انتاجية الاستثمار ات الاخرى وببلامتها تعتير Aliant‏ وأكدن جهما من هذه 
الاستثمارات سيوف NY‏ بصیب سوي تلك الاستثمارات Lal!‏ 44 3 


فى حالة النقود المحايدة فانه سيصحب نمو الاقتصاد انخفاض ف الاسعار بحيث يحقق 
المدخر زيادة فى قيمة Ail Ase‏ بعد مضى فترة من الوقت ؛ أى .أن المدخر فى هذه الحالة یحضل على 


٠ الطبيعى‎ E 


الاسعار Pie‏ 0 لی دہ ع الدیوں ‘asia inal‏ اكير ale leat‏ آل داد ar‏ اقترض 


واجمالا » فانه یمکن القول بان النمو الاقتصادى الذى يعتمد على الادخار والاستثمار بتأثر 
تأثرا غير مباشر فى حالة النقود المحايدة وان كانت هذه الحجج ما تزال مكل اأخذرؤرد ومناقشة ٠‏ 


ثالئا : الأثر ہالنسبة للدورات الاقتصادیة ٠‏ 


تهدف کل من سیاسة حياد النقود وسياسة تثبيت النقود الى )5 All‏ الخلل الؤى قد تحبيثه 


س سے 


النقود وذلك بتجنب التقلبات الدورية ء ولا كان من المتعذر التوفيق بين السياستين الا فى حالة 
الاقتصاد الئابت كما سبق ان ذکرنا ws‏ من أن توجد ulin‏ واحدة صالحة لتحقيق هذا 
الھدف:( اذا كان ذلك ممكنا ) + 


ar‏ در وھ پ وی من البديهى أنه ان يكون فناثرتضخم فى 
ear‏ 


ولو تصورنا ققدما علميا مسٹر ا LAs‏ عه انف اهن فى تعض الا سسعار Gli‏ يتا جلى 
سياسية تثبيت قيمة النقود پنبغی على الدولة زيادة كمية النقود بحيث ترتفع Ye,‏ اخرى 8 
وی۔۔بب هذا أرباحا كبيرة لبعض المنظمين والى عدم التوازن فى مختلف الصناعات مما قد يؤدى الى 
فل .هذه .السیاستقہ 6 وعد۔.عزی:البَعض:ظموز ia NI‏ المائقية شلفة ۱۹۳۹ بالتتبة ألم ك اعات 
الامريكية ‏ الى هذه العوامل أما فى حالة سیانةعضاد النقؤذ وَلازالة ااتقلبات الدورية© فائه 
يكن تسور الا اة السيسة LY)‏ :+ 


کوک E LL‏ بھوڈ لہ ا = قخل كايت او ی کی Seed‏ 


ee!‏ ا نت ولا ار سی E rh‏ و ون 
من صنحة هذا الاعتراض الا أن ذلك pan‏ فى مرحلة بد التقلبات الا أن امستورارها یعنی تمبير 
dos‏ النقود وبالتالى عدم حيادها ٠‏ فحياد النقود یعنی حقيقة عدم وجود LIE‏ بالمرة ٠‏ 


وقد پتوں SHEN‏ عن امكان تلبيق اسیا سن مما Sings‏ القول oly‏ د هالة کی اا لت 
تصاعدية يمكن اتباع سیاسة sla‏ النقود ei‏ الاكتناز وتجنب انخفاض الدخل الكلى والطلب 
.الكلنى و العمالة »:ولكن قد تفضل بوجھ عام سِيِاّة تبات dies’‏ النقوّه حائی تتاح للكميات السلعية 
أن,قزد اد » الا أنه مع۔تزاید النمو وتفاقم الخلل .ق العلاشات بین الاشعار انس قائه تستحشسن 
_اتباع سيا ية هياد النقود.». 


TY 
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رابعا : الآثار الاجتماعية : 


تتجه الا۔۔عار فى حالة سياسة حياد النقود فى الاقتصاد النامى ‏ الى الانخفاض ء ويذل؛ 
يستفيد كل أصحاب الدخول » وبخاصة أصحاب الدخول الممغيرة » ومن ثم فان هذه LAI‏ 
تستفيد تلقائيا من التقدم الاقتصادى مما يحول دون نشوء صراعات على الاجور oF‏ مطالبات باعانة 
ees‏ 


ولكن السؤال هنا يتجه الى ما اذا کان سیتحقق فعلا انخفاض فى الاسعار ٠‏ ففى حالة ما اذا 
كان الاقتصاد خاضعا لاحتكارات فانه يشك فى هذه النتيجة ما لم يحس أص حاب الأعمال أنه من 
الأسلم والأصلح أن تنعکس نتائج التقدم العلمى على م۔۔توی الاسعار بالانخفاض ولیس فقط 
ارباحا فى جيوبهم » ويتوقف الأمر هنا على علاقة العمال برجال الأعمال وموقف ولى الأمر متهما ٠‏ 


أما فى alle‏ سياسة نيلت النقود فان التقدم العلمی والتكنولوجى سیعود بالنقع على أصحابٍ 
الدخول التى أصابها الارتفاع نتيجة لهذا التقدم ٠‏ 


بتبعه زيادة فى الاجور ٠‏ وتظهر صعوبات خاصة تواجه المسئولين عن الاقتصاد وهذه الصتععوبات 
USL‏ عن اختلاف معدلات النمو ف الكفاية الانتاجية لمختلف فروع الانتاج ء فغی القطاع الزراعى 
لا تنمو الانتاجية بنفس السرعة أو القدر الذى یحدث ف القطاع الممناعى ولو آنها اسرع فى 

فاذا ازدادات أجور عمال قطاع الصناعة نتيجة لزمادته الانتاجية بينما لم تزدآجور قطاء 
الخدمات فانه بنش عن ذلك تدافع من العاملين فى قطاع الخدمات الى قطاع الصناعة مما يؤدى الى 
\ رتفاع أجور هذه الفكة الأمر الذى بحس معه عمال الصناعة بشیء من العبن نظرا لارتفاع آسعار 
المعيشة » وبؤدى ذلك الى الصراع بين العمال وبين أصحاب الأعمال ٠‏ 

وسائل تحقيق كل من سياسة حياد النقود وسياسة تثبيت قيمة النقود : 

يمكن للدولة أن تتبع احدى الوسیلتین الآتبتين لتثبيت قيمة النقود : 

(1) زیادة کمیة النقود أو تقلیلھا للمحافظة على الأسبعار ء وذلك باتباع سياسة اكتمانية 
مرنة ٠‏ 

(ب) التأثير على كمية النقود وكمية السلعفآن واحدءوذلك بآن ن تقوم الدولة بالاحتفاظ ہالسلم 


ف مخازنها الخامية وتستخدمھا للتأثيريها على السوق Lolo‏ تحقيق سياسة خياد الثقود انا مغلم أن 
كمبة النقود وسرعتها سیکونان أقل اذا كان هناك اكتناز » ويزدادان عندما یکون هناك ائتمتان 
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مصطنع وتظل ثابتة اذا امكن منم الاكتناز ومنع الائثثمان المصطنع ٠.‏ ويمكن تحقيق ذلك باتباع 
الوسائل الآتية : 

aie (1)‏ الاکتناز حسب نظرية سلفيو جيزيل بواسطة النقود المتناقصة وذلك بلصق طابع 
بوحدة مالية صغيرة ( مليم » درهم مثلا ) على كل ورقة بنكنوت قيمتها جنيه وذلك کل اسبوع > 
هذه الحالة يفضل الأفراد انفاق النقود عن اكتنازها ٠‏ 

( ب ) منع الائتمان المصطنع بوساطة ما يسمى بخطة شيكاغو حيث تدعو هذه الخطة الى 
قصل أعمال البنوك الى ق۔۔مین : قسم للحسابات ويختص باعمال ااتحویلات فقط أى التحصحويلات 
الخاصة بنقود حاضرة وقسم AT‏ لمنح الائتمان فى حدود المدخرات فقط ٠‏ 

كان كل ما تقدم خلاصة موجزة el SU‏ العديدة المتفقة والمتضاربة التى تناولت النتقود 
ودورها وأثرها + وحرصا على ألا يجرنا النقد و التحليل الى أن نضرب ف تيه لا تحتمله طبيعة 
المدخل الذى نعالجه ؛ فاننا نؤثر طريقة آخری للاقتراب وذلك بالتساؤل عن العوامل التى تحول 
دون اداء النقود لوظائفها الاصلية التى سبق الاشارة الیھا ٠‏ 


٠ التی تحول دون أداء النقود لوظائفها الاصلية‎ al gal 
+ العوايل‎ ade ترق ما ھی‎ 

فى تقديرى انه يمكن ایجاز هذه gall‏ امل فى ثلاث : 

٠ الاكتناز‎ ١ 


يتضح ف دراسة دورة النشاط الاقتصادى الدور الهام الذى يلعيه حجم الطلب الفعلى على 
الطيبات المشتقة والنهائية يتوقف على مدى طلب الأفراد والنشات وبالتالى على مدى استخد امهم 
للطيبات الأصلية ٠‏ فمن الممكن أن یکون:ھذا الطلب قليلا بحيث لا يتسنى استخدام العمالة المتاحه 
ى انتاج الطیباتف انتاج الطيبات المطلوية ¢ وف هذه الحالة تنشا لدینا بظالة غير اختيارية:ومن 
ناحية أخرى يمكن ألا يكفى العمالة المتاحة لانتاج الطیبات الملشتقة والنهائية اطا OS‏ 
0( الطيبات الاصلية : عبارة عن الطيبات النى سخرها قفا الله فى صورنها الاولى مثل الارض البكر ۔ 
والطيبات اللشتقة : ھی وسيط للحصول على الطيبات النهائية مثل السلع الراسمالية , 
اما الطیجات المنهائية 7 “قهى الطيبات الاستهلاكية all‏ تشبع الحاجات امشمورية مباكرة ٠‏ * 
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للحصول على نفسں القدر من الطیبات التى كان الفرد بحصل gale‏ فى وقت سابق ٭ 


ولكن ما هو دور النقود فى هذا ؟ وللاجابة على هذا Lule‏ أن نتساءل عن كيفية تمویل نشاط 
أصحاب الأعمال أو بمعنى آخر كيفية تمويل الاستثمار ؟ كيف يمكن لرجال الأعمال أن يتحصلوا 
على الوسائل النقدية السائلة التى يحتاجونها ؟ پتسنی لهم ذلك بواسطة النقود التى أمكن لهم فى 
الماضى أ أن بدخروها ولكن اذا لم يكن لديهم نقود حاضرة تحت تصرفهم فائه ان يتسنى لهم أن 
بنجزوا استثماراتھم ما لم یقم آخرون باقراضهم ما يحتاجون اليه من نقود » واذا لم يكن هؤلاء 
الآخرون مستعدين للاقراض فان نشاط رجال الأعمال يتوقف ومن ثم لا بتسنى توسيع حجم 
الطلب الفعال نظر ا أن السيولة اللازمة غیرمٹورٹرۃ ء 


ولكن : على أى شىء بتوقف استعداد الأفراد GY‏ یضعوا موارد هم الساكلة تعست تصرف 
رجل الأعمال ؟ 


يرى الاقتصاديون الغربيون أن آھم الأسباب التى تغرى الأفراد بأن يقدموا مواردهم 
السائلة لرجال الأعمال ‏ ھی سعر الفائدة ٠‏ ونحن لا نقرهم على ذلك لتناقض هذا الرأى 
مع طبيعة الأشياء بوجه عام ولاغفاله عي من الفوافع Ga tall‏ الأغنيلة التی خبت بالف _نربة 
المتكررة أنها هى التى تعرى الأفراد فى حقيقة الأمر بقبول تقديم مواردهم السائلة ٠‏ ولا 
كنا سوف نتناول هذه النقطة بالذات فى Gl gil‏ قادمة فاننا سنحصر اهتمامنا هنا بالأثر الذي بحدثه 
الأكضار ق تعطيل وظردة النتود كاداة اعسير ا لعاملات وكهريك الطافات + 


ان الدخول التى يحصل عليها الأفراد يخصصون جزءا منها لمواجهة نفقاتهم اليومية ٭ هذا 
الجزء الذى ينفقيؤدى استخدامه الى وجود طلب فعال ونستطيع بذلك أن نقول أن هذا الجزء قدظل 
فى نطاق الفاعلية ٠‏ أما الجزء الباقى الذى قد يحتفظ به الأفراد ‏ لاغراض تتعلق بالخیطے من 
مفاجحات المستقبل ‏ فانه يعنى انه قد سحب من دائرة الفاعلية الى دائرة آخری جیث الس كون 
أو اللافاعلية » Cun‏ هذه النقود لا تسهم فى دورة ولا تسبب طلبا فعالا ٠‏ 


ویتصرف الفرد فى هذا الجزء باحدى طرئقتين : فهو اما أن بحتفظ بها سائلة أو يشناترى 
بها طیبات مشتقة کان بهم فى ملكية منشآت بشراء أسهم مثلا ( آی أنه شارك re‏ استثمار 

معين ) أو أن يودع هذا ا مال لدی مصرف یقوم عنه بمهمة کک حبث يتولى المصرف فى هذه 
الحالة الحفاظ على النقود فى حالة فاعلنة وذلك ماقراضها أو مجھھ و bk sail 3 le‏ 
الاقتصادى ٭ 


واما أن يحتفظ بالنقود معه خاملة راكدة ء فتضبح فى هذه الحالة بلا وظيفة لانها بعيسدة. 
عن دائرة الفاعلية وذلك هو الاكتناز ٠‏ ويكون المكتنز بذلك قد أجرم AST‏ من ٠ Bye‏ 


2 \ye ے‎ 


فهو قد أجرم لأئه عطل خاصية لنعمة من نعم الله وسلب هذه النعمة وظيفتها وآثرها ٠‏ وأجرم 
3 حق نفسه عندما لم يداوم استثمار ما فى يده لینتفع هو من النماء الذى تحدثه عملية مداومة 
اللا ay‏ 3 5 

وأجرم عندما حبس عن المجتمع قوة ليس المجتمع فى غنى عنها ء ذلك أن النقود المكتنزة يقايلها 
ف مكان ماف المجتمع طاقات تحتاج الى تحريك ٠‏ 

وأجرم عندما ألجا ‏ باكتنازه ‏ القائمین على الأمر الى أن يبحثوا عن سياسات وآ الیب, 
تعويضية وهى دائما تزيد الأمور 3 المجتمع وف الحياة تعقیدا lay‏ تقوم سجلی سی ترات 
وافتراضات قد تصيب وقد تخطىء ولكنها فى كل الأحوال لاتبلغ الصواب كله ولحكمة عالية كان قول 
الرسول الكريم عليه صلوات الله « اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » !2 ٠‏ 


ولحكمة عظمى بالغة كان قول الله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف 
سبیل الله فبشرهم بعذاب آلیم » يوم بحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباطهم وجن وبهم 
وظهورهم ء هذا ما كنزتم لأنف.كم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ٠‏ 
" س سعر الفائدة : 

ان الاساس العادل للکسب والذى لا يدور حوله جدل هو آن يكون الكسب نتاج عمل ٠‏ 

وقد قيل آخیرا فى تبرير سعر الفائدة انها ثمن التضحية بالسيؤلة () ء وبالمعيار الذى بدأنا 
به حدیثنا عن سعر الفاكدة فان هذا الثمن یجیء دون أن یقابله عمل وانما یجیء من باب اعساءة 
هذا فضلا عن أن القبول بهذا الأمر يخرج بالنقود عن وظيفتها الأصلية التى آشرنا اليفا من 
قبل كما وآنه مدعاة الى التكالب وراء محظوز pus‏ وهو الاكتئاز ٠‏ 


واذا تساءلنا عن shall‏ الذى تتحدد به سعر الفائدة فلن نهد ف النهاية الا آنه معيار 
افتراضى یأتی عن طريق متوسط عائد الاستثمار فى المشروعات المختلفة بالمجتمع وهو معي ار 
لن يستطيع مدع أن يقول aie‏ انه يطاول الأساس الواقعى الذى يحدد ذلك العائد فى حالة استبدال 
سعر الفائدة ہما تسفر dic‏ المشاركة حيث نتائجها دائما واقعیة ومرضى عنها من كل الأطراف ٠‏ 
وهی من ثم تكون مشروعة لأنها عادلة ٠‏ 


)1( رواه الطبرائى فى الأوسط عن انس بن مالك رفى الله عنه مجمع الزوائد للھیئمی ج ؟ ص ٦۷‏ قال الهيثمى : وأخبرنى 
سيدى وشیخی أن اسناده صحیج , 

)1( لسنا تمرف من این تاتی المتضحية + فالمودع فى حساب جار أو حساب ادخارى لا يمكن أن نعتبرة مضحیا بالسيولة 
ذلك آنه مالك لها وستضيع فى ای وقت فانه لا يعتبر مضحيا بای مقیاس من المقاييس , 

(؟)نشير الى المسىء هنا بمعنی المذى يعمد الى البحث عن سمر الفائدة ويدع ابوابا آخری يستطيع أن ييسرها لنفسے ل 
SLAMS‏ + 


—\ve ب‎ 


ومن حیث الأساس الأخلاقى فان البون شاسع بين الآثار الناتجة عن المشاركة حيث كل 


شراخ وخمول ٠‏ 


وقد نستطيع بشكل مجمل أن نتخيل الخلل الذى يجره التعامل بسعر الفائدة لو أننا تصورنا 
أن البيوتات المالية تلوح لأصحاب المدخرات بعر الفائدة لتجذبهم وتصور لهم الأمور على أن ذلك 
خير ومسيلة مضمونة للکسب » ثم تقوم هذه البيوتات باقراض المستثمرين وأصحاب المشروعات 
بسعر فائدة أعلى + وصاحب المشروع يدخل ف اعتباره وهو يحسب تكاليقه ‏ سعر الفائدة الذى 
عليه أن sh‏ » الأمر Gall‏ بجعل المجتمع فى النهابة هو الذى يدفع هذا الثمن ٠‏ ذلك اذا كان لدى 
الناس الأموال المتاحة التی يدفعونها فى المنتجات » فان لم يكن لديهم فان المخزون سوف یتضخم 
و الطاقات سوف تھدر ٠‏ 


واذا فرضنا of‏ الواطنین مستعدوق لتعفل عبه-الفائٰۃ التفتان فى اسعار اجات اف 
يشتروتها فان Gye dS‏ يؤدى الى انقاص pall‏ الاتخاریة الى كان من Sell‏ تجا اریہ 


ونفس هذا الموقف تتورط فيه الحكومات عندما تضمن دفع سعر الفائدة أو عتدما تقوم 
هى بتحملها » فجماهير هذه الحكومات هى التى تدفع فى النهاية بواسطة الأنواع المختلفة من 
ال cil‏ التى تفرض للتعويض Lilley ٠٠٠‏ ما یؤدی هذا السبيل الى أن تستمرىء الحكومات 
هذه الوسيلة السهلة لتمويل انفاقها الذى كثيرا ما يتجه لتحقيق أغراض سياسية أو غير انتاجية () 
ویزید من سهولة هذا الأمر بالنسبة للحكومات صمت الجماهير وعدم مبالاتها بكمية المنفق وأوجه 
انفاقه اذ هم يتلقون من الحكومات عائدا ثابتا ومضمونا ٭ وهكذا نستطيع أن تتصور ما یؤدی 
اليه ذلك من اخلال بوظيفة النقود من ناحية والى التقلیل من القدرة الادخارية لباقی المواطنين 
الذين عليهم بقع عبء تصرف الحكومات من ناحية ٠ GAT‏ وربما نصادق فى هذا الموضوع 
على مايقوله برودون « كما أن التبادل بدون نقود یکون سہبا ووسيلة للعبودية ء كذلك فان الئقود 
بمکن أن تكون سسا dia gual‏ منظمة at]‏ وانكى مثات المرات من الوضع السابق » (7) ٠‏ 


وف صدد الحديث عن سعر الفائدة بوجه عام أود أن أورد بعض ما كتبه ریتڑھاوزن وهو 
من آئمة علم cial‏ ف ا مانیا الغربية Joi‏ « فى فرنسا فى الثلاثينيات » لم يكن نظام الودائع 34 


)1( يختلف الامر بالطبع فى حالة تمویل 'غایات وطنية نهم المواطنين . فدافع الوطنية أكثر عمقا وائسد جذبا من دافلع 
سعر الفائدة . وهذا الامر LAU cull‏ ومن آياته ماحدث فى بريطانيا اثناء الحرب » وما حدث فى غير صما عسلىی-مدار 
التاريخ . 8 

:: Ploudhen, ۶۰ Bexenntnisse eines Revolutionars Ro Bueher 1969 P. 151 Al 
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مقابل سعر فاكدة دون عمل آمر ا معروفا أو معمولا به » وكان المدخرون الذین یرغبون ف 3 فى الحصول 
على عائد مدخراتهم مجبرون على شراء » أسهم أو المشاركة فى استثمارات » ومن ثم فا ن الودائسع 
لدى البنوك لم تكن أكبر من الحاجة الى الاثتمان اللازم لتمويل عمليات التبادل وتسهيلها ٠٠٠‏ َو 
حين أن استخدام سعر الفائدة يؤدى الى مضاعفة الودائم أكثر من حاجة التعامل مما ۱ 
الاقتصاد باضرار كبيرة ٭ ) ثم يقول « فى عام ۸۸ ae‏ ا فى تحليله للازمة النقدية 
أن أخطر عامل ف الأزمات هو استخدام مر الفائدة الہ ابت للایداعات الجرية 
والايداعات قصيرة الأجل )١(‏ + 


؟ موقف الدولة : 


قد تشارك الدولة فى الحيلولة دون أداء النقود لوظیفتھا الأصلية وذلك عندما تتجه بالانفاق الى 
ابواب eee‏ طبيعة الأريكلة کی ہس يها الج درو oes Ta‏ 


٠ سی‎ eee 


صح وھ 


Rittershausen, H, Der Neubau das Deutschen Kredit Systems Berlin 1932 P, 71-72 رن‎ 


البحث ١‏ 
لرابع د 


مسار اليا 


ودشتمل هذا البحث 

لبحث على النقاط التالية 
ه مار LADLAT LI‏ ۱ 
e‏ مضار الربا اجتماعیا 


و مضار Ll‏ اتتصادیا 


) 
چ ) اعد هذا البحث 1 
لدکتور احمد يوسف سليمان . 
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مهسار الزييبيا 
اخلاقیاء واجتماعياء واقتصاديا 


)1( مضار الربا اخلاقیا 
byl‏ مار كثيرة من الناحية الأخلاقية والببلوكية » وهم عذہ ااضاں ےم ونجمة را ب 
الضار التالية : 
١‏ الاثرة : 


أول Vols‏ خلق یشیعه النظام الرہوی ؛ آنه يشيع بين الناءں ‏ التخلق بالأثرة ء ونعنى بها . 
برفض التعاون مح الآخزین الا اذا كانت هناك مصلحة خاصة ب تهدفها لذاتم أولا el yay‏ هذا 
التعاون ٠‏ ۱ 

والأثرة خلق مرفوض ف الاسلام » لان الاذ.مان فى الاسلام مخلوق لياعاون مع غيره آخذا 
وعطاء ٠‏ قال الله تعالی : « وتعاونوا عل sally,‏ والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم والمسدوان » 
| المائدة 6 ٭ وقال : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٠‏ ) الحشر ۹ والتغابن 15 ( 5 
ومدح الله قوما فكان مما مدحهم به ء أنهم يؤثرون غيرهم على ذواتهم ٠‏ فقال : « ؛ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ٠(الحشره)‏ ٭ وقال ف شان آخرين : » وآتى المال على 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » ( الانسان ۹) ۰ 
١‏ البخل: 

كما أن التعامل الربوى يعمل على اشاعة البخل ¢ والبخل الشح ہما Sats‏ اللي لالط 
به » عن أن ینساب لتحقيق الخير لصاحبه وللناس ٠‏ بينما الكرم والعطاء والسخاء أمور أخلاقية 
ia yams‏ © لأنها تتطلبها الحناة ء وبها تنمو وتسعد عثذما نتطلب مصلحة الدين أو الوطن أو 
الأمة ء أو الناس جمیعا » فان كل انسان یہادر ببذل ما یقدر عليه الا اابخيل ء لأنه مسال عن 
الثمن » ثمن المصلحة التى سیقدمھا لغيره ٠‏ 


والربا يعلم صاحبھ أن يفن حتى على نفسه + اہی أن ينقق على تفه ٤‏ ثم على igh‏ ف 
اشد الأمور ضرورة . ليدخر بعية الحصول على الفائدة التى تعود عليه من اقراض المحتاجين . 


والبخل خلق يتناقض مع أخلاق الاسلام + لان الاسلام دعا الى انبذل والعطاء فقال تعالى : 


ہے تپ — 


bo»‏ نتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل Sind alll‏ من بيخل ومن يبخلفانما بیخل عن نفسه». 
ولعل هذا هو السر فى أن آیات الربا ف all‏ آن الكريم جاءت مقترنة ALT‏ الجود والسخاء 
والتصدق والانفاق )١(‏ لترغب المسلم في الصدقة' > وتنفره. عن:الربا ٠‏ 


۴ القلق والاضطراب : 

كما أن الربا يعمل على تحطيم GLY!‏ واشاعة القلق والاضطراب » لأن المرابى يظل قلقا 
متوجسا خوفا:علی الفائدة-» واذا ما أحس أن ثمنها ارتفع Ge‏ الثمن الذی hel‏ قط فى يده: 
وعض بنان الندم ء كما أنه : بعیشر 3 قلق خوفا من عبيون الناس الذين بضمرون al‏ الكزاقنة ay‏ 


وقد صور القر آن الكريم هذه الحالة التقسية للمرانى اخسن تصوير وأصدقه عندما قال : 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الس ٠‏ 


( البقرة ۲۷۰) ٠‏ 
وقد جرى كثير من المفسرين » على أن القيام فى هذه الآبة هو القيام للبعث ولكن لم لایکون. 


يقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبدہ : « قال ابن عطية فى تفسيره : المراد تشبيه المرابى 
فى الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال عمن یسرع بحركات مختلفة : قد جن أقول : laa,‏ هو التبادر 
ولكن ذهب جمهور المفسرين الى خلافه وقالوا ان الراد بالقيام القيام من 
القبر عند البعث » وأن الله تعالى جعل من علامة الذين يأكلون الربا يوم القيامة أنهم ييعشون 
كالمصروعين » ورووا فى ذلك عن ابن عباس Gly‏ مسعود » وبعد أن وهن هذه الرأى من جهةضعف 
نقله قال : « أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر فى نفده » فان أولئك الذين فتنهم ا ال واستعيدهم. 


)١(‏ ورد Bal‏ الرہا فى القران الكريم ثمانى مرات سبع منها معرفا ( المربا ) ومرة واحدة نكرة . ربا وكلها مقترنة 
بالانفاق فى الخير والتصدق والزكاة آما فى باقى الآية واما فى السياق المعام وهى : 

)1( « الذين ياكلون الربا لا بقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ( البقرة ۲۷٢‏ ) , 

)7( « ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا )) ( البقرة ٠ ) ۲۷٢‏ 

(۳) « واحل الله البيع وحرم الربا )) ( البقرة )۲۷١‏ + 

)0( « يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) ( البقرة ٠ ) ۲۷٢‏ 

١ (0)‏ اتقوا الله وذروا مابقى من الربا )( البقرة ۲۷۸ ) ٠‏ 

CYT. آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة » ( آل عمران‎ Guill بايها‎ « )٦( 

(۷) « واخذهم الربا » وقد نهوا عنه , واكلهم اموال الاس بالباطل )) ( النساء 1١‏ ) 

(۸) « وما آنیتم من ربا ليربو فى اموال الناس فلا يربو عند المله») ( الزوم ۳۹) ۰ 
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دنى ضریت نفوسهم بجمعه.» وجعلوه مقصودا لذاته >وترکوا لأجله الكسب الطبیعی تفرج 
نفوسهم عن الاعتدال Galle‏ عليه li ll AST‏ ذلك et mG‏ .ودين تفبظ اموس :ان 
التخبط من الخبط » وهو ضرب غير منتظم » وكخبط العشواء » وبهذا يمكن الجمع بين ما قاله ابن 

عطیة » وما alls‏ الجمهور ۰۰ وبمضى الشیخ محمد عبده قائلا : « ذلك أنه اذا کان ما نع به على 
المرابين » من خروج حركاتهم عن النظام المألوف وآثر اضطراب نفوسهم » وتعير أخلاقهم » كان 

ابد ان يبوا عليه ء هان ارا يعت فلى ذا clay tal PLDs‏ مافائش عازه » وسال غير 
صفات النفس الخسیسة فى أقبح مظاهرها كما تتجلى صفات النفس الزكية فى أبهى مجاليها » )'( ٠‏ 


؟ ‏ تحجر القلب : 


و sitll‏ اق المرابى لا يتفي ضف taal‏ 
ولا حاجة المحتاج » ومهما كانت هذه الحاجة خاصة أو dole‏ فان قلبه المتحجر ؛ لاتمر بين طیسات* 
نسمة واحدة من نسمات الرحمة ء فالمريض الذى يقترض ثمن الدواء » والرجل الذى بقشرض 
لاجراء عملبة لطفله أو طفلتة أو cl‏ أولاده » والتاجر الذى يريد أن يكدسب من الحلال فخسرت 
تجارته » وضاع رس ماله ء والدولة التى تريد أن تصد العدو عن أراضيها » أو تشترى لأبنائهف 
مواد بناء المساكن.ومعدات القناطر والجسور » كل هؤلاء وغيرهم من المحتاجين الى القروض ؛مهما 
كانت شدة حاجتهم وعوزهم » لا پمکن أن يثيروا ذرة من الشفقة أو المروءة فى قلب المرأبى المتحجر. 


ان الله تبارك وتعالى ‏ وصف هؤلاء ا مرابین » فكان مما وصفهم به » أنهم ذوو قلوب 
lg‏ الى سجارة هيل يعقد مقارقة راكوا بن Eat sel‏ وقلوي هو : اللرابين في ةكس أن 
بعض الحجارة تنفجر بالماء » وأن بعضها بهبط خوفا من الله بينما قلوب هؤلاء لا تخفق برحمة ء 
ولا تخشع لجلال الله ٭ 
« ثم قست قلوبكم ( ای فيد 5ا نون مر رو وو ود من الحجارة » لما 
بتفجر منه الأنهار » وان فنها لما ىہ يشقق فیخرج منه الماء » وان ن منها ما يهبط من خشية الله » ٠.‏ 
| البقرة ٠ (ve‏ 


— العبودية للمال : 


ومن مساوىء Lidl‏ أخلاقيا » أنه يجعل المرابى عبدا للمال ء لا يرى له ربا معو أهات سبح بحمدہء 
dg gin‏ اليه ف كل صلاة »وهو محور حیاته » ونقطه ارتكاز نشاطة يفكر فيه فى يقظته » ويحلميه 


)1( تفشير المنار ج 7۲۳ )؟ 2 16 , 
(؟) المخطاب هنا لبنى اسرائيل ومعروف انهم کانوا ياكلون الرنا من ابه اخرى هی قوله تعالى : ١‏ وأكلهم UAT‏ وقد نهوا MC das‏ 


۱۸۲ — 


الاسلام العامة الى ا مال ٠‏ فا مال فى الاسلام ودسلة'لا غابة » وهو فى بد المسلم لا ف قابه ؛یسصےعد 
بيذله فى وجوه الخير ومساعدة الاخوان ٤‏ ولقذ ذم الله ورسواه هذا الصنف من عميد ا مال ٠‏ فقال 
الله تعالى ‏ « ومن الناس من بعيد الله على حرف » فان ن أصابه خير تو نپ 
عابم على شی خصو لحان والآخرة ذلك هو الخسران المبین » gall) ( ٠‏ ١1)ء٠‏ 


وقال : ریف ور Ble‏ الله ء لكن: آتانا من فضله 7 E eee‏ 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم نے کت 
أخلفوا الله ما وعدوه » وبما كانوا يكذبون » ( التوبة ٥۷ء‏ ۱۷۹ (vv‏ ٭ 


وقال سور بر یں س یت ن أعطوا منها رضوا » وان لم يعطوا منها 'ذا هم 
يسخطون » ( التوبة ده ) ٠‏ 


وقال صلی الله عليه وسلم : < تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة () ء ان أعطى 
ws,‏ »وان لم يعطلم يرض C+‏ (رواه اليبفارى ف كتاب الرقاق ٭ باب ما يتقى من فتنة 
(gL‏ + 


قال ابن حجر : « عبد الديثار أى طالبه الحریص على جمعه ء القائم على حفظه فكأنه 
لذلك خادمه وعبدہ ٠‏ قال | لطبی : قتل خض العيد بالذكر لیؤذن بانغماسة قى محبة Sal!‏ ۱ 


: الطمع والتكالب على المادة‎ ٦ 


Bhs‏ و لتكالب Ee ere‏ الفوائد ا cogs‏ مو 
من قرّضه ”الال — لدرجة أنه يرتكب أفظع الجرائم ف حق ذاته وولده وأهله وأبناء وطنه ٠‏ 


والاسلام كما حارب فكرة التبتل والانقطا ع عن الدنيا بنصوصه الكثيرة التى حثت على 
العمل والسعى » وطلبت الى الناس أن يضربوا ف الأرض ء وأن ن یعملوا بقواهم فيما سخر ایم ؛ 
من أرض للزراعة » وأدوات للصناعة » وبحار للتجارة » فانه ف نفس الوقت قد جارب > als‏ اشد 
فكرة التكالب على الدنيا »و العمل على تحصيلها لخاصة النفس ؛ واعتبر هذا التكال _ب من. دلائل 


)1( الخميصة : كساء أسود مربع له علمان , القاموس المحبط ۲۱٢/٢‏ طبعة الطبی ء ولان المرب ص 1435 طبغة 
دار المعارف + 
gid (1)‏ الباری 6 / ٥٢‏ ۓ 


\we —‏ سد 


التكذيب لیوم الدين ٠‏ قال تعالى ٠‏ « ألهاكم التگاثر » حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون » ثم كلا 
by‏ تءعلمسون » كلا لو تعامون علم اليقين ء لترون الجحيمم » ثم لترونها 
عبن البقين ٠‏ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » ( التكاثر ) LS ٠‏ قص علينا فى كتابه الكريم قصص 
الذين تكالبوا على الدنيا وانقطعوا عنها ونسوا.الآخرة كقصة صاحب الجنتين وقارون » 
وأمثالهما 0 . 


۷ ضعف الهمة : 


كما أن من أخطر مساوىء» Lill‏ أخلاقيا ؛ أنه يشيع ضعف الهمة ٠‏ وخور العزيمة وذلك لأنه 
نظام يشجع على اقراض ا ال »-وأخذ الفائدة عنه بلا مخاطرة ٠٠‏ عكس'التجارة التى یقوم بها 
آولو العزم من الرجال » الذين يخاطرون بأموالهم وأنفسسهم » فى نقل البضائع من بلد الى بلد > 
للتیسیر على الناس ¢ وكذلك كل Gals‏ حرفة أو dead‏ فانه بتفنن فى Sala!‏ خرقته واتقان خدمته » 
ويخاطر بعمله ابتغاه الكسب الحلال » وكذلك كل شريك بعمله أو بماله + 


ان كل انسان Gale‏ همة لابد أن يخاطر متوكلا على الله » راجيا منه الريح ¢ خائفسا .من 
الخدمارة » وهو بين الربح والخسارة » يسخر همته ء ويعمل تفكيره للاجادة أكثر » رغبة في 
المزيد من الربح » أو الاستفادة من أسباب الذسارة جتی لا تتكرر خ۔ارته ٭ 


ان الحيوانات والطيور فضلا عن الانسان تعمل همتها » وتخاطر فى سبيل كب رزقها > 
وبذلك تنشط الحياة وتنمو الخيرات ويتقدم العمران ٠‏ أما المرابى وحده » فهو الذى بظل ذلبسلا 
قابعا وراء خزاكنه يضرب Lilet‏ فى أسداس منتظرا فوائد all gol‏ » لبعيش علبها » وهذا خلق 
برفضه الاسلام دين العزة الذى فرض العمل على كل مسلم ء وجعله ‏ ان اخلصت فيه النية 
عبادة يثاب عليه العاملون ثواب العابدین ٠‏ قال الله تعالى . « فاذا فرغت فانصب » ( الشرح ۷) ٠‏ 
وقال : « ان لك ف النهار سیحا طويلا » ( المزمل ۷) ٠‏ وقال : « وقل اعملوا فسرى الله عملكم 
ورسوله » ( التوبة ٠ ) ٠١١‏ 


)١١‏ منهج القرآن فى بناء المجتمع احمود شفقوت ص 55 ٦٢‏ طبعة دار الكتاب المربی ع١1۳۷‏ ھ ۔ 


(ب) مضار الربا اجتماعيا 


: شكل المجتمع المتعامل على أساس الأثرة‎ ١ 


لا أتصور المجتمع gall‏ يتعامل أقراده » خدما acy‏ على آساس من Yl, 3 YI‏ 
الا مجتمعا من الوحوش » التى يأكل قويها ضعيفها ٠‏ وهذا بالط شكل المجتمع الذى یشیم فيه 
التعامل بالربا ۰ ومجتمعنا الدولى 5 بحقة عامة بعد أن انتشر فيه هذا اللون من التعامل 
الاقتصادى ؛ وأصبح السمة القعالة عليه » هو صورة صادقة لجتمع العابة ء فالحروب التى اندلع 
منها حربان عالميتان فى dal‏ من نصف قرن والحروب المحلية التى تندلع هنا وهناك ء والحروب 
التى 3 سبيلها ex!‏ الاندلاع — والاستعدادات الهائلة المروعة للحرى : والتهديد بها ء كلها 
سببها الأول من وجهة نظرنا ‏ هو التعامل بالربا Me‏ الدول الاستعمارية ء آزادت أن تندے 
لها أسواقا لتصريف منتجاتها ¢ ومواطن خصية للمواد الخام الصناعية الكقيلة نادارة مصانعھا _ 
الاستعمارى بين هذه الدول الربوية ء ولهذا صدق على الجميع قوله تعالى : «قان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ( البقرة وا5) ٠‏ 


وذلك لأن الربا انتكاس بالمجتمع » عن الغاية الأصلية التى خلقه الله من أجلها ء وهى 
التعارف كمقدمة للتعاون المثمر البناء » بغية: تعمير الأرض » وازدھار الحرث والنسل ٠.‏ قال 
تعالى : بأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعونا وقبائل لتغارفوا ٠.‏ » ( الحجرات 
٠ ) ۳‏ وقال < « هو call‏ انشاکم من الأرض واستعمرکم فيها ٠‏ » (هود )۰ 


رمن اقساق به أن الضاون عوالب pled‏ » ومن اللتريف أن الافسان ise‏ ب ۽ 
فلا يمكنه أن يعيش وحده لنفسه ء بل لايد له من تعاون الآخرین معه ٠‏ فكيف یمکن أن بوجد 
مجتمع تشیع فيه الأثرة ء ويصبح ویمسی كل انسان فيه لا يرى الا مصلحته ء ويتعانى عن 
مصالح الآخرين؟ + 

وف رأبى wal sill‏ أن جهود الأمم المتحدة » لن تؤتى مايرجى منها ولها من ثمار منشودة 
بين الأمم ء من تحقيق التتمیة والسلام والعدل ء ونشر مبادىء gall‏ والخير الا اذا حسارہت lull‏ 
بكل امكاناتها » وشجعت بكل ما وسعها من طاقات مبدعة خلاقة » على وجود اقتاد حر ٠‏ 
وأعنى بكونه حرا أى حرا من قيود الرہا البغيضة التى تعالت أصوات المصلحين فى الشرق والغرب 
بالشكوى منها ٭ 


ے ۱۸۵ — 


؟- روح المجتفع oil‏ يدفع فيه كل فرد ثمن التعاون والمساعدة : 


ومن أخطر آثار الربا على tal‏ مان a‏ بقدم ost‏ ثمن أى لون من 
ألوان التعاون معه أو ام۔۔اعدة التي تقدم اليه » فقد يستطيع القادرون ء ولكن ما موقف الضسعفاء 
والعاجزين الذين هم مع سدة حاجتهم الى لديا بد العون اليهم » لا يستطيعون دفع الثمن ٠ ١‏ 


ان lorie ahs‏ یساعد من يقرضه يطلب شمن هذه ہ۔ وت و 6 e‏ 


یہ ےوہ ی0 سادا تعد “ذلك هو الآخر الا بثمن ٭ دعي wing‏ 
دفع الٹمن » واذا لم تؤشثمارها oles‏ حق يأخذ هذا الئمن ؟ وف الحقيقة أن ا مرابی لم يساعد 
المقترض بتفسهء انما أعاره اله سیت یس فاذا هو أخذ ثمن الاعارة sill‏ ھی 
ف حقیقتھا لون من التعاون > تسواء أذث'الغرض منها ء آم أتت بعكسه فان ن هذا اليم 
wae‏ متخَزْرق خوط التر ابط الاجتماعى ء الذی'یشکل نسیجا متكاملا ء فيه الخيوط الض-عیفة al‏ 
تسائدها الخيوط القوية ء على أن أحدا لايستطيم أن يكتفى بذاته ء وعلى أن هناك من الأمور 
الاجتماعية الضرورية التی لا يستغنى عنها الانسان ؛ ولا يستطيع المرابى أن بشتريها بکنسوز 
الأرقى وعن abl gall‏ والانتمالات ‏ 


ومهما یکن من أمر فليس هذا مجتمع المؤمنين ء بل هو مجتمم المرايين اما 
مجتمع المؤمنين فقد وصفهم النبى سه ے. صلی alll‏ عليه وسلم س فقال : « ترى المؤمنين فى تو أدهم 
9 و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى din‏ عضو ء تداعی له سائر ,الأعضاء 
بالسهر والحمی (') » ( أخرجه البخارى ف کتاب الأدب ٠‏ باب رحمة الناس والبهائم وأخرهه 


دق و 


e E as ار‎ AR 


: روح المجتمع الذى يغتنم فيه القادر » ظروف العاجز ليثرى على حسابه‎ ٣ 


ومن antl‏ مساوىء» النظام الربوى وأقساهَا على المجتمع ء ان يعتبر القاذر ظروف العاجر 
nat‏ یی .عليه أن lena‏ لیژری على حسابه فلا يقرضه أن ن احتاج الى القرض pails‏ 


)1( تداعى فى الحديث معناها : دعا بعضه بعضا الى المشاركة فى الالم » وقال القاضى عياض ٰ : فتشبيه المؤمئين بالخسد 
الواحد تمثيل صحيح وفيه تقريب للفهم ٤‏ واظھار للمعانى فى الصور AAT‏ وقي قتعم حقوق اللي ولعي على تماونهم » 
وملاطفة بعضهم عضا » ( فتح البارى د ۲۲ ص ۲۲۴۳ ) . 


i= 


— A — 


حزن ویشغی 4 عندما يصبح أفراد مجتمعه ف بسر danny‏ 0 ولا یھتاجون اليه ولا ألى sd gyi‏ 
ويسر عندما تنزل بافراد مجتمعه من المحتاجين أزمات تطحنهم » لأن هذه الأزمات تضطرهم للجوء 
الیه + 

ان كل فرد من أفراد المجتمع يد ا حماس مجتمعه ء ومتفاعل معه ء الا المرابى : فانهي د معر 
بشعور تناقض مع احساس مجتمعه » فيحزن اذا سعدوا » وبسعد اذا ق قوا GY‏ يرى ثراءه 
من فقرهم ؛ وتخمته من جو عهم é‏ بل انه يعتبر أزماتهم ونكباتهم فرصا بحب عليه أن منتهز ها ) 
قبل أن تفلت » وتتغير أحو الهم وكفى بهذا ائما ء فاذا ماشاع ذلك بين المجتمع 6 وأصبح فيه كل 
القادرين یعتبرون مصائب العاجزين ونكباتهم غنائم بالنسبة لهم ٭ فان هذا الشعور يولد أقوى 
طاقات stall‏ » وأشد cola ja‏ الحسد مرارة ؛ مما يؤدى الى جعل oY Se‏ المنكوبين بمصائب الربا 
بقومون بالثورات المزمجرة التى تقتلع جذور هؤلاء ا مرابین ء وهذا من أخطر آ۔۔باب AAS‏ من 
الثورات فى كثير من بلدان العالم الثالث ( الدول النامية ) »كما يجمل أبناه هذه لاجتعماك 
رو و اس و ما هم فيه من دوامة 'اأضياحم 


) - روح المجتمع الذی تتناقض فيه مصالح الأغنياء مع الفقراء : 
الأغنياء ء ففى الوقت الذى تتطلب dale‏ المجتمم الأموال اللازمة + لاقامة المشاريع العمراتبة 
الضخمة » أو الاستثمارات التجارية الكبيرة » يحجم هؤلاء الأغنياء المرابون عن تقديم القروض 
و ہد وکلم كانت هذه dala‏ ماسة لم س2" = الحصول 
الاحتياج الى Pe‏ ¢ یبادر مؤلاء المرابون nee‏ بعرض ee‏ بقوائد ميسرة + 
ان المفروض ف المجتمع الدسوى » أن تكون مصلحة جميع آفرادہ واحدة أغنياؤهم وفقراؤهم ا 

الفقراء یعملون ويكسبون » والأغنيا ء یشارکون ويعنمون ء وف الأر زمات بتحمل كل حسب قبسدريه 
واستطاعثته ٠‏ 

قال الله تعالى : « والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق ء فما الذين مضلوا برادى رزقهم ؛ 
على ما ملكت أيمانهم ٠‏ فهم فيه سواء » (النحل ۷۱) 

كتب عمر بن الخطاب ‏ رخی الله ace‏ — هذه الرسالة الى آبى مو۔ی الأشعرى : « واقنع 


برزقك من الدنیا ء فان الرحمن فضل بعض عبادہ على بعض فى الرزق » بلاء يبتلى به كلا فن بت من 
بسط له كيف شكره لله ء وآداؤہ الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله + قال ابن کشسیر : رواہ 


ابن أبى حاتم » () ٠‏ 


0,9. 76, ۳ , تقسم أبن 28 ج٢ / ۷۷ء طبحة الحلبى‎ )١( 


— (AY — 


وقال الله تعالی : 7 نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا Mind yy‏ بعضهم فوق بعضى 
درجات ليخد بمشهم بعضا سخريا + ورحمة ربك کے مما یجمون » ( الزطرف ٠)۴‏ 


YL‏ تقرر أن « دولاب الحباة حين يدور بسخر بعض الناس لبعض جتما 6 ولیس التسخير 
هو الاستعلاء ٠٠‏ استملاء طبقة على طبقة » أو استعلاء فرد على فرد : يلا ان هذا معنى 
قريب ساذج 4 لايرتفع الى gins‏ ی القول الآلهى الخالد ٠‏ كلا ! ان مدلول هذا القول آبقى من 
كل تفسیر أو تطور فى أوضاع الجماعة البشرية ء وآبعد مدى من ظرف يذهب وظرف یجی: ؛ ان 
كل البشر مسخر بعضهم لبعض > ودولاب الحياة يدور بالجميع ويسخر بعضهم لبعض ف كلوضع 
وف كل ظرف ؛ المقدر عليه فى الرزق مسخر للمبسوط ا» ف الرزق والعكس MAS‏ صحیح Sede‏ 


dle,‏ شورة آخرى you‏ فيها الظاقض واشها بين alee‏ الأغياء cael ll‏ رت ےلنعة 
المجتمع » فقد Gay‏ ج المجتمع الى مشاريع حيوية جدا بالنسبة له ء ولكنها لا تدر فوائد على 
الاطلاق وقد تدر at‏ هذه الفواكد » بينما تکون هناك مشروعات تافهة لا فائدة فيها للمجتمعء 
بل قد يكون فيها الضرر الواضح على المجتمع آفرادا وجماعات ولكنها تدر الكثير من الفوائد » 
فيجنح دی الى المشاركة ف النوع الثانى من هذه المشاريع بدافع طمعهم وأنانيتهم vols ٤‏ 
برفضون النوع الأول رغم مافيه من مصلحة مجتمعهم ٠‏ وهذا يدل على أنه عندما تتعارض مصلحه 
المرابين فى الحصول على الكثير من الفوائد ؛ مع مصلحة المجتمع فانھمءلا يترددون فى الاقدام 
على مافيه أخطر الأضرار على مجتمعاتهم ماداموا يحققون من وراء ذلك مصالحهم الشف ded‏ 
الذاتية ٭ 


وهكذا يجعل الربا المجتمع يعيش ف تمزق مسستمر من جراء تناقض المصالح بين القادرين 
والمحتاجين . ويحرم المجتمع من ثروات أبنائه » بل يجعل هؤلاء القادرين بأموالهم من آخطر 
أسياب تمزيقه ٠‏ 


ه ‏ توسيع الهوة بین الفقراء والأغنیاء : 
من alll‏ به آن الناس خلقوا مختلفين » حسب استعدادهم وميولهم :وما يتمتعمون به 
من مواهب وقدرات ٠‏ ونتيجة لذلك يختلفون فقرا وغنى » قال الله تعالی : « ولو شاء ربك لجعل 


الناس أمة واحدة › ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك » ولذلك خلقهم » (هود: ۱۱۸ : 
۹)٭ 


aol,‏ الطبيعى فى الحياة الاجتفاعية لمصلحة الجميع » آلا تكون الهوة بين أفراده وطبقاته 
سحيقة ‏ بل ان مصلحة المجتمع ء أن تتقارب هذه الفوارق بقدر الامكان ٠‏ 


. فى ظلال (قزآن اد قطب ج ٭ / ۲۱۸۷ طسمة دار افشروق‎ )١( 


— \AA — 


- ولکن“التظاخالزبوی نما-يفرضه على القرؤضن من فوائد + يعمل على زيادة العتی غنئ 6 يما 
یضیف اليه من gl a‏ اله eas) pl‏ کیا الفقير فقرا » ہما يوجبه عليه من دفع جزء من 
عمله وکدہ للغنى ء سواء ربح أو خسر ان كان القرض انتاجیا » أدى الغرض منه أو لم يؤده ان كان 
القرض استھلاکیا ء وان كان قد ريح فيحتمل أن تكون هذه الفائدة هى الربح الوحيد الذى حصل 
عليه ء وان کان قد خسر : فان عليه أن يدفع من دمه وعرقه ٠‏ 


من gal‏ ما E‏ اليه » أن ينعم بالأمن والاستقر د ٦‏ ولکن aia.‏ 
ع أ على رك أنه من كان التنظيم الریوی الا یکون فضل Sot pe Vt LAS‏ 
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dis,‏ العنى أيضا مشعر Gail‏ ءاه عاسب يان فى خوخ على ماله المسيذي جي 
Jes‏ التقغاوت الذی اقتضته الحكمة الالهية )١( ٠‏ + 


ا نشر الجریمے : 


كما )5 ن النظام الربوی یساعد على نشأة الجريمة واشاعتها ٤‏ وااتشجیع عليها oY‏ الحروم 
galt‏ لا on.‏ ء ويخطر للاقتراض بالربا ٤‏ وقد لا يستطيع داد آحل القرض فلا عن فوائده 
يحقد ٠‏ والميطون the‏ قبل أن تدور عليه الدوائر » ونتيجة لهذا التوتر الاجتماعی تكون الخريمتة 

هى ال تتضی الوحید حيد لاشباع هذه العرائز الشردرة التهمه » ؛ وها نسمعه وما نقرؤد عن جرائّم القتل 
واأسطو و والسرقة:والاختلاس ق كثير من GLI‏ برح جع الى النظام الربوی من قريب أو من 
بعد ٠‏ () 
۸- زعزعة العقيدة : 

لاشك أن العقيدة آساس قوى للترابط الاجتماعى بل ف الاسلام العقيدة هى الأساس 
الأول لجميع الأنشطة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادية والثقافية ء والنظام الربوى يش كك 
اماق جوهصر هذه العقيده ؛ وهو وجود الله ۔بحانه وتعالى ‏ + قخائه وقدره ¢ وعدله tales‏ + 
وغب ذلك مد ن حغاته الحسنى على العنی والفغير على حد سواء ٠‏ 


قالعنی يطعيه سلطان ا ال ٭ وقد ينجح في فرض مشيثته, على السلطات العامة ويالاسترعاب 


مہہ — = 
۷ وضح ee A SL‏ ۹۷ - ضعة ډار الاغتصام ۽ 
( الق ۔ ع ےا سی س چٹ — 


اهما — 
أو بشراء الذمم ٠‏ وبتكرار فرض المشسيئة ینسی آنه بشر تافه ز ائل وبظن أنه أوتى ماأوتى على 
علم عنده ٠‏ 


والفقير Jobs‏ انتظاره للانصاف ء وتتزاتد عليه البلوى ء فيضل » وقد يلجأ باشل كوى 
فيما بينه وبين نفسه المكلومة ء ويتساءل عن عدل الله فتتاذی عقيدته » ويضعف ايمانه (') ٠‏ 


)1( السابق , 


(ج) مضار الريا اقتصاديا 


أو لا : القروض الاستهلاكية للأفراد ( ذوى الحاجات ) : 


يؤئر الربا فى القروض الاستهلاكية للأفراد ذوى الحاجات أضرارا كثيرة قبل أن نعرضها 
عرض آسعار الغو ائد الربوية القانونية فى أنحاء العالم » لندرك الى أى مدى تكون هذه 


« سعو الويا الو می ا مشروع والمقرر ف بريطانيا » للقرض الربوی ٦۸‏ / سنويا » حيسث 
يجوز للدائن أن بتقاضاه من المدين بالمحاكمة > وأما المعر العملى Gall‏ يجرى به التعامل الربوى 
معلا فى السوق > قانه يتراوح بين ٢٥٥ر ٥٤٤‏ سنويا : بل لقد تمت بعض المعسساملات 
الربوية بسعر tee‏ الى 1٠١‏ : سنویا ؛ كما أن سعر الربا الرسمی المسموح به المسرابى 
فى الولایات المتحدة الامريكية بتراوح بين  /. ۴٠١‏ ٦٦ء‏ ولكن المعاملات الربوية الفعلية انما 
تتم بأسعار أكبر من هذا بكثير > حيث تتراوح الأسعار الفعلية للقروض الربوية بین /٠ ١ 1٠١١‏ 
سنويا ء بل قد يترتقع هذا السعر Ghat‏ الى ۸٤‏ ./: سنویا ٭ وف الهند ال.سعر الرسمی للاقراض 
الربوى وعو كمثيله فى بریطانیا ٥۸‏ .: ولكن المعاملات الربوية الفعلية تتم عملا بعر ربوىمقداره 
ve‏ : على الأقل ء ويرتقع الى ٠٠١‏ ./: ء بل تتم بعض المعاملات الربوية فعلا بسعر بتراوح بين 
ملس os‏ ` فى بعض الأحبان ۰ 0 


١‏ ضعف نشاط العامل يسبب الهموم والأحزان ء نتيجة لاقتراضه بالفائدة ويعنم أنه عند 
حلول الأجل ء قد لا يمكنه اكداد فضلا عن سداد الفوائد ء وهذا أمر خطير بالنسبة للانتاج ذاته» 
تان هذا Goes Gla‏ حتحییڈ فده السوم والكدر ار ل افاج ردم Gal‏ رست ق ding‏ 
وهذه خسارة كبيرة ء GY‏ هؤلاء العمال الفقراء هم فى الحقیقة عصب الانتاج ٠‏ بينما ادخال السرور 
وال عادة على قلوبهم ء ینتج عنه زمادة ف الانتاج وجودته ء هذا المقياس الاقتتمادى المادي 
بعيدا عن العو abl‏ والأخلاقيات ء فالريا فى eal sll‏ اذا مضر بالانتاج ۰ 


؟ ‏ ضعف القوى الشرائية لأن الفقراء ‏ وهم الأغلبية يرون المنتجات الام ۔تھلاکیە 
ويتمنون شراءها للتمتع بها ء ولكنهم یحجمون عن ذلك ؛ نتيجة لقله ذات الید » ويرجع سببؤلك 


)1( الاسلام والربا لانور قرشى ترجمة فاروق حلمي صر ..] سے ٠٠١‏ طبصہے مكتبة مصر ہہ والربا a‏ الاعلي Saya!‏ 
)٦ ge‏ طمة وار الاتصار , 55 


= Wt = 


الى مادفعوه من فوائد ربوية لديونهم التى اقترضوها اتابعة حاجاتهم الضرورية كالدواء والكسساء 
والسکن sae‏ الخ ٠‏ الأمر الذى ی ینتج die‏ کساد تجارى فتملأ السلع الأسواق » ولا يجسر أحسد 

من العالبية العظمى على شرائها فتتخفض أثمانها » وقد تتلف ء وهذا كله بسبب الربا » بينمسا 
لو تبقى فائض لدی هؤلاء الفقراء لاشتروا به هذه المنتجات ؛ ولأنتج غيرها ٠‏ وهكذا فيسدور 
دولاب الحياة الاقتصادية ؛ ويكسب النتج والمستثمر ¢ أضعاف مايكسبونه فى خلال النف سام 
الوبوى + 


+« كما أن النظام الرہوی يشجع الأغنياء على الادخار »> وهم القادرون على الشراء 
فلا یشترون السلع الاستھلاکیة مما یؤدی الى كسادها OMe‏ النظام الربوى ينادى بالادخار ويشجع 
عليه ofl gall‏ الربوية فاذا كان الفقیر لم بشتر ا لمنتجات لأنه لا يجد ells‏ لايشترى لأنه 
«سآخذ تمن زهده وادخاره كما تقول بعض النظريات الربوية للرباءو النتيجة هى خسارة المنتجين 
و التجار وافلاسهم + 


: القروض الغردية الاستثمارية‎ : Luk 
: للقروض الفردية الاستثمارية فكثيرة أهمها‎ ‘all 5 أما أضرار الر‎ 


١‏ ند عدم اللجاون برق All‏ كن AN)‏ ابن ير المفتزضو 4 olga‏ من الطرقغ خطریا آن"الشبإكاء 
فى الناتج النهائى من فوائد المشرو ع » يجب أن تسود بينهم روح التعاون ؛ ليك ر المشروع eas‏ 
ار كدر ن هن ٠ ALUN‏ لكن المزالبى ( افش كوا أو عم رفا ) Joi ob‏ اقام الريوى عامل 
لی لا پھا نا الانتاج » ولا جودته ء ولا خسارة المقترض أو كسبه ء ولا يتدخل أبد! الا 
اذا شعر مقرت | فلاس المقترض فیدخل لیحجز عليه ومن ثم فقد قامت العلاقة بين راس المال 
والعخارة على ys AMI‏ العداوة : 


۲ - ادخار رأس الال وتركيزه فى موضع واحد دون تداوله » فى GLE‏ ناقع مثمر بسبب 
ادخار اراو ¢ وامساكهم اب all‏ رجا 7 اسعار القائدة sil vis‏ يؤدى لى 9-0 
ألا عدم ey‏ ا مدق A‏ کا هذه الأموال de DUI‏ #-هاذامنت هذه ۾ فساریم لا تحقق 
القدر الذى يرغبون فيه من الفوائد ٠‏ 


۳ ب يؤدى نظام الريا الى رفض الاقراض eal‏ طويله » لتوقع المرابين ارتفاع الأب خان 
للفو ائد »> وهذا Goh‏ الى سلوء التخطیط لكثير من ا لشاریع أو dere‏ » خصوصا il‏ للمشاریع 
الكبيرة والهامة » التى يحتاج تنفيذها الى فترة طويلة ء حتى تؤتى ثمارها ء فبحجم المستثمرون 
عن مثل هذه المشاريع ‏ رغم أهميتها ‏ والدخول فى مشاريع عاجلة التنفيذ > كثيرة الأرباح » 
عرف النظر عن أضرارها الأخلاقية أو الاجتماعية ٠‏ 


سج 


. ه — كما یؤذی النظام الزبؤى ف حالة القروض الانتاجية الفردية الى ارتفاع أسعار- السلع ,ء 
وحرمان المنتج.من استغلال الربح فى زيادة الانتاج » لأن عملية انتاج آیة سلعة ترتبط تكاليف الانتاج 
فيها بعدة عناصر » « فى مقذمتها التمويل ء فاذا افترضنا وجود مشروعين متسناویین » ثبتئا فيهما 
كل .عو امل الانتاج » فبما عدا التمويل » حيث كان تمويل أحدها بنقود خالية من الربا ‏ وتمويل الآخر 
بنقود مقترضة بفائدة » كان حجم التمويل بداية فى المشروع الأول مقتصرا على النقود » وكان 
حجم التمويل فى المشروع الثانى النقود مضافا الیھا سعر الفائدة ٠‏ وهذه بالاضافة الى حهم 
التمويل ترجع بداهة الى عدة أمور  :‏ 


)كن نر الفائدۃ Liga‏ اجب فيا (yA sill‏ ¢ كان ge‏ الحتمى جنيب آلفسوائد الزيوية 
أولا بأول » وبصفة دورية لحساب المقرض الدائن » وهذا يؤدى الى حرمان المشروع منها » بینما 
المشبروع الأول الخالی. من الربا » يضيف هذا الحرمان لأرباحه الحقيقية ء ويفيد منها فى تطبوير 
المشروع وتنميته ٭ | 


( ب ) عند خصم سعر الفاكدة المدينة للمشروع من الأرباح » فان ذلك سس يؤدى حتما الی 
انكماش الأرباح ٭ وبالتالی حرمان المنقج منها بحجم الفوائد الربوية المدينة ؛ بینما يضاف هذا القذر 
لصالح أرباح الشركاء فى المشروع الأول ٠‏ | ۱ 


(a)‏ أن يكون انتاج السلعة » بتكلفة أعلى من تكلفتها الحقيقية فى الشروع الأول ٭ وهذا وحده 
یحتم اختیار البديل الأصلح + 


)>( ف النهاية تتبلور هذه المضرات الى قاع المجتمع لان ارتفاع التكلفة فى انتاج المسلعة ء 
سيشق طريقه الى المسة لمستهلك بالضرورة » حيث تصل السلعة بس عر أعلى من مثيلاتها فى المشروع 
الأول » )‘( ٠‏ 


4 — حذوث التقليات الدورمة ۰ وهذا بتمثل فى أن هذه القروض الربوية هى السبب فى حدوث 
الدورات الاقتصادية ء لأن قيام النشاط الاقتصادى على الأساس الربوى » جعل العلاقة بين 
أصحاب الأموال وبين أرباب الأعمال علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة » اذ أن المرابى ء وهو يجتهه 
فى الحصول على أكبر فائدة ء يمسك الال » حتى ينخفض عرض القروض ؛ وتشتد حاجة th YI‏ 
الاقتصادية اليها ؛ ومن ثم يرتفع سعر الفائدة » ويستمر ف الارتفاع حتى یجد أرباب الأعمال » أنه 
لا نفع لهم من استخدام هذا ا مال ء لأنه لا يعود عليهم ہما يوفون منه فوائده الربوية » فضلا عن أن 
بتبقی من الک۔سب شىء مذكور » وعندئذ ينكمش حجم النشاط الاقتتصادى ٠‏ وتوقف بعض 
المؤسسات الاقتصادية بينما تخفض ااؤسسات المستمرة حجم انتاجها » وبذلك تتعطل أعداد 


)1( دور البنوك الاسلامية فى تنمية المجتمع للدكتور حسن العنانى tae 5% = 2 ve‏ الاتصساد الدولی للبنوك 
الاسلامية . ١ FRE Oy 9 rey‏ سو اع > پک A‏ 


س ۳ ۔۔ 


ضخمة من العمال ء ومن ثم SAA‏ القوة الشرائیة للسكان » وعندما بضل الأمر الى هذا السنسوء 
ويجد المرابون أن الطلب على الاقتراض قد نقص أو توقف » فانهم يعودون الى خفض سعر الفائدة. 
اشطرار! ¢ فيندفع المستثمرون ف الاقتراض ¢ وتتسم دائرة النشاط الاقتصادى ¢ ويزداد عرض 
bel!‏ الاأ۔واق ٤‏ وتعسود دورة الحياة الى الرخاء ء وهكذا ٠‏ الظ aL‏ من هذا أن النظام 


الربوى د جعل سعر الفائةة يرهم هرة ) یخس Bye‏ اخری على gas‏ ما يدك ق القمار (0. 
ثالثا : قروض الحكومة من lable‏ فى المشاريع الاستهلاكية : 


يعتير. ا لمر ابی هنا غاية فى الأنانية » لأنه يعض اليد التى امتدت اليه بالاحسا 
یقترض منه انما ھی دولته » صاحبة الفضل الأول عليه ¢ فبأموالها تربی وتعلم وبجنودها تدافم 
dic‏ » وبفضل نظامها واستتياب الأمن فيها » أصبح ثريا ء بل وهى التی تمكنه من استغلال Tall gol‏ 
ومع ع3ا كله » فانه يرفض أن يعطيها وقت الحاجة ء ما تسد به رمق اخوانه » أو تجلب لهم به الدواء 
أو تبنى لهم به المدارس والجامعات » أو تشتری به السلاح ‏ للدفاع عنه وعن اخواته من أبتاء 
الوطن ٠‏ ان الواجب كان يحتم عليه أن يجعل كل ما يملك تحت أمر دولته » تنفق منه ما Lt‏ 
لمجلحة الوطن » أو حتى على الأقل أن یترخھا قرضا حہسنا الى ميسرة ء لکن أن BAL‏ منھا وقت 
خاجته + ويتاجر ف حاجتها وقت أزمتها + Sed‏ غريب ‏ أن من يفعل ذلك ينبغى أن يعد من الخونة 
وهو أولى بالحرب من الأعداء الخارجين ء فيجب عليها أن تسن من القوانين ما يقلم أظفارة » وذلك 
لا يكون الا ہتحریم الربا » فان حلمعه فى زيادة أمواله نتيجة الاقراض الربوى هو الذى يجعله يحجم 
عن مساعدة حكومته أو دولته ء فيكون عقابه من جنس عمله ء جزاء وفاقا 8 


ن ء لان الذى 


رابعا : قروض الحكومات من أهالى بلادھا فى مشاريع استثمارية : 
\ س تعجر الفاكدة بجعل الحكومة تحجم عن اقامة الشاریع العامة é‏ التی بستفيد منها Cre‏ 


أفراد المجتمع + 


late — y‏ سجر الحكيمة عن lal‏ — وکو ما تبج ي قاتا دوز الدين والفوائد علي 


م اذا عجزت بعد فرض الضرائب » فانها تكتتب لتجميع نول من SG‏ 
لتغطة الداكنين » فكأنها بذلك SAG‏ من المعدمين المعوزين لتعطى الأثرياء » لتزيد بذاك لغنى غنى ء 
والفقير فقرا » وهذا يناقض أبسط قواعد العدل ؛ فالمفروض أن العدالة الضريبية تكون بتوزيع 
الس على إلقادرین من أبناء الوطن » وتخفيفه عن المحتاجين ء ولكن النظام الربوى لا يعرف منطق 
العتل ؛ لأنه يتناقض مع أبسط قواعد العدل ٭ 

ےم 


gh) ates 1)‏ المعاصر العدد الخامس والمشرون ص ۰۸۰ 


\At —‏ — 
خامسا : قرض الحكومات من الخارج ( استهلاكيا واستثماريا ) : 
١‏ فيه المضار السابقة فى القروض من رعاياها ٠‏ 


 »‏ اختلال مالية البلاد المقترضة ء مما یؤدی الى فقرها » وانتشار الفلسفات. الضارة بين 
أبنائها » وايمانهم بالثورات لحل مشاكلهم ونكباتهم ٠‏ 

م یؤدی الى فرض الضرائب الباهظة من جانب الحكومة لسداد ديونها مع قلة النفقات فى 
المشاريع الاستثمارية ٠‏ واهمال الخدمات من تعليم ومواصلات 4 وانارة 4 ونظافة » وصحة ٠‏ الأمر 
Gall‏ بؤدى ف النهابة ٠‏ 


الى الور ات الواخلية من جاتب الرعايا ¢ basally‏ والاعتقالات من Gaile‏ هذه الحكومات ؛َ 
فتحدث فجوة كبيرة وهوة سحيقة بين أبناء الأمة والحكومة التى تمثلهم » وتوجه أمورهم » فيفقدون 


غ ‏ فشل الحكومة فى سداد ما علبها من ديون وفوائد مركبة على هذه الديون » یؤدی الى 
سوء سمعتها بين دول العالم » وتسلط الدول الدائنة أجهزتها الاعلامية فيها Dy‏ صديقاتها على هذه 
الدولة » فتتهمها بعدم الأمانة » والانهيار الاقتصادى ء مما قد يؤّدى فى النهاية الى رهن هذه الدول 
أعز ما تملك من ثروات » كالممرات LEW‏ ء أو المواقع الاستراتيجية أو رضوخها لاقامة قواعد 
عسكرية لها فى هذه البلدة المدينة » أو تتخذ منها مناطق نفوذ لها وبالتدريج يؤدى هذا الى تسللها 
الى السيطرة عليها سيطرة عسكرية آوا اقتصادية أو هماامعااء 


وأوضح مثال على ذلك مصر ف عهد الخديوى سعید » ثم اسماعیل ء وكيف أن الديون الربوية 
احتلال مصر احتلالا انجليزيا عسكريا دام ثلاثة أرباع القرن » فقدت خلاله مصر استقلالها وضحت 
بألآلاف من اہناٹھا وثاخرث ye‏ ركب الحضارة مثات السئين + بعد أن كانت فى عهد محمد على فى 
مصاف الدول الكبيرة فى العالم ٠‏ 


سادسا : أضرار الربا على الدول المتقدمة : 


البلاد المتقدمة هى البلاد التى برئفع فيها bu gic‏ نصيب الفرد من الدخل الحقيقى ومشكله 
هذه البلاذ text‏ فى « قصور الاستھلاك » نتيجة GY‏ الفقراء لا يجذون ما ينفقونه فى.شراء السلع 
الاستهلاكية 7 والاغنباء لبست لديهم الرغبة ف الاستهلاك هذا یعنی 5 bal‏ المدخرات نمع صعوبة 
توظيفها » يسبب ضيق فرص الاستثمارات الجديدة فى البلدان المتقدمة Lally ٠‏ هو أخطر أسباب 
هذا Gus jill‏ الاجتماعى المتناقض, » لأنه عن طريقة تم ترکیز: الثروات ف آیدی آفراد قب بلائل ٠‏ 


سے ۱۹۵ — 


بتداولونها بحجة أن تركيز راس الال هو الأساس للنمو ؛ ولذلك فالعلاج يكمن فى العمل على زيادة 
الاستهلاك واقلال المدخرات ومن الوسائل الى ذلك العام الغوائد من جهة » وتحريم الكنز بفرضن 
ضرائب على الأموال المكنوزة ولتكن بذسبة ٥ر٢‏ /' كما فمل الاسلام ہفرض الزكاة ء ليدفع الأموال 
الى الاستهلاك والاستثمار والقرض الحسن » وثامين الناس على مستقبلهم فى حالات العچز 
والشیخوخة 0 ٠‏ 


سابعا : اضرار الربا على البلاد النامية : 


المراد بالدول النامية تلك الدول التىايتخفض هفپھا متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقق » 
مم التسلیم بامكان رفع مستوى الرخاء اللاقفتصادى-٠‏ 


وتكمن مشكلة هذه البلاد فى الحاجة الماسة الى التنمیة ء التى هى فى جوهرها الارتفاع بمعدل 
نراكم راس الال الحقبقى.4بوالوسسيلة.الى ذلك تتركز,افي«توفين.الموارد المالية » وتوجيهفيا لتمويل 
مشروعات الاستثمار والتنمية ٠ ٠‏ ا 


وأنواع الموارد المالية كثيرة هى :'مواررد:محلية ؛ وموارد.دولية ٠‏ 


Las الموارد المحلية ¢ فقد تكون حكومية.» أو من موارد قطاع الأعمال العام ؛ أو من‎ Lal 
وبهمنا فى هذا المجال» أن نتبين أضرار الربا‎ ٠ الأعمال الخاص » أو من مدخرات الأفراد والعائلاتِ‎ 
٠ على كل مورد من هذه الموارد الخمدمة‎ 


١‏ أما المدخرات الحكومية ؛ فهى الفارق بين مواردها المتمثلة فى الضرائب والنفقات ٠‏ ولیس 
للربا أى دخل ف هذه المدخرات الحدومية ¢ انما السبيل الى زياذتها يكون بحسن اعداد الجهمازا 
الضريبى ‏ وعدم الاسراف فى-الامتهلاك الحكومى ٠‏ ۱ 7 

؟ — قطاع الأعمال العام ٭ والمراد به bes‏ يؤول الى الحكومة من cll‏ المشروعات الملوک“ 
لها ء وكلما كثرت أرباح هذا القطاع كثرت مدّخراته بالثالى ¢ ويكون توفير أرباعسة وزئادثها عن 
طريق موازنات عديدة ہین ثمن بيع منثاجثه ؛ وثمن المواد الخام اللازمة لتصنيع هذه المنفحات ¢ 
ومستوى الأجور والمرتبات ؛ بالاضافة الى تطور مستوى الكقاءة الانتاجية ٠‏ 


> ومن هنا ؛ مان رفح مدخرات:قطاخ”“الأعمال الحامّة ؛ آمر لا يسنن بلوغه عن طزیق فته 
الفائدة » فهذا هراء لا مجال لنقاشه م ولا جدوى منه ¢ انما سيل رفع هذه المدخرإت ہو كبح جماح 
الا.سراف » ومکافحة الضياع الافتصادى »فق مشروعات القطاع العام « والعمل باستمراز على رفع 


ت مجه همهم 


)١(‏ المسلم المعاصر ؛ العدد الخامس والعشرون SAN‏ ۹۱ء 


NAN سد‎ 


:الكفاءة |الانئاجية او هذا ah Dead, ‘ ‘ee‏ الحفاظ على ر اناہب ital‏ بین تكاليف الانتاج 


Sue! sien ۰‏ الات فى eal Te‏ توجد ‘Sal ge‏ متعددةتدفع أضحاب هذه المشاريع 
oll‏ الأدخا, » لیس متها 'الحصول على الفواقد بل الٹوائد ات یو سک بے ہہ هذه 
العوامل : الرغبة فى تحسين المشروع » والتوسع فيه » والاحتفاظ بدسولته لمواجهة الضعويات الالدة 
والأزمات الطارئة » وتسديد دیون المشروع ء والغاء الربا لا يسيجل خطر! على قطا ع الأعمال الخاصة» 
انما الخطر الحتيقى يكن فى خوف اصصاب هذه ااشروعات من ee‏ شا 
رخصوصا أثناء ol ib‏ التجول الاستر تراکئ الذى تنهجه اليه كثيز من هذه od gall‏ ظانة,أن فيه المخرج 
امأ من آزمة تخلقوا c‏ فياجا Nos‏ الى اس هراد أتماط الاسنتهلاك الذربی ء والیڈخ ll‏ 
وت ےی سر ا 

uw واا‎ 3 TAS باعص‎ 

ا وا لاوش Sa‏ لايك العم کاس ری ف اندر 
التالية ٭ 


Meals‏ القطاع العاقلق:: go‏ 'الفریؾ بن ہخول al ah‏ 6 والاشتهلاك الخاص بهم ويتخذ 

هذا الادخار صورة الاسنثمارِ ila!‏ »وف هذا اللون من الاستثمار المباشر لا تأثير الفوائد عليه ء 

ej GSN‏ "بات : bof tins‏ مخ مكرك اعتبازاتت الغائذة 4 ونالتتالئ فان - الغاء الرما 

لكايو tte ha‏ ف۴ لاد كار مأ sates‏ جا السا حفر" المتشداءث"الكماقوية : کالتامینات 
الاجتکلعیة والمعاشات ٭ وھی اجبارية لا علاقة لهما بالفوائد "مركو وف فی و جود هما وقد ثکون هذه 
التعاقدات اختيارية كما فى حالة شُراء الأسهم ء أو السبندات ء أو شمادات الاسنثمار ».وليست 
Peary‏ الربوية هى العامل الأهم ء ولا الوخید فى هذا أللون من الإذخأر ء بل هتاك عوامل كثيرة ذات 
ee sath‏ فى fx ‘MAST‏ : ية dees ¢ salt‏ | وا خر ر٤‏ ونوع, انتمائه ait'sle 5 ¢ dl jal‏ 
ار سیت الى العوامل السياسية ء هه 
قول ب بعض التاحثين J Sal, J: cys‏ پا ا هذه رص الكاميةء أنها کثیر! 
gi 2‏ سیاسات, أدخارية HANES‏ ومڑذاما الاعتماد د على الإغراء بسعر الفائدة المرتفع كصافز 
لتتشیط الادخار > gally‏ أن کٹ الفائدة لا یفعل ثيا مذوورا ف تعضید المدخرات ف وسط 
محبط من الفقر » ذلك أن انخفاض مستوی الدخل یؤدی ely‏ ارتفاع ایل الاستھلاکی وارتفاع 
Jal‏ الاستهلاكى يؤدى ال انخفاض الادهان 6 Bats gall,‏ إلى الانخفاض ف الاستثمار ٠ )١( ٠‏ 


ohh‏ الفوائة tal)‏ متخفضة أو مرتفعة لیت edd a‏ باق اذیات هذه الدول 


عش رجہ ےا ۔ = 


2م 


م نجه مە جد 


)1( المسلم المماصر س مرجع سبق ذكره ص ۹۵ ٠‏ 
)1( المسلم المعاصر س مرجع سبق ذكره ص ۹۷ 4 


— ۱۹۷ — 


لأسباب همها أن هذه afl gill‏ تعد مثبطا لاستثمارات القطاع الخاص ف ظل كفاية حدية منخفضة 
للاستثمار ء لأن البلاد النامية ء وان كانت فرص الاستثمار فيها واسعة ء فان الحافز على الا-ستثمار 


فرص للاستثمار » فانها تعانى ف نفس الوقت »> من ظاهرة انخفاض الحافز للاستثمار » (') ٠‏ 
والسبب فى ذلكيرجع الى ضعف القوة الشرائية ء وأخطر من ذلك abl gall‏ الربوية تزيد منعبء 

الاقتراض على التنمية ان عملنا على تثبيت الأسعار » مما يثبط همة الممتثمرين بسبب ضعف العائد 

النهائى ما ان سمحنا بارتفاع الأسعار فان هذا يؤدى الى GLa!‏ الدخل القومی بالتضخم فالربا 


واما ان تصيب دخل البلاد القومى بالتضخم ٠‏ 

فاذا أرادت هذه الدول مخرجا سليما ء فما عليها الا أن تلعغی الفوائد » وتعطى التسهيلات 
الاثتمانية للمشروعات الضرورية للتنمية . 

ه ‏ أما القروض الأجنبية » فيعيبها عدم كفايتها » وتقلب أحجامها من دولة الى أخرى 
والتفاوت الكبير لكل دولة عن الاخرى وتقييد حرية هذه الدول المقترضة ء فى تصريف هذه القروض 
فى مشروعات معينة تطلبها الدولة الدائئة ‏ أضف الى ذلك أخطر ما فى هذه القفروض وهو أنها 
ربوية وكونها ربوية يؤدى الى الأضرار التالية : 

(أ) تزايد أعباء المديونية الخارجية » فبدلا من أن تقوم الدولة ا مدينة بتسديد ديونها 6 فاذا 
بها مطالية ہتسدید الديون 6 وفوائدها 64S Ll‏ التی قد تصل Ghat‏ الى ضعف الدين الأصلى yl ٠‏ 
الذى كثيرا ما تعجز میزانیات هذه الدول عن تحمله ء مما یؤدی الى استنز اف مواردها + 

(ب) التبعية الاقتصادية : 

(ج) الثورات الداخلية كما سبق ان فكرنا + 

وهكذا نرى أن للربا أضراره الجسيمة المتشعبة » التى لم يقف خطرها الداهم عند حد الجانب 
الخلقى والاجتماعى بل تعداهما الى الجانب الاقتصادى نفسه :بل اننا لاحظنا أنخطره الاقتصادى 
لم يقف عند حد الاضرار بالدول الققيزة»+ بل تعداہ الى الدول الغنية فهو وبال على الغنى والفقتسير 
والفرد والمجتمع والعقيدة والخلق والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية على السواء » ولذلك فان الله 
— سبحانه تعالى ‏ لم يهدد أحدا من المنحرفين والاثمين كما هدد المرابين ٠‏ بل لا نعدو الحقينقة 
اذا قلنا ان كثيرا من الويلات التى يقاسيها الانسان ترجع من قريب أو بعيد الى هذا الداء العضال » 
الذى نرجو الله عز وجل أن يثسفى البشرية منه بالعودة الى الأسلوب الأمش ل والمنهاج الأقوم ء 
وهو منهج الاسلام الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه منهاج رب العالمين ٠‏ 


)1( السياسة المالية فى البلاد المتخلفة ‏ مجلة القانون والاقتصاد سبتيبر ‏ دیسمبر ۱۹۱۷ ص ۹۳ عن مجلة المسلم 
المعاصر ص ۹۹ + 


فھسرس الكشساب 


كلمة الأستاذ الدكتور أحمد النجار عمید الممهد الدولى للبنوك والاقتصاذ الاسلامی ۷ 


هذاا لككنات 0 ٠ ۰ ٠ ٠ 0 3 ٠‏ 
مفدمة ( معجزة الاسلام » الدكتور حسن صالح العثانئ 0 
الأستاذ بالمعهد الدولى للبنوك والافثضاد الاسلافى 


البحث الأول ٠‏ . . 


whet لنفاة الرية مه خر خی‎ ay pda 
نظربات القائدة « الربا » فى الفكر الانتادى ل ء‎ 
كي‎ Oe الل سد “و د ھ٢ اد‎ 
ء٠: اني‎ Heat المبحث الأولة : نظريات الربا فى العصور‎ 
الب الأول الربًا فى ممم اللرعونية نے‎ 
ے‎ > ait ll "قال الاش 4الرا فا حشتارة واد‎ 
سے ایم ”د“ وه ان‎ ( 
. (؟) الحشارة البابلية‎ 
Bee, ٠. الہفسسارۂ الآشورية‎ )٣( 
٠ المطلب الثالث : الربا فى حضارة الهند "القديمة‎ 
, ) ٠۳“ ( المطلب الرابع : الزبا فى حضارة الضين القديفة‎ 
٠ ) المطلب الخامس : الربا فى الحضازة الشرية ( اليؤود‎ 
ee ا‎ Me المطلب السادس ؛ الربا فى الحضّارة‎ 
ow) . ' انتشار الربا عند اليوئان القذماء‎ )١( 
(؟) الرہا فى الفلسفة اليوئائية ف ھے جم‎ 
(أ)أفلاطون والربا فل کی "يد ي و‎ 
ه. * و *و 'م‎  + أرسطو والسرها‎ 
٠ المطلب السابع : الرہا فى الحضارة الرؤمائية‎ 
. + + RS, ا الربا فی عهودالوثئية‎ 
. الربا فى المصادر !ا : لمسيحية الأولى ا‎ ۲ 


٠ ۰ ٠۰ ۰ 


° ٠ 


ل 


۰ 


0-0 


المبحث الثانى : نظريات الفائدة فى العصوردالوسبيطة ۳۹٣ * ٠ + + +. ٠‏ 
الطب الگرل : Whey ull all‏ یا Te‏ 
١‏ قري قوماس us SU‏ فى عدم مسرو الفاكدة نے « ك م نا Ty‏ 
Agel ote‏ قال را کے د سس سو 4 ساس س 
الطب الثانى : المتحلل من حكم تحريم الربا 0 ee SB we‏ 
١‏ - الايستثناءإتررمن. اليد العام لتجبريم. بے نمناا مے! Wie tet,‏ ا 
ge aL all Auall dually‏ دإثرة اتمہریم 0 - FF FNS‏ 
۳ — إلنظبريات الفقهية المجوزة للسريا.. عه ےرام os Gandia Mio‏ $$ 
المبحث الثالث : el‏ الفائدة Ugh‏ قي العسیوں اجدیثة اجدیٹۃ ٠‏ ٹا متاك لت ۴ا 6غ 
المطلب الأول : التجاريون Ba Bally‏ ٭ .+ و ي ي ٭ ٠‏ + ه fo‏ 
به | ddan‏ موقف,التجاريين من الفبائدة .٠ ..٠. ٠. ٠‏ م * LAD NL‏ 
؟ - نماذج من الفكر Bdge el ae‏ & سے © د ب > س 
بى أ جيرالد الین at * te ٠, ٠ ٠‏ ل لانتل کا 


> سے جو س ا تش ابلد 2 8 30 . 8 ١ > 3 ٠ ۱ ۰ ١ ٠‏ 39 7 
ب المطلب الثانى alsa:‏ او ونظرية الفائدة Pa‏ هو 2 3 ۱ 5 1 7 ہر op ej)‏ 


٤ جم‎ Le 
8 ہے‎ Ppt هم | ٭ءے_‎ Ye || wf ٠ ry ٠ ب حون لوك‎ 
١ Jey: زغ ل‎ fe. اا رھےاع ٭‎ Ekta’) 0 0 7 0 00 0 6“ 
ov ; ۱ ھا را‎ be 1° 0 5 st ot بم جر دادلى نورث ۰ ’ ہج‎ 
or کے ے۔ اپ‎ ۳ nd 5 1 5 5 ٠ .° ¢ ٠ د بدافيد هيوم‎ sate 
۳ wy Pit, a ١ اه‎ I" 3 إلطلب الثالث : التقليديون والفائدة 1 في کي سی‎ 
E He Lf. iP i? کے‎ ae Ee ب۷ سے النظريات ! التقليدية عن الفائكدة و“‎ 


سس deed‏ ا GY Nec‏ ار لمكا روك ہہ A‏ 
5-5 ج نظربة الأرصدة المتاحة للاقراض ا الأرمدة ۱ 7 iy 1 ١‏ يخود 
7 أ طلب الأفراد ( القطباع العائلى) , ee are OE‏ 
ى. طلب الجكومة : :+ ؟ + ليل هيلا ملفا ن لاا و )"' 
ج طلب المشروعات ہو U ee‏ رم e wit E‏ 
7 , عرض الأرصدة ہیں للاقراض 3 ss bev‏ - : 
المعو املى التى تؤثر ف ض_الأرصدة te ite gal au satel‏ ل و ےہ یہ 
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